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المقدمة 
الحمد لله وحده. وأشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عه . 


5 وبعد., 

فإن أمة الإسلام تمر هذه الأيام بمرحلة حرجة في تاريخهاء فقد تكالب عليها 
الأعداء من الداخل والخارج» وقد توحدت صفوفهمء وتكاتفت جهودهمء 
وتناسقت خططهم للنيل من الإسلام وأهله ومن بين هؤلاء قوم ينتسبون إلى 
الإسلام من أصحاب المذاهب المنحرفة من أهل البدع والعقائد الفاسدة 
كالصوفية والشيعة وغيرهمء فهم يتربصون بأهل السنة لتشويه صورتمم» 
وخاصة بأئمتهم, فيتلقفون الطعون عليهم» ويزخرفونهاء وينفخون فيها. 

خطورة التشكيك في علماء السنة : 

ومن أعظم من تعرض لهذه الحملات الضارية إمام المحدثين في هذا العصرء 
وإمام أهل السنة بالشام؛ شيخنا العلامة محمد ناصر الدين الألباني نه . وذلك لما 
قام به من نصرة عقيدة السلف الصالحء ومذهب أهل الحديث في بلاد الغالب 
عليها عقائد فاسدة» ومذاهب كاسدة» وبدع وخرافات» مع ما قام به من خدمة 
لسية زينؤك لله يكلاء فلذلك كرت السهاء التي أطلقها اعداء السنة لخوعة و1 
نما يسوء كل مسلم غيور على السنة؛ لأن الطعن فيه 1 فيه ليس طعنًا في شخصه 
فحسبء والتشكيك فيه وفي علمه ليس تشكيكًا في شخصه فحسبء. بل هما طعن 
وتشكيك في السنة التي ينشرهاء ويدافع عنها. 

قال الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين <له في «شرح رياض الصالحين» 
(587/1:: («إن الذين يلتقطون زلات العلماء» ليشيعوها ليسوا مسيئين للعلاء 
شخصيًا فحسب؛ بل مسيئون للعللاء شخصيًّك ومسيئون إلى علمهم الذي 


4 أسس]|إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل؛ والرد على مستدرك التعليل 
يحملونه» ومسيئون إلى الشريعة التي تُتلقى من جهتهم؛ لآن العلاء إذا لم يثق 
الناس فيهمء وإذا اطّلعوا على عوراتهم - التي قد لا تكون عورات إلا على حسب 
نظر هذا المغرض - فإنهم تقل ثقتهم بالعلماء وبم| عندهم من العلم» فيكون في هذا 
جناية على الشرع الذي يحملونه من سنة الرسول يله لذلك من نصيحتك لأئمة 
المسلمين من أهل العلم أن تدافع عن عوراتهم» وأن تسترها ما استطعتء وأن 
ل سكت 


تحول الدكتور أحمد الخليل من مقلد للشيخ الألباني إلى ناقد له ومشكك فيه : 

ولئن كان اهجوم على الشيخ الألباني له والتشكيك في علمه أمرًا خطيرًا 
من الأعداء والفرق المنحرفة» ويحتاج إلى دفع شرهم وبيان ظلمهم وغيهمء 
فأخطر منه أن يشكك في الشيخ + وفي علمه ومنهجه من ينتسب إلى السنة وإلى 
المنهج السلفي. وقد كثر هؤلاء هدانا الله وإياهم. والاحتياج إلى بيان زللهم 
وسوء صنيعهم آكدء وذلك لأنهم يشككون أبناء منهجهم بخلاف المخالفين في 
العقيدة والمنهج» فإن الشباب السلفي لا يلتفت إليهم في الغالب» ولذلك فقد 
آليت على نفسي أن أذب عن الشيخ ل وغيره من أهل العلم مهما كلفني» وقد 
كان آخر من وقفت عليهم تمن يشككون في الشيخ له وني علمه: الدكتور أحمد 
ابن محمد الخليل» وقد كان يقلد الشيخ في أحكامه على الأحاديث تصحيحًا 
وتضعيفا وتعليلا إلى عهد ليس بالبعيد» فقد كتب تعليقا على كتاب بلوغ المرام هو 
وأخوه. وطبعته دار المسلم» وكان يعتمد فيه على أحكام الشيخ على الأحاديث» 
ثم أخفى هذا الكتاب» فلم يضعه على موقعه. ولم يشر إليه في ذكر مؤلفاته» وقد 
كلفت الأخ الفاضل محمد بن عبد الغني أن يبحث عن الكتاب على شبكة 
المعلومات» فلم يعثر عليه» فكتب للدكتور على موقعه يسأله عن تحقيقه لبلوغ 
المرام» فأنكره» فحدد له وصف الكتاب ودار النشر التي تولت طباعته» فلم يرد 
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عليه» وذلك لأنه تأثر ممؤلاء المُحَدَّئين الجدد الذين يزعمون أنهم على منهج 
المتقدمين» وذلك يحملهم على عدم تقدير ما قام به الأئمة تمن يصفونهم 
بالمتأخرين: 207 من خدمة لحديث رسول الله يَْهُ تصحيحًا وتضعيماء وفي مقدمتهم 
شيخنا إمام العصر: محمد ناصر الدين الألباني خه, فل] انتحل هذا المذهب 
افيد الف غنتا ماه امتعدرك التعلين عل :إزواء العليل»20 يناه عل 
التشكيك في صحة منهج الشيخ في الحكم على الأحاديث تصحيحًا وتضعيمًا. 

[5 وضع الدكتورنفسه موضع المعلم المؤدب للشيخ الألباني له : 

لقد قال في مقدمة كتابه ص :)١٠١(‏ 


«لما كنت أقراً في هذا الكتاب (يعني الإرواء) لفت انتباهي كثرة مخالفة أحكام 
الشيخ الألباني حل لأحكام الأئمة المتقدمين» حتى صار ذلك يشكل ظاهرة في 
الكتاب» وإذا نظر الإنسان في الكتاد. و .. أن هذا الاختلاف ناشئ عن اختلاف 
في المنهج»0". 

وقد ملا كتابه بالتطاول على الشيخ . فنزل نفسه منزلة المعلم المرشد 
الموجه للشيخ كه فمن ذلك ما قاله ص (/7707): نبهت مرارًا أن هذا الأسلوب 


)١(‏ ولا أدري ما الحد الفاصل عند هؤلاء المحدثين الجدد بين المتقدمين والمتأخرين؟!» وما 
الدليل على هذا الحد إن صرحوا به؟!ء وقد بينت خطأ هذا المسلك في كتابي «القول 
الحسن في كشف شبهات حول الاحتجاج بالحديث الحسن». 

00 وقد رد عليه الشيخ عبد الله بن صالح العبيلان في كتاب ساه «رد الجميل في الذب عن 
إرواء الغليل»؛ وقد اعتنى فيه في الأغلب بالجانب الفقهيء فرأيت أن أتمم الفائدة بالرد 
عليه من الناحية الحديثية» وأسأل الله أن يكتب الأجر لي وللشيخ العبيلان» إنه جواد 
كريم. 

(؟) وسيأتي بيان فساد دعواه تلك في مناقشة مقدمته بم| لا حاجة لذكره هنا. 


وفي ص )72١17(‏ قال عن حديث: اعتبره الشيخ له شاهدًا للمرفوع. وهو 
أمر غريب حقًا؟ 


وفي ص )57١(‏ قال: كان ينبغي ألا يوصف كلام الإمام أحمد بأنه لا وجه 
له. 


تطاول الدكتورا لخليل واحتقاره لأئمة الحديث الذين يصفهم بالمتاخرين: 

وقال في ص :)3١١1(‏ كان الواجب على الشيخ الألباني أن يبحث قبل أن 
يسارع في الرد على الترمذي؛ وإنما أطلت - نوعًا ما - في هذا التوضيح. لأنبه إلى 
خطأ بالغ يكثر من المتأخرين المشتغلين بالحديث. وهو المسارعة إلى نقد كلام 
الحفاظ المتقدمين بجرأة غير محمودة. وبانتقادات سطحية. ليس من الإنصاف 
نسبتها إلى المتقدمين ولو تأمل الناقد» ودرس الإسناد على الوجه المطلوب لوجد 
أن كلام الحفاظ دليلًا [كذا] على حفظهم وتقدمهم. اه. 

هكذا لم يكتف بوضع نفسه موضع المعلم المربي للشيخ الذي يعلمه كيف 
يخاطب أهل العلم حتى طال بغروره أئمة المسلمين العظام الذين يسمونهم 
بالمتأخرين» فوصفهم بالمسارعة إلى نقد كلام الحفاظ المتقدمين بجرأة غير محمودة» 
وبالسطحية» وعدم الإنصاف. فهل يرضى مسلم بذلك؟!» ومن المستفيد بهذا 
التطاول على أئمة المسلمين والحط من قدرهم إلى هذا الحدٌ؟!!. 

جرأةالخليل وتسرعه في الحكم بنكارة متون الأحاديث من قبل نفسه فقط!!! 

ولم يقف الدكتور الخليل في جرأته على علماء الأمة» بل قد طالت جرأته 
حديث رسول الله يه فحكم على متون أحاديث بالتكارة» دون أن يُسبق إليهاء 
وكأنه أحمد بن حنبل أو يحبى بن معين أو أبو حاتم الرازي» فقال ص (8/0”) في 
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حديث: بدك أنْ يُسَوْرَكٌ الله بِيه] بِسَوَارَيْنٍ مِنْ ثَارِ): العلة الثالئة: نكارة المتن. 
وقال ص (/17*) في حديث عائشة: ١‏ أَنوّدينَ رَكَاجُنَ؟): العلة الثالثة: نكارة 

المتن... إلى غير ذلك مما ستجده في هذا الكتاب. 

ّ جرأة الخليل وتسرعه في وضع قواعد من قبل نفسه فقط!!! 

وقد تجرأ على وضع قواعد من قبل نفسهء فقال ص (775): معلوم أن 

التفرد في الطبقات المتأخرة قادح جدّاء ودال على وجود الخطأ في الحديث. اه. 


خ_تهويل الخليل في ما اذعاه من الأخطاء بذكره الأحاديث المكررة: 

وقد ظهر من خلال كتابه محاولة التشكيك في الشيخ خله مهما أمكنه» وذلك 
من خلال تكثير عدد الأحاديث التي انتقدها؛ فإن الحديث قد يتكرر في مواضع» 
فيجعل له رق مستقلاء مع أنه لو كان يريد بيان ما يراه صوابًا دون التشكيك في 
علم الشيخ ومنهجه لجمع الأحاديث المكررة في موضع واحدء فمن ذلك الحديث 
رقم (5:ى ("#وى (55» (ع٠د‏ (لمه). (دمم (لاى)ء (48)) وقد يكون 
الشيخ تراجع عن حكمه على الحديث. فالمنصف لا يذكره فيا ينتقد عليه» فمن 
ذلك الحديث رقم (58)» (2517) وما نظائر. 


[2 ذكرالادلة على إرادة الخليل النيل من الشيخ الألباني وحده دون غيره: 

ومن تتبع كلامه علم أنه يريد النيل من الشيخ خاصة: فإنه يقف على موافقة 
غير الشيخ له في الحكم على الحديث» فيذكر الشيخ بالانتقاد دون غيره» فمن ذلك 
أنه عزا الحديث ص )١1851(‏ لزاد المعاد - ط الرسالة» وعليها تعليق الشيخ 
شعيب الأرناؤوط» وهو يصحح الحديث كصنيع الشيخ الألباني» فلم يذكره. 
وذكر الشيخ خاصة. 

وكذلك في ص )١19١(‏ فإنه عزا الحديث لابن حبان بتعليق الشيخ شعيب» 
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وهو موافق للشيخ الألباني» فلم يذكر الشيخ شعيبًاء وذكر الشيخ الألباني خاصة. 
وفي ص (777): ذكر حديئًا صححه الشيخ أبو إسحاق الحويني» فلم 

يذكره. وذكر الشيخ فقط. 
وفي ص (385): ني الطريق الرابعة رد على محققي المسند دون أن يذكرهم 
فتأمل كيف يتحاشى ذكرهمء ثم يشنع على الشيخ بمثل ما سبق ذكره» وهذا 

شيء كثير جدّاء حيث يقف على من وافق الشيخ في الحكم فلا يذكره» ثم يذكر 

الشيخ وحده ما يدل على قصده الشيخ دون غيره. بل لم يقف قصلده النيل من 

الشيخ على هذاء فإن الشيخ كثيرًا ما يذكر من يسبقه بالحكم على الحديث» فيخفيه 

هذا المستدرك» فمن ذلك: 

- قال الشيخ في الإرواء )٠ /١(‏ عن حديث: ) لت عَنَْكَ ب 7 شَعَرَ الْكُفِْ 
وان ؛؛ بينت احتجاج شيخ الإسلام ابن تيمية بالحديث في صحيح أبي داود 
رقم س3" فأخفى ذلك المشتدرك: 

د قال الشيخ في الإرواء (؟/ /3848-5741): قال الدارقطني: الحسن مختلف في 
عه م 5 وقل فده كل ]ا احذداء حديث العقيقة» فيا ز 

من سمرة» وقد سمع يثا واحداء وهو حدر يقة» فيا زعم 

قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد» وقد خالف المستدرك هذا في الحديث 
رقم (2201» وأخفى كلام الدارقطني الذي ذكره الشيخ الألباني. 

ل الث )عن حدية: ١‏ الأَرْضُ كُلّها مْجدٌ إلا 
الْحََّمَ وَالْمَقَرَةَ 0: : قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أساقةة جيدة» ومن تكلم 
فيه فيا استوفى طرقه. وقد أشار إلى صحته الإمام البخاري في جزء القراءة» 
فأخفى ذلك المستدرك؛ فهل هذا من الأمانة؟» أم أن البخاري وابن تيمية ليس 
لى| اعتبار عنده؟ !. 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


5 ونقل الشيخ في الإرواء (؟ / :)١684 ١6‏ وي جد 
العيةه واته عنيد سجلوة: ديا صب حَيجٌ ث بَلَعَ فَعَلَِْ حَجّةٌ أُخْرَى...) 
الحديث» فأخفى كل ذلك. 

- قال الشيخ في الإرواء (5/ 87) عن حديث: ١‏ لأ ينم بَعْدَ حتلم »: حسّن 
إسناده النووي في الرياض» فأخفاه المستدرك.. إلخ. / 
ذكرالادلة على إخلال الخليل بالأمانة العلمية : 
وقد وقع فيا هو أبين من ذلك في الإخلال بالأمانة العلمية؛ فإنه إذا أراد 

تضعيف راو أتى بقول من ضعفه. وأخفى كلام من وثقه» فمن ذلك: 

- نقل الكلام في علي بن علي الرفاعي ص »)3١5(‏ وترك من كلام الموثقين 
قول الآجري: أثنى عليه أبو داود» وقال لبعضهم عنه: اذهبوا إلى سيدناء وفي 
سؤالات الآجري :)١17105(‏ سمعت أبا داود يقول: حدث شعبة عن علي بن 
علي الرفاعي» وقال: سئل أبو داود عن سلييان بن سليان» وعلي بن علي 
وقال البزار: ليس به بأسء وقال مغلطاي: ذكره ابن شاهين» وابن خلفون في 
حملة الثقات. 
وقرك :قو لدابة عيينة: كان هشام أعلم الناس بحديث الحسن. وقد روى 

الجماعة هشام عن الحسن» فأين الأمانة؟! 

- وفي ص (7917): نقل كلام المجرحين لهشام بن سعدء وترك قول الساجي: 
صدوقء وقول أب زرعة الرازي: محله الصدقء وقول العجلي: جائز الحديث» 


٠١‏ ل إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل: والرد على مستدرك التعليل 
- وفي ص (475) نقل كلام من جرح فضيل بن سليمان النميري فقط» وترك 
قول الساجي: كان صدوقاء وعنده مناكير» وقال الذهبي في الميزان: حديثه في 
الكتب الستة» وهو صدوق. فكون الجاعة رووا له أهم شيء من أمره. فقد 
جاز مها القنطرة. 

- وفي ص (451) قال: رواد بن الجراح ضعيف جدَاء بل قال الدارقطني: 
متروك. وأشان ابن عدي إلى كثرة تفرداته» وأنه لا يتابع» ومع ذلك اختلط. 
فاقتصر من كلام الأئمة على هذا فقط. وقد قال الدوري عن ابن معين: لا 
بأس بهء إنما غلط في حديث سفيان» وقال عثمان الدارمي عن ابن معين: ثقة» 


وقال معاوية عنه: ثقة مأمون. وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه: صاحب سنة, لا 
بأس بهء إلا أنه حدث عن سفيان أحاديث مناكير» وذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال: يخطى. ويخالف. وقال أبو حاتم الرازي: مضطرب الحديث, تغير في 
آخر عمره» وكان محله الصدقء فقال له ابنه: أدخله البخاري في كتاب 
الضعفاء. فقال أبو حاتم: يحول من هناك(2» وذكره ابن شاهين في الثقات» 
فلو أن منصفًا وقف على هذا لما بَعْد أن يحسّن حديثه إلا في روايته عن سفيان» 
فحذف هذا كله المستدرك, ليحكم عليه ب «ضعيف جدًا). 

افتطاع الخليل من كلام العلماء ما يوافق مراده, وترك ما يخالفه : 

- وقد بلوت هذه الأفاعيل من هؤلاء المتطاولين على أهل العلم. ولم يقف في 
الإخلال بالآمانة العلمية عند هذاء بل راح يقتطع من كلام العالم الواحد ما 
يساعده على غرضه من تضعيف الراوي جذاء ويترك ما يخالف ذلك, فقد قال 
ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه الناس عليه» وكان شيخًا صالحاء وفي 


)١(‏ هذا مع ماعرف عن أب حاتم من التشدد. 


| إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل | 

| تاتظاوان سا يوا مش ا اف سا عاك لكا و لاك ! 
حديث الصالحين بعض النكرة: إلا أنه يكتب حديثه» فحذف من كلام ابن 
عدي ما يخفف من ضعفه عنده» ويحسّن حاله وهو قوله: كان شيخًا صا اء 
وفي: حديث الصالحين بعض النكرة. إلا أنه يكتب حديثه؛ وهذا نظائر» وهي 
أشد وأنكى» ففى ص (707) قال في زياد بن الربيع: ذكره ابن عدي في 
الضعفاء ولم يذكر قول ابن عدي فيه؛ لأنه: قد قواه بقوله: ولا أرى بأحاديثه 
بأسّاء فتركها هذا المستدرك» فهل يريد بذلك النصيحة للمسلمين؟!! 

- وقال فيه أيضًا: وذكره الذهبي في الميزان. 
قلت: ورمز له بعلامة (صح) التي تدل على تصحيحه لروايته رغم ما فيه من 

مقال» فحذفهاء نسأل الله المعافاة. 

- وقال فيه أيضًا: قال البخاري: فيه نظرء ولم يذكر أن الذهبي قال: قد احتج به 
أبو عبد الله في جامعه الصحيح. ف| أقبح هذا!. 


جرأة الخليل على افتطاع بعض كلام العلماء ليساعده على تضعيف حديث أو 
تصحيحه وترك ما يخالف ذلك: 

وقد فعل هذه الآفاعيل مع حديث رسول الله يلل ففي ص )5١5(‏ قال في 
حديث عائشة «نا أن رسول الله يَككلهْ وقت لأهل العراق ذات عرق: قال الإمام 
مسلم - يعني في التمييز ص (14؟) -: الأحاديث التي ذكرناها من قبل أن النبي 
يَكنهُ وقت لأهل العراق ذات عرق» فليس منها واحد يثبت» فاقتصر المستدرك 
على هذا من قول مسلمء وترك ما بعده» وهو: فأما رواية المعافى بن عمران عن 
أفلح عن القاسم عن عائشة» فليس بمستفيض عن المعاى» إنما روى هشام بن 
بهرام» وهو شيخ من الشيوخ» ولا يقر الحديث بمثله إذا تفرد» فقد بين مسلم كه 
سبب تضعيفه للحديث» وهو ظنه أن هشام بن بهرام تفرد به» وليس كما ظن» فقد 


٠١ |‏ ]| إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل؛ والرد على مستدرك التعليل 

تابعه أبو هاشم محمد بن علي عند النسائي (5/ .2١70‏ وهو ثقة» وقد خرّج 

المستدرك الحديث من النسائي» ووقف على المتابعة» ولذلك أخفى سبب تضعيف 

مسلم للحديث مع ولعه الشديد بمسألة التفرد التي ضعف بها مسلم الحديث» 

فعل يفعل هذا بحديث رسول الله يَلْهِ؟!. 

- وفي ص (5794) احتج بحديث رواه ابن خزيمة (58857) يؤيد ما به يريده 
ويصبو إليه من تضعيف الحديث الذي صححه الشيخ. والحديث الذي احتج 
به في إسناده شريك بن عبد الله النخعي. وهو ضعيف, فأخفى ذلكء فتيّا 
للهوى. 

- وقال البيهقي في طريق من طرق حديث: ١‏ الأَرْضُ كُلَّهَا مسد إِلاالَحََّم 
وَالْمََبرَةَ ؛: حديث الثوري مرسلء وقد رُوي موصولَاء وليس بشيء؛ فاكتفى 
المستدرك بهذا من كلام البيهقي في ص .)١175(‏ وحذف قوله: وحديث حماد 
ابن سلمة موصول. وقد تابعه على وصله عبد الواحد بن زياد والدراوردي. 
وهويدل على تقويته للموصولء. فهل هذا من الأمانة؟!! 

- وفي حديث: «المَرْأَةٌ عَوْرَةٌ قال ص :)17/1١(‏ قال الدارقطني: الموقوف هو 
الصحيح من حديث أبي إسحاق» وحذف قوله: ورفعه صحيح من حديث 
قتادة» أسأل الله العافية. 

وقد أدى به محاولة الانتصار لرأيه إلى تناقض عجيب. فمن ذلك: 


تناقض عجيب من الخليل للانتصار لرأيه : 


م قال ص (594): قبيصة وهو ابن عقبة بن محمد بن سفيان ضعيف في سفيان 


إلا 


الثوريء ثم ناقض نفسه لما كانت رواية قب قبيصة عن سفيان تحقق مراده. فقال في 
ص (515): رواية قبيصة عن سفيان لم يقدح فيها كل الحفاظ. بل قدح فيها 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل 


الإمام أحمد وابن معين» وظاهر كلام غيرهما عدم القدح فيهاء بل الثناء عليهاء 
ثم ذكر ثناء الأئمة على رواية قبيصة عن سفيان» فهل يوثق بأمثال هؤلاء بعد 
ذلك؟!!. 

نسبة الخليل للعلماء كلامًا لم يقولوه: 

ولم يقف في إخلاله بالأمانة عند إخفائه الحقائق وكتمان ما يخالف ما يريد من 
كلام العلماء» بل قد وقع فيم| هو أشد من ذلكء فقد نسب للعلماء كلامًا لم يقولوه. 
وقفه ىا ادعى. 


ضحالة الخليل في علم الحديث العجيبة مع تطاوله على الكبار: 
ومع تطاوله على كبار العلماء فقد بدت منه ضحالة عجيبة» لا تقع من طالب 
علم مبتدئ في هذا الفن الشريف» ففي سنن البيهقي الكبير /١(‏ 5 0): قال 
الإمام أحمد: وقد روي من وجه آخر ضعيف عن علي هكذاء فقال المستدرك 
ص (5): ضعفه الإمام أحمدء نقله البيهقي في السنن» فهذه فضيحة. فإن 
الإمام أحمد المذكور هنا هو البيهقي نفسه. وذلك يتكرر كثيرًا في كتب البيهقي» 
والعجب أن ابن التركاني بين ذلك في الجوهر النقي الذي في حاشية السنن» فقال: 
قال البيهقي: وقد روي من وجه آخر ضعيف عن عليء فلم يلتفت إلى ذلك 
المستدرك» فاهت|مه إن هو مُنصبٌّ على التشكيك في الكبار, لا أن يتعلم منهم. 
- وفي ص (7751) قال عن حديث عبد الله بن زيد: رأيت النبي جه حينٍ 
استسقى أطال الدعاءء وأكثر المسألة» قال: ثم تحول إلى القبلة» وحول رداءه. 
فقلبه ظهرًا لبطن» وتحول الناس معه» فقال المستدرك: قوله: «وتحول الناس 


| إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل | 


معه) عزاه الشيخ الألبان إلى ينيل أحك هذه اللفظة. وهذه اللفظة ١‏ أجدها 
في مسئد أحمدء وقد تتبعت رواية الحديث كلها في مسند أحمد. ولم أجد هذا 
اللفظ. انتهى كلامه. 


قلت: هو موجود بهذه اللفظة في مسند أحمد (55/ 784). 


- وقال في ص )23١18(‏ عن شيخ الطبراني محمود بن محمد الواسطي: لم أجده 
بعد طول بحث؟ 
فلت: قال الدارقطني في سؤالاات حمزة السهمي (075717: ثقة» وترجم له 
الخطيب في تاريخه (17/ 44)» وترجم له الذهبي في تاريخ الإسلام (9/ 5117) 
رقم ,)٠١751/(‏ وقال: محدث كبير» وترجم له في السير »)7557/١5(‏ وقال: 
الحافظ المفيد العالم» وقال: كان من بقايا الحفاظ ببلده. 


فإذا بحث بحثًا طويلاء ولم يصل إلى شيء من هذه المصادر التي في متناول 
الطالب المبتدئ» فليعلم قدره من هذا العلم الشريف. 

ولئن كان قد وقع في كلامي بعض الألفاظ الشديدة» فإنني أرى أنني لم أقل 
فيه كلمة إلا بمثل ما وقع منه أو دونه على أن كل ما قلته فيه من كلام قد يجد في 
ار ار رك 0 لوالاو بر ار افير سيا 
الألباني جل وغيره من أهل العلم. 

وكم كنت أود أن يقصر الدكتور أحمد الخليل نفسه على ما يحسنء فقد كانت 
له مؤلفات صغيرة في بعض الأحكام الفقهية» يمكن أن يستفاد منهاء وإن أراد أن 
يكون له نصيب من علم الحديث, فليدخل الحصن من بابه» فيبدأ من جديد بتعلم 
هذا العلم الشريف من أهله المتحققين به المعروفين بالمنهج الصحيح فيه المتبعين 
للأئمة في هذا الشأن» فإن العلم سلسلة متصلة بأهله على مر الدهور فليس لأحد 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


أن يخرج علينا بمنهج يتهم فيه علماء الأمة بالخلل» فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة» 
وسترى إن شاء الله في هذا الكتاب أن المستدرك قد أخطأ في أكثر ما استدركه؛ 
وأن الصواب في ذلك مع الشيخ خله. 

وأظن أنني لست بحاجة إلى التنبيه على أن دفاعي عن إمام أهل الحديث في 
عصرنا الشيخ الإمام الألباني له لا يعني الدعوة إلى تقليده» فليس ذلك من 
منهجناء وسترى في هذا الكتاب وغيره ما يدفع ذلك؛ وليس معنى أن نرى في 
حديث خلاف ما قرره الشيخ أننا نتتقصه. بل المسألة اجتهادية على كل حال» 
وبالله التوفيق» هذا وقد سميته: (إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الفليل, والرد على 
مستدرك التعليل) . 

أسأل الله نَكَ لنا ولإخواننا المسلمين التوفيق والسدادء وأن يغفر لناء 
ولوالدينا ومشايخناء وأن يجعل هذا العمل نافعًا للإسلام والمسلمين» وأن أجده 
في ميزان حسناتي يوم نلقى الله كَبْك. 

وكتب 
أبوعبد الله أحمد بن إبراهيم بن أبي العينين 


1٠١ |‏ سس إقامة الدئيل على علورتبة إرواء الفليل. والرد على مستدرك التعليل أ 


نصيحتي للقائمين على النشر في دارابن الجوزي وغيرهم 
ا و اي ل ل ا 
فنشر العلم النافع من أعظم القربات» وهو امتثال لقول النبي مَل يه « فَليبلغ 
الشَاهِدٌ الْعَائْبَ ؛ قيجب عل القائمين عليها أن يحافظوا على نشر كتب العلياء 
الموثوق بعلمهم. وألا يتعجلوا في النشر لطلاب العلم خاصة في مجال النقد إلا 
بعد عرضه على العلماء الموثوق بهم وألا يعتمدوا في ذلك على الشهادات النظامية 
فقط» فقد سبق ذكر بعض ما وقع من الدكتور صاحب الكتاب المردود عليه من 
أمور في غاية الخطورة» لا تقع من طالب علم مبتدئ. 
أخطاء نحوية كثيرة وقعت من الدكتورأ حمد الخليل: 
ومع ما سبق ذكره وستراه في هذا الكتاب, فإن الدكتور الخليل قد وقع في 
أخطاء نحوية لا يقع فيها طالب علم في بداية أمرهء فمن ذلك: 


أسقط رجل من هؤلاء / 
ربها كان هذا الذي لم يعرف هالك 


ربا كان هذا الذي لم يعرف هالكًا 


كذاب كذايًا 3 
إن ميد عندة تدليس إن حميدًا عنده تدليس 6 
00 2 ا 
إنا فى الفين ىه إن في النفس شيئًا ١4١‏ 


إن كلام الحفاظ دليلًا على حفظهم إن كلام الحفاظ دليلٌ على حفظهم ظ 


إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


الخطأ الصواب الصفحة 
ذكر الشيخ الألباني لفظ ذكر الشيخ الألباني لفظًا 0 


جمع وإعداد أبو الحسن جمع وإعداد أبي الحسن ”3 
إن هذين حديثين منفصلان إن هذين حديثان منفصلان ١‏ 
وهو ليس ردًا علميا مبني على اوهو ليس ردًا علميًا مبنيا على 

معرفة درجة إتقان الرجل معرفة درجة إتقان الرجل 5 
واعتيره منكر واعتيره منكرًا رض 
أفصارت العلل ثلاث أفصارت العلل ثلا ل 
إن في إسناده مجهول» وآخر صدوق إن في إسناده مجه ولّاء وآخر صدوقًا 0 
إن خالد إن خالدًا ا 
الل حي اللهم أحيني ا 
عبارات باقي الآئمة نحوًا نما سلف عبارات باقي الآئمة نحو ما سلف | 798 
اقدم أبو حاتم شريك قدم أبو حاتم شريكًا 64 
فإذا كان شريك معروف فرذا كان شيك معروًا 1 
مع أن غندر مع أن غندرًا 6 


فهذه أكثر من عشرين خطاً نحويًا وقع فيها هذا الدكتور المستدرك» ولم 
أستقصء ولم أتحر الاستقصاء» ويغلب على الظن أن من استقصى فسيجد غيرهاء 
فهل تأهل مثل هذا للتصنيف», فضلا عن أن يصدر نفسه ناقدًا على أئمة العلماء؟ !» 
فليحذر القائمون على دور النشر من أن يكونوا شركاء هؤلاء المتعجلين في 
التصنيف. بل النقد, ولم يتأهلوا بعد - في جرم التشكيك في أهل العلم» فيتحملوا 
التبعة اتعهمء فالأمز سس تين أسآل مه انارو فق الحميع 1 ها ويرضى: 


رتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل 


]| إقامة الدليل على علو 
مناقشة ما كتبه المستدرك في المقدمة 
غلط الخليل في رمي الشيخ الألباني بمخالفة منهج الأئمة المتقدمين: 

قال المستدرك ص :223١(‏ لما كنت أقرأ في هذا الكتاب ( يعني الإرواء ) لفت 
انتباهي كثرة مخالفة أحكام الشيخ الألباني له لأحكام الآئمة المتقدمين حتى صار 
ذلك يشكل ظاهرة في الكتاب» وإذا نظر الإنسان في الكتاب وجد أن هذا 
الاختلاف ناشئ عن اختلاف في المنهج. لا عن اختلاف في التطبيق... إلخ. 

وأقول: يؤسفني أن يكون هذا المستدرك بهذا الحال» فإن ما حكاه بخلاف 
الحقيقة ىما سيقف على ذلك القارئ بنفسه قَقَلّ أن تجد حديئًا اعترض المستدرك 
على الشيخ جه في حكمه ليس للشيخ فيه سلف من الأئمة المتقدمين» وحقيقة 
الأمر أنه ليس هناك خلاف بين الأئمة المتحققين بهذا العلم الشريف. لا من 
يصفونهم بالمتقدمين ولا من يصفونهم بالمتأخرين» بل الاختلاف يقع بين 
المتقدمين والمتأخرين في الحكم على أفراد أحاديث. فالمسألة اجتهادية» وكذلك 
الأمر بالنسبة للشيخ الألباني خله. وهذا التفريق إن) أحدثه بعض المعاصرين» وقد 
بينت فسادهء وأنه لا أصل له في كتابي: «القول الحسن في كشف شبهات حول الاحتجاج 
بالحديث الحسن). 

غلط الخليل في رمي الشيخ الألباني بعدم حسن مخاطبة الأئمة : 

ثم راح هذا المستدرك يتهم الشيخ كله بالتقليل من قدر الآئمة وعلمهم 
بالحديث وعلله. وتخريج طلاب على هذه الطريقة المذمومة» فقال: وكذلك لفت 
انتباهي أثناء قراءة الإرواء كثرة العبارات التي يقولها الشيخ معلقا بها على 
تعليلات الأئمة» بما هون بها من شأن تلك العبارات حتى نشأ جمع من طلاب 
العلم» ليس لكلام الأئمة في نفوسهم قيمة» ولا وزن» وهذا أمر خطيره ثم نقل 


٠قامة‏ الدليل على علورتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليلا ْ 
عن الشيخ قوله في بعض الأحاديث التي أعلها بعض الأئمة: أعله بعض 
المتقدمين با لا يقدحء أو هذه العلل ليست بثيء» وهذا الإعلال ليس بشيء 
عندناء ثم قال: فهذه العبارات لا تنبغي في حق الأئمة. 

وأقول: هكذا أوهم هذا المستدرك أنه أعلم بقدر الأئمة» وما ينبغي أن يخاطبوا 
به من إمام المحدثين وإمام المربين وإمام المعلمين في هذا العصرء والشيخ له 
يجري في هذا التعبير على سنن أهل العلم» فقد قال الإمام عبد الغني بن سعيد 
الأزدي في كتابه المؤتلف والمختلف (7/ 077) في عبد الله بن عنمة: عنمة مسكنة 
النون بعد العين المهملة» فقال ابن ماكولا في الإكمال (7/ 55 :)١‏ قال عبد الغني: 
عَذْمة بسكون النون» وليس بشيء. 

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب (775179): أبو يزيد النميري له صحبة؛ 
فقال ابن الأثير في أسد الغابة (57/ 377”7): قوله: (النميري) ليس بشيء. 

وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة /١(‏ 25) في ترحمة الأغر بن يسار المزني: 
ومال ابن الأثير إلى التفرقة بين المزني والجهني» وليس بشيء. 

وغير ذلك كثير من الأئمة في نقد كلام بعضهم بعضًاء ولم أر أحدًا من العلماء 
المعتيرين انتقد واحدًا منهم في ذلك» وقال: إنها عبارة لا تنبغي في حق الأئمة ى) 
اذّععى هذا المستدرك على إمام المحدثين في عصرناء فانتقاده على الشيخ من البلاء 
الذي ابتلينا به من طلاب العلم في أيامناء والله المستعان. 

ول يكتف هذا المستدرك في انتقاده على الشيخ في عباراته التي استعملها في 
نقد بعض الأحكام على الأحاديث من بعض أهل العلم حتى ذهب يعلم الشيخ 
العبارات اللائقة» فقال: «ولو اكتفى الشيخ بقوله: إن هذا الإعلال ليس بصحيح 
مثلّا أو نحو هذه العبارة لكان هو الأولىء أما أنها ليست بشيء فهذا غير مقبول مع 


الأئمة»). اه. 


لس إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل | 


فأقول: وأي فرق يؤثر بين «ليس بصحيح)» و «ليس بشيء» فغير الصحيح 
ليس بشيء معتبر» وهل يجرؤ على أن يوجه هذا التعليم المزعوم لابن ماكولاء وابن 
الأثير» وابن حجر وغيرهم من العلماء الذين استعملوا هذا التعبير دون أي نكير 
من بعضهم على بعض في استعماله؟ !» أسأل الله المعافاة. 

غلط الخليل في ما ادعاه من الفرق بين منهج الأئمة المتقدمين والمتأخرين : 

قال المستدرك ص (37): الواقع أن لكل من المتقدمين والمتأخرين منهجًا 
خاضًا به. يظهر ذلك جليًا لكل من نظر في كلام الأئمة وتعليلاتهم المبثوثة في 
كتب العلل والرجال. 

ويدل على هذا الفرق بين المتقدمين من الأئمة والمتأخرين من العلماء أمران: 

الأمر الأول: العبارات الصريحة من أهل العلم التي تدل على الفرق بين 
المنهجينء ولا أعلم أحدًا من أهل العلم - سوى المعاصرين - أنكر وجود الفرق 
بينهماء وهناك في المقابل عدد منهم نص على وجود الفرق يعبارات واضحة. ومن 
هؤلاء: الحافظ ابن رجبء. والحافظ ابن حجر والحافظ العلائى» وابن الوزير» 
وابن دقيق العيد. والشيخ المعلمي. 

قلت: قوله: «لا أعلم أحدًا من أهل العلم أنكر وجود الفرق بينهما» كلام 
عجيب. فإن البينة على المدّعىء فكان الواجب أن يقول: أثبت هذا الفرق فلان 
وفلان من أهل العلمء ولا أعلم لهم تخالمًاء ولا أدري: هل عدم علمه بمن أنكر 

وقوله: «هناك في المقابل عدد منهم نص على وجود الفرق يعبارات 
واضحة»» فلا أدري هل يعلم الدكتور معنى النص أم لا؟: وكلامه ذلك يدل على 
عدم علمه بمعناه» فإن كان كذلك فكان ينبغي له آلا يتكلم بكلام لا يدري معناه؛ 


إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الفليل: والرد على مستدرك التعبيل 


فإن النص هو ما دل بنفس لفظه وصيغته على المعنى دون توقف على أمر 
خا رجي 217 وهذا يعني في مسألتنا أن يكون واحد من العلماء قال باللفظ: هناك 
فرق ثابت بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين أو نحو ذلك من العبارات» وما 
نقله من كلام الأئمة الذين ذكرهم آنفًا ليس فيه شيء من ذلك. حتى يقال: إنه 
نصء بل ولا ما يشير إليه مجرد إشارة» وأذكر مثالا لذلك» وهو ما نقله عن الإمام 
ابن دقيق العيد من قوله: إن لكل من أئمة الفقه والحديث طريمًا غير طريق 
الآخرء فإن الذي تقتضيه قواعد الأصول والفقه أن العمدة في تصحيح الحديث 
عدالة الراوي وجزمه بالرواية» ونظرهم يميل إلى اعتبار التجويز الذي يمكن معه 
صدق الراوي وعدم غلطه. فمتى حصل ذلكء وجاز أن يكون غلطًاء وأمكن 
الجمع بين روايته ورواية من خالفه بوجه من الوجوه الجائزة لم يترك حديثه؛ فأما 
أهل الحديث فإنهم قد يروون الحديث من رواية الثقات العدول, ثم تقوم لهم 
علل تمنعهم عن الحكم بصحته). اه. 

فهل في هذا الكلام ذكر للمتقدمين أو المتأخرين أصلاء فضلًا عن أن يفرق 
بين منهجه|؟!. وما نقله عن غير ابن دقيق العيد لا يختلف كثرًا عما نقله عنه 
رحمهم الله. 

ومهذا تظهر دعاوى هؤلاء المحدثين الجدد الذين يريدون هدم ما عليه أئمة 
الحديث قديً) وحديئاء ويظهر للناس ما هم عليه من الجرأة والتقول على أها. 
العلم» فهل يوثق مهم بعد ذلك؟!!. 

ثم نقول لهذا المستدرك: هل هؤلاء الآئمة الذين ذكرتهم من المتأخرين أم م 
المتقدمين؟ 


.)*5١( الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريه يدان ص‎ )١( 


١س‏ لقمة ديدس موتية واه يد ود من ستدره تنا 
لا شك أنهم من المتأخرين عند أصحاب هذا المنهج» فهل هؤلاء الأئمة 
يبطلون منهجهم. ويريدون الانحراف عن الحق. أم ماذا؟ 

أليس لكل واحد من هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم مسألة أو مسائل حالف ” 
فيها بعض الأئمة المتقدمين؟! 


فكيف يقضى هذا الإمام على نفسه إذا خالف بعض الأثمة المتقدمين؟ 


وسترى حال دعاواه في مناقشة استدراكاته فيما يل: 


| إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل | 
75080235اة ب ساق ةرج ةع ال ألالاقه ال 11 ١‏ 


٠. 34‏ ل ا عسل أ ل سا سس تر 
الْجْمْعَقَ ا 0 كَثَالُوا 
يَ ل 08 وقد أريك؟ قال تتولون بَلِيتَ 
ىََ 5 4 َه ظ اي رمه 

َال « إِنَ الله تبَارَكَ وَتَعَالَ حَرّمَ عَلَ الأْض أَجْسَادَ الأنبيّاء صَلٍ الله عَلَيْهُمْ » . 


حكم الشيخ الألباني ل : صحيح. 

حكم المستدرك: ضعيف. 
الراجح عندي: أنه صحيح. كما قال الشيخ» وسبقه بذلك الحكم عدد من 
الأئمة من المتقدمين والمتأخرين. 

فالحديث رواه أبو داود :.)٠١51/(‏ (1511). والنسائي (9/ ,))45-191١‏ 
وابن ماجه ,.)١775(‏ وأحمد (231177)» وابن أبي شيبة (/ 2507» والدارمي 
ال يي ا ل ا 
الصلاة علي النبي عله (؟75). وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني ,)1١61/9(‏ 
والمروزي في الجمعة وفضلها .)١7(‏ وابن خزيمة ("ا/ا١).‏ (5/ا١).‏ وابن 
حبان .)41١(‏ والطبراني في الكبير (089)» والأوسط (4080)» والحاكم 
05١10‏ ). وأبو نعيم في المعرفة (24894» والبيهقي في السئن الكبير 
(/7591-758)» وني فضائل الأوقات (7175)» وفي حياة الأنبياء في قبورهم 
.»١(‏ وني الشعب »))7١594(‏ وفي المعرفة (5/ »)57١-578‏ وابن عساكر 
(511-746/4) من طرق عن حسين بن عل الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد 
ابن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني 


لل إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل 


ورواه ابن ماجه .))١١86(‏ والبزار (7586 من طريق |الجعفى عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث فقالا: عن شداد بن أوسء قال 


قلت: وهو كا قالء فرواية الجماعة عن أوس بن أوس أصح. 

والحديث رجاله ثقات» لكن بعض الأئمة قال: إن حسيئًا الجعفي إنما يروى 
عن عبد ال رحمن بن يزيد بن تميم» وهو ضعيفء وأخطأ في قوله: ابن جابر الثقة 
قال ابن أبي حاتم في العلل (0765): سمعت أبي يقول: عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر لا أعلم أحدًا من أهل العراق يحدث عنه. والذي عندي أن الذي يروي عنه 
أبو أسامة وحسين الجعفي واحدء وهو عبد الرحمن بن يزيد بن تميم» لأن أبا 
أسامة روى عن عبد الرحمن بن يزيد عن القاسم عن أب أمامة خسة أحاديث- أو 
ستة أحاديث- منكرة لا يحتمل أن يحدث عبد الرحمن بن يزيد ؛ بن جابر مثله» ولا 
أعلم أحدًا من أهل الشام روى عن ابن جابر من هذه الأحاديث شي 217 . 

وأما حسين الجعفي فإنه روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي 
الأشعث عن أوس بن أوس عن النبي ع ينه في يوم الجمعة أنه قال: «أفضل الأيام 
يوم الجمعة فيه الصعقة. وفيه النفخة». وفيه كذاء وهو حديث منكر لا أعلم 
أحدًا رواه غير حسين الجعفي» وأما عبد الرحمن بن يزيد بن تميم فهو ضعيف 
الحديث» وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة. 

فتبين بذلك أن أبا حاتم نفى علمه برواية حسين الجعفي عن ابن جابرء وأما 
البخاري فقال: عن ابن تميم: ويقال: هو الذي روى عنه أهل الكوفة بصيغة 


)١(‏ قوله: «شيء». كذا في جميع النسخ, والجادة «شينًا»» وما في النسخ جار على لغة ربيعة. 
كذا في حاشية نسخة الشيخ/ سعد بن عبد الله الحميد. 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل: والرد على مستدرك التعليل 
التمريضء وأما الخطيب فأطلق القول حيث قال: روى الكوفيون أحاديث 
عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. 
وأما أبو داود ى) في سؤالات أبي عبيد (771) فذكر أبا أسامة فقطء وأما 


أبو زرعة فالذي وقفت له في ذلك هو تضعيفه لابن تميم فقط. 

وقد فصل أبو حاتم القول في الجرح والتعديل لابنه حيث قال: سألت محمد 
ابن عبد الرحمن ابن أخي حسين الجعفي عن عبد الرحمن بن يزيد فقال: قدم 
الكوفة وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم ويزيد بن يزيد بن جابر» ثم قدم عبد الرحمن 
اوضع ىعري الا دعر زاادي جنط يه ل اصاة لبجو كو 3 
هو عبد ال رحمن بن يزيد بن تميم. 

قلت: فدل هذا على بعد ما بين قدوم ابن تيم وابن جابر الكوفة» ودل أيضًا 
على أن ابن أخي حسين الجعفي خص أبا أسامة فقط بالخلط بين الروايتين. 

وقد بين سبب وقوع هذا الخلط من أب أسامة الإمام موسى بن هارون حيث 
قال: روى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وكان ذلك وهمًا منه» هو 
لم يلق ابن جابرء وإنم| لقي ابن تميم» فظن أنه ابن جابر» وابن جابر ثقة» وابن تميم 

ولذلك قال العجلي في الثقات (547): سمع حسين بن علي الجعفي من 
عبد الرا يمر وغ الجايد معويقين: لحديف: ١أَكْيرُوا‏ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَّ يَوْمَ 
الحم قَإِنَّ صَلانَكم تَبْلعَنياء وحديث آخر في الجمعة. 

وقال ابن حبان في المجروحين: عبد الرحمن بن يزيد بن تميم روى عنه 
الكوفيون: أبو أسامة والحسين الجعفي وذووهماء فرده الدارقطني في تعليقه بقوله: 
قوله: حسين الجعفي روى عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم خطأء الذي يروي عنه 


حا إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


حسين هو: عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» وأبو أسامة يروي عن عبد الرحمن بن 
يزيد هذا ابن تميم» فيقول: ابن جابر» ويغلط في اسم جده. 

قلت: فهذا التفصيل والتفريق بين أبي أسامة وحسين الجعفي زيادة علم 
ليست عند غيره من الأئمة فيجب الأخذ بها. 

فإذا صرح حسين الجعفي» وهو ثقة بالساع من ابن جابر لم يكن لأحد 
الطعن في روايته عنه» وقد صرح بتحديثه له عند المروزي في الجمعة وفضلها 
وعند إسماعيل القاضي والحاكم وابن حبان والبيهقي في حياة الأنبياء في قبورهم. 
ووجوده عند هؤلاء الأئمة من طرق كثيرة يرد دعوى المستدرك حصول الوهم في 
رواية ابن حبان. 
الترجيح بين قول هؤلاء الأعلام» فادعى رجحان قول من اتهم حسيئًا الجعفي 
بالغلط في اسم عبد ال رحمن بن يزيد بن جابر بقوله: 

-١‏ لم يرو أحد من أهل الشام هذا الحديث عن ابن جابر» مع أنهم أهل بلده» 

وهم عناية بحديثه. 

قلت: فكان ماذا؟ ولئن كان أهل الحديث من أهل الشام لم يرووه عن ابن 
جابر فهل رواه أحد من أهل الشام أو غيرهم عن ابن تميم؟ !! 

ثم قال: 

7- تفرد حسين الجعفي عن ابن جابر بهذا الحديث. كم| ذكر أبو حاتم. 

قلت: وهو ثقة روى له الجماعة» فتفرده مقبول لا غبار عليه» وهذا المستدرك 
يضعف كثيرًا من الأحاديث بذلك السبب» مع أن البخاري ومسلً) وجمهور 
المحدثين على خلاف ذلكء وإنما ذهب إلى الإعلال بذلك مَنْ تشدد من الأئمة في 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 
هذا الباب كيحيى القطان وتأثر به في ذلك الإمام أحمد. 


بيان فساد طريقة المستدرك في إعلال الأحاديث بالتفرد وإكثاره من ذلك : 

فاك ادك ركني ان اقرح شال الول ا 31 )قال مها اين 
هانئ: قال لي أبو عبد الله (يعني أحمد): قال لي يحبى بن سعيد: لا أعلم عبيد الله 
يعني ابن عمر أخطأ إلا في حديث واحد لنافع عن ابن عمر أن النبي يَّهُ قال: لا 
تُسَافِر امْرَأةٌ قَوْقّ تَكَامَةِ أََا ... الحديث. قال أبو عبد الله: فأنكره يحيى بن سعيد 
عليه. 


قال أبو عبد الله: قال لي يحيى بن سعيد: فوجدته قد حدث به العمري 

قال أبو عبد الله: لم يسمعه إلا من عبيد الله فل| بلغه عن العمري صححه. 

قال ابن رجب: وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول 
إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر. 

قلت: ويدل أيضًا على أن الأئمة المتقدمين قد يضعفون الحديث من بعض 
طرقه» ويكون ثابتًا من وجوه لم تبلغهم بخلاف المنتسبين إلى المدرسة الجديدة التي 
تقوم على احتقار الآئمة الذين يصفونهم بالمتأخرين وعلى تقديس الأثمة المتقدمين 
حتى أوشكوا أن يؤهوهم, ويدل أيضًا على تقوية الحديث بطرقه الضعيفة بخلاف 
ما ذهب إليه أكثر أصحاب المدرسة المذكورة؛ ولي عليهم ردء وهو المسمى: 
ب «القول الحسن في كشف شبهات حول الاحتجاج بالحديث الحسن». 

قال عبد الله: سألت أبي عن حسين بن على الذي يروي حديث المواقيت» 
فقال: هو أخو أبي جعفر محمد بن علي» وحديثه الذي روى في المواقيت ليس 


لا إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل 
بمنكر؛ لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره. 


وقال أحمد في بريد بن عبد الله بن أبي بردة: يروي أحاديث مناكير. 


وقال أحمد في محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وهو المنفرد برواية حديث: 
«الأغَال بالتيّات»: في حديثه شىء» يروي أحاديث مناكيرء أو قال: منكرة. وقال 
لقني أن اقسةة ماين مقارن وت فها لعفني التكارةة قا اوهو 
على ذلك حسن الحديث. 

قال الأثرم: قلت لأحمد: إن له أحاديث إن لم تكن مناكير فهي غرائب. قال: 
نعم. 

قال ابن رجب: وهؤلاء الثلاثة متفق على الاحتجاج بحديثهم في الصحيح: 
وقد استنكر أحمد ما تفردوا به وكذلك قال في عمرو بن الحارث: له أحاديث 
مناكير» وفي الحسين بن واقدء وخالد بن مخلد. وجماعة خرج لهم في الصحيح 
بعض ما ينفردون به. 

وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذاء وأن ما رواه الثقة 
عن الثقة إلى منتهاه وليس له علة فليس بمنكر. 

وقد خرجا في الصحيحين حديث بريد بن عبد الله بن أبي بردة» وحديث 
محمد بن إبراهيم التيمي» وحديث زيد بن أبي أنيسة. انتهى كلام ابن رجب له 
وقد أطلت في هذه المسألة لأن هذا المستدرك كثيرًا ما يعل الأحاديث بهاء فليعلم 
أنبا طريقة شاذة على خلاف ما عليه أكثر المحدثين» ولو اتبعت لردت كثير من 
أحاديث الصحيحين كما بين ذلك ابن رجب له وقد زدت ذلك بيانًا في كتابي 
المشار إليه آنمًا. 


ثم قال: في أحاديث أهل الكوفة عن ابن جابر مناكير كثيرة. 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


قلت: هذا كلام مطلق ظهر تقييده بأبي أسامة وحده ى) سبق بيانه » وكذلك ما 
ذكره بعد ذلك بقوله: كثرة الحفاظ الآثبات الذين ذهبوا إلى هذاء فقد سبق أن 
الأكثر لم يذكروا حسيئًا الجعفي» ومن ذكره لم يقطع بذلك. 
من أبن جابر. 

وأقول: قد سبق بالطرق الصحيحة إثبات ساعه منه» رأن الدارقطنى قد 
فصل ما أجمله غيره حيث فرق بين أبي أسامة وحسين الجعفى» وبذلك يتبين أن 
هذا المستدرك يشقق الكلام» ويعترض بأمور واهية لا تغنى من الحق شيئًاء وإن) 
يشوش بها على من لا يدريء ولو أنه تأنى وتعلم قبل أن يخرج للناس مثل هذا 
الكتاب لكان خيرًا له ولغيره؛ والله المستعان. 1 

وبهذا النفس المتعطش إلى تضعيف الأحاديث الذي تعامل به مع الطريق 
الصحيح السابق ذكره تعامل أيضًا مع الشواهد: 

فقد ذكر الشيخ حديثًا رواه ابن ماجه (17707) من طريق سعيد بن أبي هلال 
عن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسبى عن أبي الدرداء مرفوعا. 

وقال الشيخ: قال المنذري: إسناده جيد. فأخفاه المستدركء» وهذا إخلال 
بالأمانة» وقال: منقطع في موضعين كا قال البوصيري خله . 

فلت: ف الموضع الآول فهو بين عبادة بن نسى وأبي الدرداع وقد ذكره 

وأما الموضع الثاني الذي أشار إليه البوصيري فالظاهر أنه فهمه من قول 
البخاري: زيد بن أيمن عن عبادة بن نبي مرسلء والظاهر أن البخاري يعني أن 
الحديث مرسل بين عبادة وأبي الدرداء» ولا يعني بين زيد وعبادة» ولذا لم يذكر 


00 سس ]| إقامة الدبيل على علورتبة إرواء الفليل 
ذلك أحد ممن صنف في المراسيلء والله أعلم. 

ولكن زيد بن أيمن لم يرو عنه سوى سعيد بن أبي هلال» وذكره ابن حبان في 
الثقات, فالظاهر أن هذه الطريق تصلح في الشواهد, وله شاهد بإسناد حسنه 
الشيخ» وقال: إنه منقطع. رواه البيهقي في السنن الكبير (7/ 0754)» وفي الشعب 
(077") وهو صالح في الشواهد. 

ومن مرسل الحسن البصري بإسناد صحيح عنه أخرجه إسماعيل القاضي في 
الصلاة على النبى يله (78). 

حكم مراسيل الحسن البصري وبيان خلل المستدرك في حكمه عليها : 

ومرسلات الحسن وإن ضعفها أحمد حتى جعلها أضعف المراسيل» فقد قال 
شيخه يحيى القطانء إنه وجد لمراسيله أصلًا إلا حديثًا أو حديثين» وقال أبو زرعة 
الرازي: كل شىء يقول الحسن قال رسول الله يَلهِ وجدت له أصلًا ثابنًا ما خلا 
أربعة أحاديثء» وقال الخصيب بن ناصح: كان الحسن إذا حدثه رجل واحد عن 
النبى يَتُهُ بحديث ذكره. فإذا حدثه أربعة بحديث عن النبي يله ألقاهم. وقال: 
قال رسول الله عله . 

وقال ابن المديني: مرسلات الحسن البصري التي رواها عنه الثقات صحاحء 
ما أقل ما يسقط منها. 

وذكر ابن عبد البر عن الحسن قوله: ما حدثني به رجلان قلت: قال 
رسول الله يله وذكر البخاري أن رجلا قال للحسن: إنك لتحدثنا: قال النبي 
يله فلو كنت تسند لنا؟ 


؛ والرد على مستدرك التعليل | 


الوا ا عدن دور عزساء لقن شروت" إل بعرامنان غتوة معدا فيه 
ثلاثمائة من أصحاب محمد لله . 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل | 


وقد ذكر ذلك ابن رجب في شرح علل الترمذي ص (0578-075)) ثم 
قال: وهذا يدل على أن مراسيل الحسن. أو أكثرها عن الصحابة. 

قلت: فلا أقلّ من أن يصلح مرسل الحسن الصحيح الإسناد إليه في الشواهد» 
وأما هذا المستدرك» فقد أعرض عن هذا كله ثم قال: لا يخفى حال مراسيل 
الحسن البصريء فهذه الشواهد كما ترى من الضعف بحيث لا يقوي بعضها 
بعضًّاء فإما في إسناده متروك» أو منقطع. لا نعلم من هو الساقط منه. أو مرسل 
من أضعف المراسيل» فقد أعرض عن كلام الأئمة الصريح السابق ذكره 
وأخفاهء وتشبث بكلمة الإمام أحمد. لأن فيها التضعيف كا هو دأبه. وإن تعليقه 
على هذا الحديث لكافٍ في الإعراض عن كل ما سوده في هذا الكتاب لولا أننا في 
زمان كثر فيه من لا يميز الحق من الباطل خاصة في هذا الفن الشريف. والله 
المستعان. 

وأظن أنه قد بات واضحًا صحة الحديث من طريقه الأول وتقويته 
بشواهده. وبالله التوفيق» وقد صححه ابن خزيمة» والحاكم, ولم يتعقبه الذهبي» 
وصححه أيضًا النووي وابن القيم في جلاء الأفهام ص (/41-1/1)» ورد على من 
أعله. وقواه أيضًا بشواهده؛ وقال ابن كثير في تفسيره (7/ 5491): «صحح هذا 
الحديث: ابن خزيمة» وابن حبان» والدارقطنيء والنووي في الأذكار» وأقره. 

وعلى هذا فلا صلة بأي وجه لاستدراك هذا بتلك الضجة التي أثارها في 
مستهل ما سوّده من دعوى مخالفة إمام محدثي عصرنا الألباني له للمتقدمين في 
منهجهم حيث قد وافقه على التصحيح: ابن خزيمة» وابن حبانء والدارقطني. 
وهم من المتقدمين بلا نزاع» والله أعلم. 


سسأ إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل. والرد على مستدرك التعليل 


الحديث رقم(؟) 

:)١١ رشع(‎ ) *5/١( الإرواء‎ 

رواه يونس بن حبيب في مسند الطيالسي )١75(‏ قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا شعبة عن عاصم الأحول قال: سمعت أبا حاجب يحدث عن رجل من 
أصحاب النبي يله أن الى يه تبى أَنْ يَتَوَضًَّ مِنْ قَضْلٍ وَصُوءِ الْمَرْأة. 

حكم الشيخ: صحيح. 

حكم المستدرك: ضعيف. 

الراجح عندي: صحيح.» وسبق الشيخ بتصحيحه جمع من الأئمة من المتقدمين 
والمتأخرين. 

قال يونس: هكذا حدثنا أبو داود. وقال عبد الصمد بن عبد الوارث عن 
شعبة: عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمروء ورواه من طريق يونس 
البييهقي في السنن الكبير .)١91١ /١(‏ 

وأبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم العنزي وثقه ابن معين والنسائي» وقال 
أبو حاتم: شيخ» وذكره ابن حبان في الثقات؛ وقال: ربم| أخطأء ووثقه الذهبي في 
الكاشف. وقال الحافظ في التقريب: صدوقء ولعله الأقرب للصوابء وباقي 
رجال الإسناد ثقات معروفون. 

وقد خالف يونس بن حبيب الثقات من أصحار. أبي داود الطيالسي» فرواه 
أبو داود السجستاني في سننه (87)» والنسائي »)١1/3/١(‏ والترمذي :)١5(‏ 
وابن ماجه (/ا), وأحمد .)7١576010(‏ والبخاري في التاريخ الكبير (5/ ))١86‏ 
والفسوي في المعرفة والتاريخ (277/5»). وابن حبان »2١١0(‏ والدارقطني 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل. والرد على مستدرك التعليل 
(0/1)» والبيهقي (1/ 141)» وابن حزم في المحلى (1/ »)1١17‏ وابن الحوزي 

فى التحقيق (71)؛ والمزي في #هذيب الكمال )١179/17(‏ من طرق عن أب داود 
الطيالبي عن شعبة عن عاصم الأحول عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو 
الغفاري مرفوعا به. 

والظاهر أن يونس بن حبيب وهم في قؤله: عن رجل من أصحاب النبي 
يله وأن الصواب هو رواية الثقات عن الطيالسي بتسمية الصحابي الحكم بن 
غمرو؛ وكذلك روا التقنات عن شعية مشنبرواد أحد 1113010115 
زالطحاوي في. شرح معاي الآثار (514/1)) والطبران في الكبير (0107؛ 
وأبو نعيم في المعرفة (1400)» وابن عبد البر في الاستذكار »)١14/7(‏ والبيهقي 
)١11/1(‏ من طرق عن شعبة عن عاصم الأحول عن أبي حاجب عن الحكم بن 
عمرو مرفوعا به. 

وقد توبع شعبة؛ فرواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 4 7)» وابن قانع 
في معجمه »)370-٠ ١14/١(‏ والطبراني في الكبير »07١060(‏ وأبو نعيم في المعرفة 
)1 كلهم من طريق قيس بن الربيع عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم 
مرفوعا به. 

ورواه الترمذي (85)» وفي العلل الكبير (1*)) وأحمد (2)370700 وابن أبي 
شيبة /1١(‏ 77)) وفي المسند له (447)» والبخاري في التاريخ الكبير (5/ 1865)) 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثان (7577). والطبراني في الكبير (/073101) 
والدارقطني في سننه /١(‏ 01)) والبيهقي في السنن الكبير :)١975-1901/1(‏ 
وابن الأثير في أسد الغابة (؟/ ٠ ٠‏ ) من طرق عن سليمان التيمي عن أبي حاجب 
عن رجل من بني غفار فذكره مرفوعا. 


وهذا اختلاف لا يضر؛ لأن الحكم صحابي من غفار» فيفسر قوله عن رجل 


ححا إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل. والرد على مستدرك التعليل 
الحديث رقم(١؟)‏ 
الإرواء "1/١‏ )رقم (7؟): 
حديث ابْنِ عَبّاسٍِ قَالَ: تمل بَْضٌ أذواج ل يله في جَفْنَة فَجَاءَ 
لين يله لِخْتِلَ أذ يَموَضَأ ققَالَتْ: يا رَسُولَ الله إ؛ 
تُجْيِبٌ »» وفي بعض رواياته: «الْيَاءُ ينه 
حكم الشيخ له : صحيح. 
حكم المستدرك: د ضعيف. 


وع 


الراجج عندي: صحيح» وصححه جمع من الآئمة المتقدمين والمتأخرين. 

والحديث رواه النسائي /١(‏ “/ا١)»‏ وابن ماجه ,)71/١(‏ وأحمد ,)75١٠١(‏ 
لكي (ك١لكي‏ (كحدكي (محركي (حدوركم والدارمي (05), وابن 
خزيمة :.23١9(‏ والطبري في تهذيب الآثار- مسند ابن عباس (191/5) رقم 
0 ”") واد بن الجارود في المنتقى (59(25). والطحاوي في شرح 
معاني الآثار »)7567/١(‏ وابن المنذر في الأوسط (7١5).؛‏ وابن حبان :)١7557(‏ 
والطبراني في الكبير ,)١١9/١5(‏ وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (لاه). 
والحاكم ,)١09/١(‏ وابن عبد البر في التمهيد /١(‏ 7707). والبيهقي في السنن 
الكبير /١(‏ 2188 273517. وفي المعرفة (؟/ 40)» والخطيب في الأساء المبهمة 
ص ))27٠60(‏ وابن الجوزي في التحقيق »)١١(‏ (755), (70) من طرق عن سفيان 
الثوري. 

ورواه أبو داود (254» والترمذي (50)» وابن ماجه ( »)"٠‏ وابن أبي شيبة 
4١0506 53/1(‏ ). والطبري في تبذيب الآثار (79). (00, وأبو يعل 
(4» وابن حبان .)١1794( »2١551( :)١551(‏ والطبراني في الكبير 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل؛ والرد على مستدرك التعليل 
»))0١1715(‏ والبيهقي في السئن الكبير 0189/1١(‏ 717) من طرق عن أبي 
الأحوص سلام بن سليم. 

والدارمي (775) من طريق يزيد بن عطاء. 

والطبري )7١(‏ من طريق أسباط بن نصر. 

والطبري أيضًا )١١77(‏ من طريق إسرائيل. 

والطبراني )١117/14(‏ من طريق حماد بن سلمة. 

والخطيب في تاريخه /٠١١(‏ 577) من طريق سعيد بن سماك بن حرب. 

والبزار كا في كشف الأستار »)7506٠0(‏ وابن خزيمة (41).: والحاكم 
(369/1»)» والبيهقي في الخلافيات (4010)., (2408., (4094) كلهم من طريق 
محمد بن بكر عن شعبة. 

(الثوري وأبو الأحوصء ويزيد بن عطاءء وأسباط» وإسرائيل» وحماد بن 
سلمة» وسعيد بن سماك» وشعبة) ثانيتهم عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن 
عباس به وقد اختلف على شعبة» فرواه الطبري )٠١727(‏ من طريق محمد بن 
جعفر عن شعبة عن ساك عن عكرمة مرسلاء وقال ابن عبد البر: إن جل 
أصحاب شعبة يروونه مرسلا. 

وخالف الجماعة شريك بن عبد الله» فقد رواه من طريقه ابن ماجه (517/5)) 
وأحمد (970)» والطيالسى »)١770(‏ وأبو عبيد في الطهور »)١15/(‏ والطبري 
»)0٠١0( 21١ (‏ والدارقطني في سننه (1/ 207 08)» وابن شاهين في 
الناسخ والمنسوخ (04)» والخطيب في الأسماء والمبهمة ص »)7٠0(‏ والبغوي في 
شرح السنة (509)» وابن الجوزي في التحقيق (11) كلهم من طريق شريك عن 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن ميمونة» جعله من مسندها. 


4٠0‏ أس| إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل والرد على مستدرك التعليل 

ثم بعد ذلك يعل هذا الحديث الذي فيه الجواز بالعلة نفسها بقوله: مخالفته 
للأحاديث الصحيحة.؛ فالأحاديث الصحيحة دلت على أنهما اغتسلا حميعًاء بين| 
يدل حديث سماك على أن كلا منهما اغتسل بمفرده. 

قلت: هذه كلها وقائع أعيان. لا تتعارضء فا المانع أن يكون اغتسلا مرة 
جميعًاء ومرة منفردين؟! 

وقد سبق جمع الحافظ وأهل العلم بين الأحاديث» ولكن تلك حال 
المتسرعين: التناقض إن سلموا من الهوى. أسأل الله السلامة والعافية. 

وتضصحيح الظبرئ«والترمدي»:واين الخاروده وابن: خريمة: :وابن. حبان» 
والحاكمء والبيهقي. وابن عبد البر يرد دعوى المعترض مخالفة الشيخ لنهج 
المتقدمين» بل ذلك كافٍ في استحقاقه ومن على شاكلته لهذه التهمة. 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك الد 


الحديث رفم (1) 


الإرواء (١/لام‏ ): 


حديث على مرفوعًا: ١‏ سَيْد مَا بَئْنّ الحنَّ وَعَوْرَاتٍ بَنِي آدَمَ إذَا َكَل الْخَلآء 


حكم الشيخ 1: صحيح بشواهده. 

حكم المستدرك: ضعيف» وشواهده لا تقويه. 

الراجح فيما يظهر لي: أقل أحواله أن يكون حسناء ولم يضعفه على الإطلاق 
أحد من الأئمة المتقدمين. 

الحديث رواه الترمذي (5 6) وابن ع ماجه (/27541» والبيهقي في الدعوات 
(0)» والبغوي في شرح السنة (1417) كلهم من طريق محمد بن حميد الرازي عن 
الحكم ابن بشير بن سلمان حدثني خلاد الصفار عن الحكم بن عبد الله النصري 
عن أبي إسحاق عن أبي جحيفة عن علي ذه مرفوعا به. 

وقد أشار الترمذي لضعفه بقوله: حديث غريبء لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. وإسناده ليس بذاك القوي. 

وقد أعله الشيخ الألبانى له بثلاث علل: عنعنة أبي إسحاق واختلاطه؛ 
والحكم بن عبد الله وقال: إنه مجهول الحال» ومحمد بن حميد لكونه متهي 
بالكذبء ولذا قال الشيخ خله: هذا الإسناد واوء وهو كم قال له 

وقد توبع محمد بن حميد» تابعه محمد بن مهران عند أبي الشيخ في العظمة 
:))3١1١6(‏ وتابعه أيضًا يوسف بن موسى عند البزار كما في البحر الزخار (585)) 
فبقى في الإسناد جهالة حال الحكم بن عبد الله النصري وعنعنة أبي إسحاق. 


سا إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


الحديث رفم (0) 

الإرواء 91/١‏ )رقم (؟0): 

حديث عائشة نا قالت: كان رسول الله يله إِذَا حَرَجَ مِنَ الخَلآءِ قَالَ: 
) غَفْرَانَكَ ». 

حكم الشيخ ل : صحيح. 

حكم المستدرك: لم يعترض على حكم الشيخ؛ وإنما اعترض عل فهم معنى 
كلمة قاها أبو حاتم. 

الراجج عندي: أقل أحواله أن يكون حسئًاء وصححه أو حسنه جمع من الأئمة 
من المتقدمين والمتأخرين» وقد فسر الشيخ اللفظة المعترض عليها با لا يدع مالا 
لاعتراضنه: 

وال حديث رواه أبو داود (75), والنسائي في الكبرى (24401. والترمذي 
(0)» وابن ماجه ,)7٠٠١(‏ وأحمد (50750). وابن أبي شيبة ,)5/١(‏ 
,»*”/٠(‏ والدارمي .258٠0(‏ والبخاري في الآدب المفرد (3797). وفي 
التاريخ الكبير (2385/4)» وابن خزيمة (2)40» وابن السني في عمل اليوم والليلة 
(23» وابن الجارود في المنتقى (57 )2 وابن المنذر في الأوسط (775). والسراج 
في مسنده (271)» والطبراني في الدعاء (59*): وابن حبان :.)١5545(‏ وابن 
الأعرابي في المعجم (23585). والدارقطني في الأفراد ىا في الأطراف (577084), 
والحاكم ».22008/١(‏ والبيهقي في السنن الكبير »)91//١(‏ وفي الصغير (17), 
والدعوات (225» والبغوي في شرح السنة (2288. وابن الجوزي في العلل 
المتناهية »)224٠0(‏ والمزي في جهذيب الكمال (7/ »)5١5‏ والذهبي في تذكرة 
الحفاظ (7/ 057-55765) من طرق عن إسرائيل بن يونس عن يوسف بن أبي 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل؛ والرد على مستدرك التعليل 


بردة عن أبيه عن عائشة به. 

ورجاله ثقات رجال الشيخين غير يوسف بن أبي بردة» فقد روى عنه ثقتان» 
ووثقه العجلي» وابن حبان» وقال الحاكم: يوسف بن أبي بردة من ثقات آل أبي 
موسىء ولم نجد أحدًا يطعن فيه» وقد ذكر ماع أبيه من عائشة «#تهاء وقد وثقه 
الذهبي في الكاشف. فأقل أحواله أن يكون حسن الحديث. 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وصححه ابن خزيمة» وابن 
الجارودء وابن حبانء والحاكم» ولم يتعقبه الذهبي» والنووي في المجموع 
(؟/ 78)» ولم يعارضهم أحد من أهل العلم غير ابن الجوزيء وقد اعتمد على ما 
نقله عن الترمذي بقوله: غريب فقط دون «حسن»» وهو بخلاف ما في السئن» 
وما نقله عنه المزي في تحفة الأشراف (3574/17)» وتهذيب الكال» والنووي في 
المجموع وغيرهم. فهو المعتمد. ا 

ول يعترض هذا المستدرك على صحة الحديث أو حسنه؛ بل اعترض على ذكر 
الشيخ لأبي حاتم الرازي ضمن المصححين للحديث بناء على قوله في العلل لابنه 
(9): أصح حديث في هذا الباب- يعني في باب الدعاء عند الخروج من 
الخلاء- حديث عائشة مفاعنا . 

فقال المعترض: ذكر الشيخ له ك) ذكر عدد كبير من المعاصرين أن الحافظ 
أبا حاتم الرازي من صحح الحديث. وهذا خطأء سببه عدم فهم عبارة أبي حاتم 

وأقول: صحيح أن قول العالم عن الحديث: إنه أصح شيء في الباب ليس 
صريحًا في تصحيحه. لكن فيه إشارة لذلكء إذ لو كان عنده ضعيفا لبينه ى) هو 
شأنهم في غالب أحوالهم. ثم ما هذه الجرأة على الشيخ + وغيره من أهل 
العلم؟!» فهل بلغ الأمر بالشيخ إلى هذه الضحالة في هذا العلم حتى لا يفهم 


وود سوس تت تاديس سس مس سب 
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عبارة أبي حاتم لة. الواضحة حتى يفهّمه هذا المتسرع؟! 

فهل يحرؤ هذا المتسرع على وصف الحافظ ابن حجر علد بذلك حيث قال في 
بلوغ امرام693) عق هذا اقديت: ويه أن حاتم. والحاكم؟ 

ثم إن هذا المتسرع لو كان يريد إنصاف الشيخ له لبحث عن حكمه على 
اللتروية ل سادق اكد والقد قال في صحيح أبي داود (+؟) تفسيرًا لعبارة أبي 
حاتم: هذا لا يفيد صحة الحديث. ىا هو مقرر في المصطلح. وإن| يفيد صحة 

فهل يدعي هذا المتسرع بعد ذلك أن الشيخ لم يفهم عبارة أبي حاتم؟!. 

ثم هب أن الشيخ له أخطأ في تفسير هذه اللفظة على الإطلاق في كل كتبف 
فا الداعي لإيراد الحديث برقم منفصل في كتاب سهاه مستدرك التعليل؟!! 

فأين العلة نذا ايروك ؟1. 

وأقول: في نحسين التوجدق اللاي وتصحيح ابن خزيمة. وابن الجارود. 
وابن حباد واطاكووروه لدعوي المعتزضن مخالفة شيخنا الألبان منهج الأئمة 
المتشدمين, بل فيه دليل على استحقاقه لهذه التهمة حيث لم ينقلء ولم أقف على 


تصعيف الحلازيق لالحلدمن الأمه المددين ا 


5 كاد جاع 
“ 


إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل, 


والرد على مستدرك التعليل ل[ 10 ا( 


الحديث رقم" ) 


اك الإرواء( 17١/1١‏ )رفم (79): 


ئس سميى8 


فال اب داوة و ب 112 رن هدق كن الرزاق احيرا 


2 الى د 2 ءٍِ 20 9 0 ا 0 رمت > هر ووه 0 8 0 
د َقَلّ: قَدْ أَسْلَمْتُ. فَقَالَ لَهُ الِنّ يله : « ألق عَنْكَ شعرَ الكفر ». يُقول: 
00 0 م الف ا لا لمق و 11 كرك 2 قم 
«اخلق ». قال: وَاأخترني اخ أن ل النبيّ عن قال لاخر مَعْه: ١‏ الق عنك شعر 
الكفر وَاختئن ) 


حكم الشيخ له : حسن بشواهده. 

حكم المستدرك: ضعيف» وشواهده لا تصلح لتقويته. 

الراجع مندي: شواهده لا تقويه» والشيخ إمام له اجتهاده» فكان ماذا؟ 

والدديغة وواء أحن #)١9175(‏ عبد الرزاق (94870). »))١9775(‏ وابن 

أي عاصم في الآحاد والمثاني (1595). (46/ا؟)ء وابن عدي ))5١١7/١(‏ 
والطبراني في الكبير ج )١7(‏ رقم (485)؛ وال لبيهقي في السنن الكبير (1/ 211/7 
(م/ 4-7 2)), وفي الصغير (5*401). (7507). وني المعرفة (11/11) 
كلهم من طريق أبن جريج به 

قال ابن عدي: هذا الذي قاله ابن جريج في هذا الإسناد: وأخبرت عن عثيم 
ابن كليب» إنما حدثه إبراهيم بن أبي يحيى» فكنى عن اسمه. ثم رواه من طريق ابن 
جريج عن إبراهيم بن أبي يحيى به, وكذا رواه من طريقه أبو نعيم في المعرفة 
(7877) (0879)» وابن قانع في معجمه (7/ 74)» لكن لم يذكر عند ابن قانع 


أ إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


وإبراهيم بن أبي يحيى متهم بالكذب. 

وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (*/ ”57): هو غاية في الضعف. مع 
الانقطاع الذي ني قول ابن جريج: أخبرتء وذلك أن عثيم بن كليب وأباه وجده 
مجهولون. 

وقال في (119/5): مجهول الإسناد» ويتوهم فيه مع ذلك توسط الكذب. 

وروآه ابن قانع (؟/ 77) من طريق خالد بن عمرو عن الليث عن يزيد بن 
أبي حبيب عن كثير بن كليب عن أبيه بنحوه. 

وخالد بن عمروء وهو القرئي الأموي اتهمه صالح جزرة وابن عدي بوضع 
الحديث» ووهاه غيرهماء فالإسناد تالف. 

والشيخ خْله قد قرر ما في هذا الحديث من عللء فلا استدراك عليه فيه» وهو 
وإن اختصر القول فيه في الإرواء إلا أنه بسط القول فيه في صحيح أب داود 
(3"8). وقد أحال عليه الشيخ» فلم يشر إلى ذلك هذا المستدرك» وظل يتكلم 
على علله وأطال في ذلك. وكأنه أبو عذرتهاء وكثيرًا ما يصنع ذلكء والحشو في 

وقد حسنه الشيخ له لشواهده. فمن ذلك: 

ما.رؤاه ابن أي عاصم ف الآحاد والمثاني (2)7371. والطبراني في الكبير ج 
(9) رقم )3١(‏ كلاهما من طريق قتادة بن الفضيل بن قتادة الرهاوي عن أبيه 
حدثني هشام بن قتادة الرهاوي عن أبيه قال: أتيت رسول الله يَيلهُء فأسلمت» 
فذكر نحوه. 

قال الشيخ ل ى| نقله عنه الشيخ حمدي السلفي: هشام بن قتادة لا بعرف. 
فلم يزد هذا المستدرك على هذا شيئًا مؤثرًا ى) هي عادته في الأغلب» مع أن في 


إقامة الدئيل على علو رتبة إرواء الغليل؛ والرد على مستدرك التعليل 


الإسناد الفضيل بن قتادة الراوي عنه. ولم أجد من ترجمه. ولا رأيت له راويًا غير 
أبنه قتادة. 

وللحديث شاهد آخر ذكره الشيخ» وهو ما رواه الطبراني في الكبير ج (77). 
رقم ,)1١99(‏ والصغير (55م) وأبو الشيخ 2 طبقات المحدثين (859), 
والحاكم (/ 0207١‏ وأبو نعيم في الحلية (2))2"597/9 وني تاريخ أصبهان 
(1/ ”)2 والخطيب في تاريخ بلده 17م اا 0 وابن عساكر في تاريحخه 
)770١-554/55(‏ كلهم من طريق سليم بن منصور بن عمار عن أبيه عن 
معروف أبي الخطاب عن واثلة بن الأسقع قال: أتيت النبي يله فأسلمت. فقال: 
« اذْمَبْ فَاغْتَسِلُ بَاءِ وَسِدْر وَأَلْق عَنْكَ ضَعْرَ الْكُفْر ). 

وف إسناده منصور بن عمارء قال ابن عدي: منكر الحديث» وضعفه غيره. 
وقال الذهبي: ساق له ابن عدي أحاديث تدل على أنه واه في الحديث. 

ومعروف قال أبو حاتم: ليس بالقويء وقال ابن عدي: له أحاديث منكرة 
جدَّاء قال الذهبي: وشذ ابن حبان, فأخرجه في كتاب الثقات. 

فالذي يظهر أن الحديث لا يتقوى بطرقه» وقد بين الشيخ ل أن هذا 

قلت: وتقوية الشيخ للحديث مبناه على الاجتهاد» ول يذكر المعترض تضعيف 
الحديث عن أحد من المتقدمين» فأين ما ادعاه من المخالفة؟!. 


كاد عاد وا 
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و 


عه ألا إقامة الدليل على علو رننبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


الحديث رفم 7) 

5 الإرواء ١1/؟؟1١)‏ رقم رام): 

حديث أب هريرة مرفوعًا: ١‏ لآصَلدَة يَنْ لأوْصوء لَه وَلأَوْضُوء لِنْ [َيَذْكُر 
اسْمَ الله عَلَيْهِ ». 

حكم الشيخ له : حسن بشو اهده. 

حكم المستدرك: ضعيفء وطرقه وشواهده لا تقويه. 

الراجج عندي: أقل أحواله أن يكون حسنًا ىا ذهب إليه الشيخ» ووافقه على 
تفويته جماعة من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين. 

داكابيت روا رادار 41 70 نواه هدق لق عار اكد 10 
ادناه )كبر رويطل 2040 الاو لطر انق الو 
.)8١8(‏ وفي الدعاء (وبم) والدارقطني فق "شدتة 1ه ل والحاكم 
0 »© والبيهقي (1/ 247 والبغؤي في شرح السنة (4٠؟)‏ وابن الجوزي 
في التحقيق .)1١١(‏ والمزي في تهذيب الكال /١١(‏ 37775-5), وابن حجر في 
)كلمع من طريين عبد بز موسي ادر ووو و 
يصو يو مني لدي يعر معن ا سروزة و فو ابه 

فال الكاكم دينع صيعيع الأنينان وق لديم سبل يقبي دن أح بزاا» 
الماجشون. واسم أبي سلمة دينار» ول يخرجاه. 

فتعقبه الذهبي بكوله: واب ذا يعقوت بن مللمة اللبني كن أريه عن أن 
هريرة» وإسناده فيه لين. 1 


لآببه سماع من 5 هريرة» فتعلق 00 المعترضء فقال: فالإسناد منقطع قُِ 
موضعين. الله أعلم من الواسطة فيهما. 
وهذا يدل على قدر معرفته بهذا العلم الشريف. فإن البخاري ختوز فى سهالة 
السماع اح 1«الناوضيس كا مداه مها في تاريخه أعظم من اهتامه بحال الرواة 
عدالة وجرحًاء وقد قال في علل التر مذي الكبير ص ١٠/(‏ او بزح ويل 
0 أبي هريرة» وقد أخرج حديثه في صحيحه 0 برقم 
(2085). فهل يرو هذا المعترض على الحكم بانقطاع هذا الإسناد في صحيح 
الساري؟ 1 
ثم ذكر قول الحافظ: عن سلمة أبي يعقوب: ذكره ابن حبان في الثقات. 
وقال: ربا أخطأء وهذه عبارة عن ضعفه. فإنه قل ال ور اه ولم يرو عله 
سوى ولده. فإذا كان يخطئ مع قلة ما روى فكيف يوصف بكونه ثقة؟. 
فعقب المعترض: بقوله: فهو نازل عن درجة الاعتبارء وقال: هذا الراوي 
الضعيف جدًا لا يصاح للاعتبار. 
قلت: إن كلام الحافظ لا يفهم ونه اكتروسي لتقل اقفن فارج كانه قن 
توثيقه» ولا يفهم منه تضعيفه الشديد لهذا الراوي» بل عبارة ايخ ختان: زا ألعطا 
أقرب إلى التوثيق منها إلى التضعيف. فإن كلمة (ربا) تدل على وقوع الخطأ في 
بعض الأحيانء لا في كلهاء وقد قال الحافظ في التقريب عن سلمة الليثي: لين 
الحديث» وهو من التضعيف الحين» وقد سبق قول الذهبي: وإسناده فيه ل وهو 


أيضًا من التضعيف المين بيخلاف ما ادعاه هذا المعترض!. 


والحل ينث 3 شرو أهك» منها: 


أبن ماجه (/1 279 
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(00)» وعبد بن حميد )41١(‏ وغيرهم من طريق كثير بن زيد عن ربيح بن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده مرفوعا به. 
قال أحمد ليس بمعروفء وقال أبو زرعة: شيخ» وذكره ابن حبان في الثقات» 
وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال البخاري: منكر الحديثء وقال أحمد: 
أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربيح» وحاصل أقوالهم ما انتهى إليه 
الحافظ بقوله: مقبول. 

فالإسناد صالح 5 الشواهد. 

وحديث سعيد بن زيدء رواه الترمذي (759). وف العلل (5١)؛‏ وابن أبي 
شيبة /١(‏ لاح ١١)ء‏ وفي المسند )512١(‏ وغيرهم من طريق عبد الرحمن بن 
حرملة عن أبي ثفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان عن جدته عن 
أبيها سعيد بن زيد مرفوعا به. 

ورباح روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات» وأبو ثفالك واسمه ثامة 
ابن وائل. 

قال البزار: مشهور» وذكره ابن حبان في الثقات» وروى عنه جماعة. وقال 
عندي من هذا. 

وقال عنه في التقريب: مقبول» فالإسناد صالح في الشواهد. 
حميد .)41١1١(‏ 


| إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 
وأقل أحواله أن يكون حسنا لغيره. والله أعلم. 


تسرع الناشئين في علم ا لحديث بالاعتراض على أئمته : 

قال ابن حجر في نتائج الأفكار /١(‏ 7377): ثبت عن أحمد بن حنبل ذه أنه 
قال: لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثًا ابتاك قال الحافظ: لا يلزم من نفي 
العلم ثبوت العدم» وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف. لاحتمال 
أن يراد بالثبوت الصحة. فلا ينتفي الحسن, وعلى التنزل لا يلزم من نفي الثبوت 
عن كل فرد نفيه عن المجموع. 

قلت: وهذا التقرير لا يدركه كثير من الناشئين» ولذلك يكثر منهم الاعتراض 
على أهل هذا الفن المتحققين به أمثال شيخنا الألباني مجله.. والله المستعان. 

قال الحافظ في نتائج الأفكار :)71"7//١(‏ قال ابن الصلاح: ثبت بمجموعها 
ما يثبت به الحديث الحسن. والله أعلم. 

وقال في التلخيص الحبير /١(‏ 070): الظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها 
قوة تدل على أن له أصللاء وقال أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي يَيلْ قاله. 

وقال المجد ابن تيمية في المنتقى - باب التسمية للوضوء: الجميع في أسانيدها 
مقال قريب. وقال الشوكاني في نيل الأوطار :)١720 /١1(‏ قال ابن سيد الناس في 
شرح الترمذي: ولا يخلو هذا الباب من حسن صريح» وصحيح غير صريح. 

قلت: فتحصل أن الإمام أحمد ضعف الحديث تضعيفًا غير صريح» وجزم 
بصحته أبو بكر بن أبي شيبة» وكلاهما من المتقدمين: ذ فمع التسليم بتضعيف أحمد 
الصريح له يكون من اختلاف المتقدمين» وقد وافق أبا بكر بن أبي شيبة ابن 
الصلاحء وابن سيد الناس» والمجد ابن تيمية» وابن حجره فلا تعلق فيه لدعوى 
المعترض مخالفة الشيخ له للمتقدمين في منهجه. والله المستعان. 


إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغبيل, والرد على مستدرك التعليل 


الحديث رقم 1م 


2 الإرواء 175/1١‏ ) رفم 51 ): 


0 0 00008 اك وَضُوءَ النبى 1ك قلت 1 داك 
أبي 9 فَوَضَعَ ! م إنَاءَ فَغْسَل يَدَيْف 8 مَصْمَض والتسدر يه واه ِ 
0 قط ياو هذ والق بتو الل ب ال 
ذَلِكَ تَلآنَاء ثم ا هن ماورييلوالتتتى ذافرهها عل اضف لياه أَرْسَلَها 


يل او كور رد 

فلت: : بقية الحديث ك| هو لفظ أبي داود: ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلانًا 
ثلاماء ثم مسح 07 وظهور أذنية ثم أدخل يديه جميعاء ٠‏ فأخذ حفنة من ما 
فضرب بها :على رجله؛ وفيها النعل. ٠‏ ففتلها بهاء ثم الأخجرى مثل ذلك. قال: قلت: 
وفي النعلين؟. قال: وني النعلين, فالقلت بون النعلين؟ قال: وفي النعلين» قال: 
قلت: وفي النعلين؟. قال: وفي النعلين. 

حكم الشيخ لله : سنده حسن. 

حكم المستدرك: الحديث معلول. 

الراجح عندي: سنئده حسن ح ذهب إليه الشيخ ل وقد سيقه بذلك جماعة 
الاقة المتقدمين والمتأخرين. 

والحديث رواه أبو داود »)١١7(‏ وأحمد (575). والبزار كما في البحر الزخار 
(555). وابن خزيمة 2)١65(‏ وأبو يعلى (500)), والطحاوي ني شرح معان 


الآثار /١(‏ كى 0ل وابن حبان ,)١٠١8٠١0(‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
(١/90م‏ -754604). والضياء ء في المختارة (4 6١‏ )» واء بن الجوزي في العلل المتناهية 
50د ليو طرى معدي | باق قن ماد ةو ا 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل لبا 


عن عبيد الله الخو لاني عن ابن عباس به. 

قال ابن الجوزي: محمد بن إسحاق مجروح قد كذبه مالك وهشام. 

قلت: أما هشامء وهو ابن عروة فقد ذكر الذهبي في الميزان عن أحمد بن حنبل 
إسحاقء وامرآأته فاطمة بنت المنذر. 

قال الذهبي: وما يدري هشام بن عروة؟ فلعله سمع منها في المسجدء أو 
ملم منها وهو صبي» أو دخل عليهاء فحدتته من وراء حجاب» فأي شيء في 
هذا؟!ء وقد كانت امرأته قل كبرت»ء سين 

وأما مالك فالذي بينهما هو من قبيل ما يقع بين الأقران» فال جو مخ آدم 
حدثنا ابن إدريس قال: كنتت عند مالكء فقيل له: إن ابن إسحاق يقول: اعرضوا 


علي علم مالك. فإني بيطاره» فقال مالك: انظروا إلى دجال من الدجاجلة. 


وقال يعقوب بن شيبة: سألت ابن المديني عن ابن إسحاق قال: حديثه 

قلت: فكلام مالك فيه؟. قال: مالك لم يجالسه. ولم يعرفه. وأي شىء حدث 
بالمدينة؟. قلت: فهشام بن عروة قد تكلم فيه؟» قال: الذي قال هشام ليس بحجةء 
لعله دخل على امرأته وهو غلام» فسمع منهاء وإن حديثه ليتبين فيه الصدق. 

قلت: حاصل أقوالهم قول أحمد بن حنبل: هو حسن الحديث, ولكنه مدلس» 
وقد صرح بالتحديث عند أحمد وغيره» فزال ما يخشى من تدليسه» ومحمد بن 
طلحة وعبيد الله الخولاني ثقتان. فالإسناد حسنء لكن قال الشافعى كما في سئن 
البييهقي /١(‏ 7/ا017/5-1: 58 نما يثبت أهل العلم بالحديث 5 ونقل 
البيهقي أيضًا عن الترمذي قال: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا 


| إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 
الحديثء فقال: لا أدري ما هذا الحديثء فكأنه رأى الحديث الأول أصح يعني 
حديث عطاء بن يسار. 

قال ابن القيم حلم ف تلبت لسن 01/70 وفي هذا المسلك نظرء فإِن 
البخاري روى في صحيحه حديث ابن عباس «ينغا )| سيأتي» وقال في آخره: ثم 
أخذ غرفة من ماءء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة أخرى» 
فغسل بهاء يعني رجله اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله ينه يتوض(١‏ 
وذكر كله سبعة أوجه في رد تضعيف هذا الحديث. وقال الشيخ الألباني <كهم: 
ثبت التوضو في النعلين» أخرجه البخاري ومسلم وغيرهماء وسيأتي في الكتاب 
(يعني صحيح أبي داود) في باب وقت الإحرام من الحج رقم )١905(‏ فمثل ما 
أولواء وفسروا هذين الحديثين يفسر حديث ابن عباس عن علي» وبيان ذلك في 
المطولات ك «الفتح» وغيره» ك «تهذيب السنن» لابن القيم» وقد أطال النفس 
فيه» وأجاد با لا يوجد مجموعًا في كتاب» فراجعه. 

قلت: هذا هو المعتبرء إذ إن الاعتراض على قبول الحديث من ناحية المتن» لا 
من ناحية الإسناد» فإذا أمكن توجيه المتن» والجمع بينه وبين ما عارضه من 
النصوص وجب المصير-إليه» ىا هو معلوم ومقرر في باب اختلاف الحديث. 

تطاول المستدرك على الإمام أحمد شاكر: 

وأما المعترض فلم يأت بشيء سوى التطاول على الكبار مثل قوله عن الشيخ 
الإمام أحمد شاكر: قد علق العلامة أحمد شاكر على تضعيف البخاري لهذا الحديث 
بقوله: وما أدري أنا وجه تضعيف البخاري إياهء محمد بن إسحاق ثقة» وزعم 
بعضهم أنه مدلس» وقد ارتفعت هذه الشبهة إن وجدت بتصريحه في هذا الإسناد 


)١(‏ رواه البخاري -)١50(‏ باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. 


إقامة الدئيل على علورتبة إرواء الفليل: والرد على مستدرك التعليل 


بالتحديث,. فلا وجه لتضعيف(1) هذا الحديث. فقال المعترض: إذا كان الشيخ 
شاكر لا يدري ما وجه تضعيف البخاريء فلا ينبغي الجزم بأنه لا وجه لتضعيف 
هذا الحديث حتى يبحث عن علة الخبر عند البخاري. وهذه مشكلة منتشرة بين 
المتآخرين- مع الأسف. وهي المسارعة إلى رد كلام الحفاظ الأثبات بدون بحث 
وتأمل وتأني. 

وأقول: أنا لا أدري متى ينتهي هؤلاء عن التطاول على الأئمة الأعلام» 
أسأل الله أن يطهر الكتب الإسلامية والعمل الإسلامي من مثل هذاء إنه سميع 
قريب مجيب الدعاء. 

ومع وصف هذا المستدرك للشيخ الإمام أحمد شاكر با حاصله الجرأة 
والجهل والتسرعء فقد أثبت لنفسه البحث والتأمل والتأني بقوله: وهذا الخبر له 
علتان هما التفرد والنكارة» وقد أشار إلى هذا البخاري بقوله: ما أدري ما هذا؟ 

وأقول: ليس في كلام البخاري سوى الاعتراض على ظاهر المتن والحكم 
الظاهر من الحديث؛ وقد سبق الجواب عنه؛ وأما التفرد فإعلال الحديث به مع 
غيره من أفاعيل هذا المعترضء وقد سبق الجواب عنه با لا حاجة لإعادته. 

وعلى أي حال فإن كان الشافعي والبخاري قد ضعفا هذا الحديث,. فقد 
صححه ابن خزيمة؛ وابن حبان» وهما من المتقدمين بلا ريب» فقد اختلف 
المتقدمون في الحكم عليه بين مصحح ومضعف. وعليه فلا تعلق لهذا المتسرع بم| 
ادعاه من خلاف إمام المحدئين لمنهج المتقدمين في تصحيح الأحاديث وإعلاهها. 


اع رماع 2 
2 


() هل فات المستدرك أن يعد قول الشيخ العلامة أحمد شاكر: لا وجه لتضعيف البخاري 
الحديث مما لم يحسن فيه الشيخ مخاطبة الآئمة أم ماذا؟!. 


إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعبيل 


الحديث رقم (؟ 

[2 الإرواء ١١١/1‏ )رفم( ؟9): 

حديث ا أن النبي 2 كان إذا توضيا أخيل كما من راكفا مضا قورت 
حنكه. فخلل به لحيته. وقال: ١‏ هَكَذَا أَمَرَنٍ رب قنك . 

حكم الشيخ <ل: : صحيح لشواهده. 

حكم المستدرك: ضعيف, وطرقه لا يقوي بعضها بعضًا. 

الراجح عندي: الحديث صحيح بمجموع طرقه ى) قال الشيخ» وسبقه جمع من 
الأفينة اعون :و ادر و 

والحديث رواه أبو داود »2١55(‏ وأبو عبيد في الطهور (2357/8). وأبو يعللى 
(459) وغنام فى القوافنه :3< كك والميقي :فى النهن الكييق 00/35 
والبغوي في شرح السنة ))5١15(‏ والمزي في تبذيب الكال (51/ )١1‏ كلهم من 
طريق أب المليح عن الوليد بن زوران عن أنس به. 

قال الشيخ الألباني خف في صحيح أبي داود (1777): هذا إسناد رجاله كلهم 
ثقات رجال البخاريء غير الوليد بن زوران قال المصنف (يعني أبا داود) عقب 
الحديث: ابن زوران روى عنه حجاج بن حجاج وأبو المليح الرقي. 

قال الشيخ: وروى عنه جعفر بن برقان أيضًاء وعبد الله بن معية الجزري» 
وذكره ابن حبان في الثقات» وقال الآجري عن المصنف: لا ندري سمع من أنس 
أو لاء وقال الذهبي في الميزان: ليس بحجة. مع أن ابن حبان وثقه. وقال الحافظ 
في التقريب: إنه لين الحديث» وأما في التلخيصء فقال: مجهول الحال» وتبع في 
ذلك ابن القطانء فقد قال ابن القيم في التهذيب: قال أبو محمد بن حزم: لا يصح 
حديث أنس هذاء لأنه من طريق الوليد بن زوران» وهو مجهولء وكذا أعله ابن 


إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


القطان بآن الوليد هذا مجهول الحال» وني هذا التعليل نظرء فإن الوليد هذا روى 
عنه جعمر بن برقان وحجاج بن منهال» وأبو المليح اعم عر مدرو رع 
وعم رهمء ولم يعلم فيه جرح .2"١(‏ 


قال الشيخ: فكأنه فال إلى تقوية هذا الإسناد. وهو محتمل. 


إخلال المستدرك بالامانة العلمية: 

فليت: وعم هذاا لبيبحث الراتئق لمذا الإمام فقل نقل هذا المستدرك كلام الإمام 
ابن القيم الذي نقله الشيخ. ثم رده ب ذكره الشيخ من كلام أبي داود والذهبى 
وابن حجر موهمًا أنه الذي جاء هذه النفول. وهذا خلاف الأمانة العلمية بمثل ما 
وفع منه ف مواضع كثرة» والله المستعال» وَل بأ بفائدة تذكر» وإنا على برأيه 
الذي 5-8 منه كبير فائلة. وهذا حال كثير من هؤّلاء المتسرعين. واللّه المستعان. 

قال ابن القطان فِ بيان الوهم والاعهام :)5561١(‏ الوليد هذا مجهول الخال 
ولا يعرف بغير هذا الحديث. وله إسناد جيد عن أنس» سنذكره به - إن شاء الله- 
في باب الأحاديث التي أوردها على أنها صحيحة» وليست كذلك من تلك 
الطرق, ولا طرق أحسن منها صحيحة أو حسنة» ثم قال + في هذا الباب رقم 
(55720): ذى ر محمد بن يحيى الذهلي في كتابه في علل حديث الزهري قال: حدثنا 
محمد بن عبد الله بن خالد الصفار - من أصله- وكان ونا قال حيد ا ين 


ابن حرب قال حدثنا الزبيدي عن الزهري عن ا بن مالك أن يلاله 


)١(‏ في هذا بيان أن الإمام ابن القيم خل. يرى أن رواية الثقة تنفع الراوي 'لجهول كا بينته ي 
كتابي «القول الحسن في كشف شبهات 07 بالحديث الحس: ) ". وقد اعترض 
الزيلعي في. نصب الزاية (58/1) غل ١‏ ن القطان في تجهيله الوليد بقوله: قول ابن 
سا لور ا ل لات لقوق ربع روا جار راو 


لل إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل 
توضأء فأدخل أصابعه تحت لحيته» فخللها بأصابعه» ثم قال: «مَكَذًا 5 رَِ 
جَلَّ وَعَرَّا. 


قال ابن القطان الفاسي: هذا الإسناد صحيحء ولا يضره رواية من رواه عن 


محمد بن حرب عن الزبيدي أنه بلغه عن أنسء فقد يراجع كتابه» فيعرف منه أن 
الذي حدثه به هو الزهريء» فيحدث به» فيأخذه عنه الصفار وغيره» وهذا الذي 
أشرت إليه هو الذي اعتل به عليه محمد بن يحبى الذهلي حين ذكره. 
0 
عن الزبيدي أنه بلغه عن أنس بن مالك أن رسول الله عه يَكنهُ توضأء فأدخل أصابعه 
تحت للحيته. قال محمد بن يحيى : المحفوظ عندنا حديث يزيد بن عبد ربه» وحديث 


الصفار واهء هذا نص ما قالء فانظر فيه» ويزيد بن عبد ربه ثقة. | ه. 


قلت: علق الذهبي في رده على ابن القطان ص( 5) رقم )1١(‏ بقوله: كفانا 
الذهلٍ مؤنتك. 

قلت: يقوي ما ذهب إليه الفابي أن الصفار مع كونه صدوقًا كا قال الذهلي 
قل توبع» تابعه: كثير بن عبيد الحذاء- وهو ثقة- عند الطبراني في الشاميين 
»)١191١(‏ ومحمد بن وهب بن أبي كريمة- وهو صدوق- عند الحاكم 
*4/١(‏ » وبذلك تترجح رواية الثلاثة على رواية يزيد بن عبد ربه» ويصح 
الإسناد كما ذهب إليه ابن القطان الفاسي؛ والله أعلم. 

وأما قول المعترض عن متابعة محمد بن وهب: إن هذه المتابعة لا تفيد شيئاء 
لأن علة الحديث هي الانقطاع فدال على أنه لا يدري ما يقول لأن الخلاف بين 
هؤلاء الثلاثة وبين يزيد في إثبات الزهري في الإسناد ى) في روايتهم» وبين عدم 
إثباته ىا في رواية يزيد» وترجيح رواية الثلاثة هو الذي يجري على قواعد هذا 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 0 
الفن الشريفء وأما احتجاجه بقول الحافظ: رجاله ثقات إلا أنه معلول؛ فليس 
صريِمًا في ترجيحه الإعلال» وإنما هو حكاية الخلاف» وهب أنه رجح, فهل هو 
من المتقدمين كى| يحلو َو لاء أن يفرقوا بين العلماء؟!. 

وللحديث طرق كثيرة عن أنس. منها: ظ 0 

ما روأه الحاكم )١54/١(‏ من طريق مروان الفزاري عن أبي إسحاق 
الراك موخؤطن نا اف عن اديب لالراور جه في العلل لابنه 
(17): المخطأ من مروان» موسى بن أبي عائشة يحدث عن رجل عن يزيد الرقاشي 
عن أنس عن النبي عله . 

وقال في (85): هذا غير محفوظ. 

قلت؛ برواة ابن .ماجه (411)» واين أي أشيبة: (4)85:/1: وأين :سغد 
(81» وابن عدي في (؟/ /170): والطبري في تفسيره (5/ 0707 والطبراني 

في الأوسط ( 0 والمخطيب في الموضح (457/1) من طرق عن يزيد الرقاشي 
00007 

ويزيد الرقائي ضعيف. 

- ورواه الطبراني في الأوسط (591/5). .)0١717(‏ وأبو نعيم في أخبار 

أضيهان:(9810//1؟) هن طريق غسق الأرؤق ع مط الوراق عن انس بشسر 

وعيسى - وهو ابن يزيد الأزرق - مقبول» ومطر الوراق صدوق كثير الخطأ 
كما في التقريب. 

- ورواه بحشل في تاريخ واسط ص (224. والبيهقي في السئن الكبير 
(2050) من طريق أبي خالد عن أنس مرفوعًا به. وأبو خالد مولى الحجاج لم 
أقف له على ترحمة. 
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- ورواه بحشل ص (58) من طريق راشد بن معبد عنه» وراشد اتبمه ابن 
حبان بالوضع. 

- ورواه الطبري انع ابرع عع 55577 1د )امن طريق 
معاوية بن قرة عن أنسء وفي إسناده زيد العمي. وهو ضعيف. 

اه البزار »)5737/١(‏ والدولابي في الكنى (479)» وأبو الشيخ في طبقات 
المحدثين (91/8). وابن عدي )”037/١(‏ من طريق أيوب بن عبد الله الملاح ٠‏ 
سمعت الحسن» وسئل عن الوضوء. فتوضاً ثلانًا ثلانّاء وخلل لحيته» ومسح على 
عمامته؛ وقال: حدثني أنس بن مالك أن هذا وضوء رسول الله عَن . 

قال ابن عدي: وأيوب بن عبد الله هذا لم أجد له من الحديث غير هذا 
الحديث الواحد. وهو من هذا الطريق لا يتابع عليه. 

ورواه أبو يعلى (/5/1 07). ثنا عمرو بن الحصين ثنا حسان بن سياه عن ثابت 
غرم الدن وهو انوتادسئ امه :فا ناهد اتوك كيان ضعيفت: 

ورواه ابن عدي (// »)١١5‏ واللخطيب في الموضح 1615-5870 )امن 
طريق هاشم بن سعيد عن محمد بن زياد عن أنس» وهاشم ضعيف. 

ورواه العقيي (7”885) والطبراني في الأوسط (44غ) واين يات فق 
المجروحين (7/ 00 -05) من حديث أبي حفص العبدي عمر بن حفص عن 
ناويك عن قير وأبو حفص ضعيفء وتابع أبا حفص عمر بن ذؤيب عند العقيل 
0 265» وقال العقيل: مجهول بالنقل» حديثه غير محفوظ. 


وؤواة الطنراب ف 7الأرسية 050 من طاريق 


اث 


3 ال ان 5 من . 25 ا 


الأذ 2 قال حدثنا إسماعا بده مصور وخس افيه انين 0 الأذن مجهول الخال. 
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ما رواه الترمذي (9؟), وابن ماجه (9؟5), والطيالسبي ,))58٠0(‏ وابن أن 
شيبة (1/ 515)» /١5(‏ /ا/0١)»‏ وفي المسند (537737), والحميدي )١57(‏ كلهم من 
طريق عبد الكريم أبي أمية عن حسان بن بلال عن عار مرفوعًاء وعبد الكريم 


ورواه الترمذي .03٠(‏ وابن ماجه (579)» والحميدي :)١541(‏ وغيرهم من 
طريق سفيان بن عيينة عن سعيد بن أب عروبة عن قتادة عن حسان به. 

قال أبو حاتم ى! في العلل لابنه (10): لو كان صحيحًا لكان في مصنفات 
ابن أبي عروبة» ول يذكر ابن عيينة في هذا الحديث الخبرء وهذا أيضًا مما يوهئه. 

وقال البخاري في التاريخ الكبير (7/ :)7١‏ ولا يصح حديث سعيد. 

ومن حديث أبي أيوب الأنصاري عند ابن ماجه (47777), وأحمد (57041) 
والترمذي في العلل الكبير (250» وأبي عبيد في الطهور (7571)» والطبري 
(5/ الام والعقيل (5705)), وابن عدي (857/1)». والطبراني في الكبير 
.)5١54(‏ 

قال الترمذي: سألت محمدًا عن هذا الحديث, فقال: هذا لا شىء» فقلت: 
اع ابو ا اي فالنالة أدرض دما يقتي ينا علا رمقاك ره رولا لاف ل 
سماع من أبي أيوب. 

ومن حديث جابر عند أحمد في العلل (؟1١5١1»‏ وابن عدي ,)4٠07/١(‏ 
والخطيب في تاريخه (7/ 7)» وضعفه أحمد جدًا من أجل أصرم بن غياث. 

ومن حديث وائل بن حجر عند البزار كما في كشف الأستار (754)), 
والطبراني في الكبير ج(11) رقم )١١18(‏ في حديث طويل» وضعفه الهيثمي ى) 


الم 000 نعود" موه وعمدي داجن 


4 لس]|إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعبيل 

ومن حديث أب بكرة عند البزار 07/10 وقال المعلق: شيخ البزار لم أجد 
من ترجمه. 

ومن حديث ابن عمر عند ابن ماجه (577)» والطبراني في الأوسط 
(17). والدارقطني في سنئه »)205١7-1١١7/1(‏ والبيهقي /١(‏ 26 »». وابن 
عساكر (788/ .)١91١‏ 

ومن حديث أم سلمة عند الطبراني في الكبير ج(57) رقم (154)) وفي 
إسناده خالد بن إلياس قال الهيئمي في المجمع /١(‏ 77*6): لم أر من ترجمه. 

قلت: بل لا يكاد يخلو منه كتاب من كتب الرواة» قال ابن عبد البر: ضعيف 

وفك عيذيث أن الدرداء عند ابن عدي (7/ 85)) وهو من رواية الحسن 
عنه» ولم يذكر سماعا منه. 
عدي: عامة ما يرويه لا يتابعه الثقات عليه. 

ومن عنديك: ابن عياسن عفن الطراق اف الأوقيط 07507+والعقيل 
(314)» وتمام في الفوائد (17/70)» وفي إسناده نافع مولى يوسف السلمي كذبه 
ابن معين» ووهاه غيره. 

ومن حديث ابن أبي أوق عتد أبي عبيد في الطهور (84): (177) وعند ابن 
ماجه (517)» والطبراني في الأوسط (؟+48) بدون ذكر التخليلء وفي إسناده 


فائد أبو الورقاء» وهو ضعيف جذا. 
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ومن حديث أب أمامة» أخرجه ابن أبي شيبة »)757/١(‏ (178/11)) 
وأبو عبيد في الطهور (7757), والبخاري في التاريخ الكبير (5/ ))١51-1١5*‏ 
والطبري في تفسيره (7/ /ا/7)» والخطيب في المتفق والمفترق )١5١5(‏ كلهم من 
طريق عمر بن سليم الباهلي عن أبي غالب قال: رأيت أبا أمامة توضاً ثلانًا ثلاثاء 
وخلل لحيته» وقال: رأيت رسول الله لَه فعله» وأبو غالب اسمه حزور قال 
النسائي: ضعيف» والنسائي متشدد في الجرح» وقال ابن حبان: منكر الحديث على 
قلته» وهو أيضًا متشدد في الجرح» ومع ذلك قال: لا يجوز الاحتجاج به إلا فيه 
يوافق الثقات» وهذا يعني أنه لا يسقطه. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» وهو مع 
تشدده أيضًا فإن ذلك ليس جرحًا مفسرًاء وني الجامع في الجرح والتعديل: قال 
البرقاني: سمعته (يعني الدارقطني): أبو غالب اسمه حزور» بصري لا يعتبر7١)‏ 
به» وقلت له مرة أخرى: أبو غالب عن أب أمامة؟ فقال: بصري» واسمه حزورء 
قلت: ثقة؟ قال: نعم» قلت: ورواية التوثيق أولى لكون الدارقطني لم يذكره في 
الضعفاء له. وقال ابن معين: صالح الحديث» هذا مع تشدده» وضعفه ابن سعد» 
ووثقه موسى بن هارون» فحاصل أقوالهم,؛ ما ذهب إليه ابن عدي حيث قال: م 
أر في أحاديثئه حديثًا منكراء وأرجو أنه لا بأس به. قال الحافظ في التهذيب: 
وحسن الترمذي بعض أحاديثه. وصحح بعضها. 

إخفاء المستدرك لكلام الآئمة : 

وأما المعترض» فقد ضعفه كا هي عادته والذي يشينه في ذلك جدًا هو 
إخفاؤه توثيق موسى بن هارونء وهو من أثمة الجرح والتعديل المعتبرين» والله 
المستعان. 


(1) في #بذيب التهذيب: يعتبر به» بدون (لا)» ولعلها أقربء لتوثيقه إياه. 
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وعمر بن سليم قال أبو حاتم: شيخ» وقال أبو زرعة: صدوق. وقال العقيلي: 
غير مشهورء يحدث بمناكير» والأقرب ما قاله أبو زرعة» فإن العقيلٍ متشدد ولذا 
قال الحافظ: صدوق. له أوهام. 

ورواه البخاري في تاريخه الكبير (7/ )١7١‏ من طريق أب عباد آدم عن أبي 
غالب: رأى أبا أمامة ه يخلل لحيته» وكانت رقيقة. 

هكذا رواه مختصرًاء فلم يذكر صفة الوضوء ثلانًا ثلاثا ولا أن النبي عله 
فعله» فظنه المستدرك اختلاقا بين الوقف والرفع» وليس كذلكء وإنما اختصره أبو 
عباد. وآدم بن الحكم أبو عباد قال ابن معين: صالح, وقال أبو حاتم: ها أرق 
بحديثه بأسَاء وهو مقل» فأحسن أحواله أن يكون حسن الحديث. فلو صرنا إلى 
المعارضة بين روايتهما ىا ذهب هذا المستدرك لكان عمر بن سليم مقدمًا عليف 
وأحسن أحواله أن يحمل الحديث على الوجهين. والله أعلم. 

فالإسناد حسن. 

- ومن حديث عائشة» أخرجه أحمد ,.)75091١(‏ (7091/1)» وإسحاق بن 
راهويه في مسنده (1771)» وأبو عبيد في الطهور (7579)) والحاكم )١5١ /١(‏ 
وابن مردويه في حديث أب الشيخ »)١10(‏ والخطيب في تاريخ بلده 
(15/11» وابن عساكر (84/11)., (20/017) كلهم من طريق عمرو بن 
أبي وهب عن موسى بن ثروان عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن عائشة. 

وقد نقل المعترض عن ابن دقيق العيد قوله: والذي اعتل به في هذا الحديث: 
الاضطرابء قيل: موسى بن ثروان من رواية شعبة» وقيل: ابن ثروان من رواية 
وكيع وأبي عبيدة الحداد. وقال صالح: إن أباه قال: موسى النجدي هو موسى بن 


كزوات: 


إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


قلت: وأي اضطراب في هذاء هل هناك اختلاف بين من يقول: موسى بن 
ثروان» وبين من يقول: ابن ثروان» ثم إن ابن دقيق العيد قد نقل عن أحمد ما يدفع 
دعوى الاختلاف حيث قال: قال صالح: إن أباه قال: موسى النجدي هو موسى 
ابن ثروان. 

ولتتأمل موقف هذا الذي أصبح مولكاديرة خذيف الى عله بالمبادرة 
بتضعيفه» وإن لم ير فيه علة حيث قال: لم أتمكن الآن من الوقوف على علة هذا 
الخر غير الاضطراب الذي ذكره ابن دقيق العيل. 0200 
0 


ا 

ومن حديث عثان» أخرجه أبو داود .»)١١١(‏ وابن ماجه (570).: وأحمد 
فد ».)5٠‏ وعبد الرزاق ».)١70(‏ وابن أبي شيبة /1١(‏ 5518)» والدارمي (؟ ٠‏ 06 
1/1 وابت ويم 181 )ء (3100 159)» وابن خبان »)0١41(‏ والبزان . 
(239): والطحاوي في شرح معان الآثار /١(‏ 7*)» وابن المنذر في الأوسط 
»)3"17٠0(‏ وابن الجارود في المنتقى (1/7), والحاكم »)١54-١5//١(‏ والدارقطني 
(١5/1م4)ء‏ والبيهقي في السنن الكبير /١(‏ 205 40257 وفي الصغير (47)»: وفي 
المعرفة /١(‏ 7300-799)» والضياء في المختارة (577 ") -(57 ”) كلهم من طريق 
عامر بن شقيق عن أبي وائل عن عثمان» وعامر قال ابن معين: ضعيف الحديث» 
وقال أبو حاتم: ليس بقويء وقال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في 
الثقات» فالظاهر أنه حسن الحديثء ولذا قال الترمذي في العلل الكبير (19): 
قال محمد يعني البخاري: أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان. 


حس | إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل | 

قال الترمذي: إنهم يتكلمون ني هذا الحديث؟ 

فقال: هو حسن. 

وقال الترمذي في سننه: حسن صحيح, وني مسائل أبي داود ص (4 00 
سمعت أحمد غير مرة يقول: و ام ا حديث شقيق 
عن عثمان» يعني عن النبي َل 

وصححه ابن خزيمة» وابن الجارود» وابن حبان» والحاكم» والضياء. 

نحريف المستدرك كلام الإمام البخاري بما لم أره لغيره: 

وأما المستدرك فلن يعدم إعلالا بالتفرد ىا هي عادته» وليس ذلك بغريب 
منه» فقد أصبحت شنشنة له» لكن العجيب أن يحاول أن يحرف كلام البخاري 

يقة ل أر مثلها حيث قال ص (55): يحتمل أن يكون تحسيئًاء كما هو ظاهر 
اللفظ. وأقول: اذا لا تقنع بظاهر اللفظ؟» وما القرينة التي حملتك على صرف 
الكلام عن ظاهره؟» ثم قال: ويحتمل أن يكون جوايًا عن قول الترمذي: إنهم 
كا ع ري ا ل ا 

وأقول: قوله أي هو حسن. فأقول: وصفه بحسن منصرف بلا شك 
للحديث,. فىا وجه اختلافه عن الاحتمال الأول سوى التمويه على من لا يدري؟ 
وهل هذه طريقة من يريد بيان الحق؟!!!. 

ثم عقّب بكلام لا معنى له ولا حاجة في :د تضييع الجهد في مناقشته. والله 
المستعان. 

ثم إن عامرًا متابع» وليس كا ادعاه هذا المتسرعء فقد رواه الطبراني في 
الأوسط (2575)» وفي الشاميين (55017)» وأبو نعيم في الحلية (65/ )7٠١57‏ من 
طريق شعيب بن رزيق عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب عن عثان 
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وشعيب: صدوق يخطىع» وعطاء الخراساني صدوق مهم كثيرّاء ويرسل» 


قال العقيل (5/ :)١75‏ روي التخليل من غير هذا الوجه بإسناد صالح. 

وقال الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح ص :)١51(‏ صححه 
مطلقا الترمذي. والدارقطنى. وابن خزيمة» والحاكمء وغيرهم» وقال ص 
(170): بمجموع ذلك (يعني طرقه) حكموا على أصل الحديث بالصحة» وكل 
طريق منها بمفردها لا يبلغ درجة الصحيح, والله أعلم. 

وقد أدخله أبو بكر بن أبي شيبة فيما خالف به أبو حنيفة الأثر الذي جاء عن 
رسول الله يله وقال منكرًا على أبي حنيفة: وذكر أن أبا حنيفة كان لا يرى تخليل 
اللحية. 

فهل ينكر عليه في المسائل المحتملة» وعلى كل حال فقد صححه البخاري 
والترمذي» وابن خزيمة» وابن الجارود»ء وابن حبان» والحاكم؛ وضعفه أحمد 
وأبو حاتم وكلهم من المتقدمين» فليس لهذا المتسرع تعلق با ادعاه من مخالفة 
الشيخ الألباني للمتقدمين في منهجه في التصحيح, والحمد لله رب العالمين. 
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) سسأ إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الفليل؛ والرد على مستدرك التعليل‎ 7٠6 


الحديث رفم )٠١(‏ 

:)٠١١( )رقم‎ 1١7/1١ الإرواء‎ 

روى المغيرة أن النبي يله مَسَحَ عَلَ الحَوْرََيْنِ وَالنَعلَيْنٍ. 

حكم الشيخ <ل: صحيح. 

حكم المستدرك: شاد ضعيف. 

الراجج عندي: صحيح لطرقه» وصححه جمع من الأئمة المتقدمين والمتأخرين. 

والحديث رواه أبو داود (2309. والنسائي في الكبرى »237١(‏ والترمذي 
(99)» وابن ماجه (009). وأحمد (18705). وابن أبي شيبة ,)7"57/١(‏ 
ومسلم في التمييز (074» وابن خزيمة »)١194(‏ وابن حبان (177*8)» والطحاوي 
في شرح معاني الآثار »)91//١(‏ والعقيلٍ (233714)» وابن المنذر في الأوسط 
(584).: والطبراني في الكبير ج )3١(‏ رقم (446).: (445). وني الأوسط 
(53555)» والبيهقي في السنن الكبير .2)585-78“”7/١(‏ وابن الجوزي في 
التحقيق )١1/(‏ كلهم من طريق أب قيس عبد ال رحمن بن ثروان عن هزيل بن 
شرحبيل عن المغيرة به. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي قيس إلا سفيان. 

قلت: وأبو قيس المتفرد به قال في التقريب: صدوقء ربا أخطأء وقد عد كثير 
من الآئمة هذا الحديث من أخطائته. قال الإمام أحمد ى] في العلل لابنه عبد الله 
(2517:: ليس يروى هذا إلا من حديث أب قيس» وأبى عبد الرحمن بن مهدي 
أن يحدث به يقول: هو منكر. 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 
وقال البخاري في التاريخ الكبير (7/ /177): كان يحبى ينكر على أبي قيس 
حديثين» وذكر هذا منهما. 


ص :)5١7(‏ كل هؤلاء قد اتفقوا على خلاف رواية أبي قيس عن هزيل» ثم قال: 
والحمل فيه على أبي قيس أشبه. وبه أولى منه بهزيل» لأن أبا قيس قد استنكر أهل 
العلم من روايته أخبارًا غير هذا الخبر. 

وقال النسائي: الصحيح عن المغيرة أن النبي عَيُهُ مسح على الخفين. 

وقال العقيلي بعد ذكره الحديث: والرواية في الجوربين فيها لين. 

وقال الدارقطني في علله :2)37٠(‏ لم يروه غير أبي قيس» وهو مما يغمز عليه 
به لأن المحفوظ عن المغيرة المسح على الخفين. 

وقال البيهقى في المعرفة (7/ :)١57‏ ذاك حديث منكرء ضعفه سفيان 
الثوريء وعبد الرحمن بن مهديء وأحمد بن حنبل» ويحيى بن معين وعلي بن 
المديني» ومسلم بن الحجاج, والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين. 

قلت: والذي يظهر لي أن هؤلاء الأئمة إذا اجتمعوا على قول فينبغي آلا يصار 
إلى غيره» والله أعلم. 

ورواه الإسماعيلٍ في معجمه (7/ 5 )17٠١‏ من طريق داود بن أبي هند عن أبي 
العالية عن فضالة بن عمرو الزهرانيٍ عن المغيرة. 

وقد ذكر البخاريء وابن أبي حاتم» وابن حبان فضالة بن عمروء ولم يذكروا 
عنه راويًا سوى أب العالية» فهو مجهول. 

وللحديث شاهد من حديث أبي موسىء أخرجه ابن ماجه (050)) 
والطحاوي (1//). والطبرانٍ 5 الأوسط »)3١١(‏ والعقيل »))55481١(‏ 


| 7 لس إقامة الدئيل على علورتبة إرواء الفليل: والرد على مستدرك التعليل أ 


والبيهقي في السنن الكبير /١(‏ 25865-1785)» وابن الجوزي في التحقيق (59؟) 
كلهم من طريق عيسى بن سنان عن الضحاك بن عبد الرحمن بن عرزب عن أبي 
موسى مرفوعا به. 

وعيسى بن سنان قال في التقريب: لين الحديثء وقال أبو داود في سننه عقب 
حديث المغيرة السابق: وروي هذا أيضًا عن أبي موسى الأشعري عن النبي عله 
أنه مسح على الجوربين» وليس بالمتصلء ولا بالقوي. 

وقال أبو حاتم كا في الجرح والتعديل لابنه (5/ 5594): مرسل. 

وقال البيهقي عقبه: الضحاك بن عبد الرحمن لم يثبت سماعه من أبي موسىء 
وعيسى بن سنان ضعيفء لا يحتج به. وأثبت الساع البخاري ىا في تاريخه الكبير 
ةا 

وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 917): حدثنا ابن أبي دؤاد قال: 
ثنا أحمد بن الحسين اللهبي قال: ثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن نافع أن ابن 
عمر كان إذا توضأ ونعلاه في قدمه مسح على ظهور قدميه بيديه» ويقول: كان 
رسول الله يله يصنع هكذا. 

ورجاله ثقاتء ولم أقف له على علة. 

وروى أحمد (77787)» ومن طريقه أبو داود )١557(‏ قال: حدثنا يحيى بن 
سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان قال: بعث رسول الله عله سرية 
فأصابهم البرد» فل| قدموا على النبي يَيْتْهُ شكوا إليه ما أصابهم من البردء فأمرهم 
أن يمسحوا على العصائب والتساخين. 

ورجاله ثقات غير أن الإمام أحمد قال: راشد بن سعد لم يسمع من ثوبان 
شيئاء لكن البخاري قد أثبت ساعه منه كما في التاريخ الكبير» وعنده في الأدب 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


المفرد (01/9) بإسناد حسن التصريح بساعه منه» والمثبت مقدم على النافي» 
فالإسناد صحيح. 

قال الخطابي: من العرب من يسمي الخفاف التساخين» وقال بعضهم: كل ما 
يسخن به القدم من خف وجورب ونحو ذلك. 

قال أبو داود: ومسح على الجوربين: علي بن أبي طالب» وابن مسعود. والبراء 
ابن عازب» وأنس بن مالك» وأبو أمامة» وسهل بن سعد» وعمرو بن حريث» 
وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» وابن عباس. 

قال ابن قدامة في المغني :)١77/1(‏ قال ابن المنذر: ويروى إباحة المسح على 
الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله يَلتّهُ: علي» وعمار» وابن مسعود. 
وأنس» وابن عمرء والبراء» وبلال» وابن أب أوفي» وسهل بن سعدء وبه قال 
عطاء»ء والحسن» وسعيد بن المسيب» والنخعي» وسعيد بذ عدن والاعيش) 
والثوري» والحسن بن صالح, وابن المبارك» وإسحاق» ويعقوبء ومحمد. 

وقال أبو حنيفة» ومالك» والأوزاعي» ومجاهد» وعمرو بن دينار» والحسن 
ابن مسلمء والشافعي: لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلاء لأنب| لا يمكن متابعة 
المثي فيه| فلم يجز المسح عليه كالرقيقين. 

قلت: فلا خلاف في جواز المسح عليهم إذا كانا في نعلين. 

قال ابن قدامة: ولنا ما روى المغيرة بن شعبة أن النبي يله مسح على 
الجوربين والنعلين» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح؛ وهذا يدل على أن 
النعلين لم يكونا عليها؛ لآنبم| لو كانا كذلك لم يذكر النعلين» فإنه لا يقال: مسحت 
على الخف ونعله» ولأن الصحابة و#: مسحوا على الجواربء ولم يظهر لهم مخالف 
في عصرهم, فكان إجماعاء ولأنه ساتر لمحل الفرض يثبت في القدم» فجاز المسح 


علي كالتعل» وقوقم لمكن متبعة لشي في قل اه 
قلت: والحديث صححه الترمذي ىا سبق» وابن خزيمة؛ وابن ن حبان» وهم 


من المتقدمين بلا ريب» فلا تعلق فيه لهذا المتعدي في دعواه مخالفة الشيخ لمنهج 
المتقدمين في التصحيح والتضعيف» والله المستعان. 


د 2 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعبيل 


الحديث رفم )١١(‏ 


غ الإرواء 115/1١‏ ) رقم ( ٠١9‏ ): 

حديك أنه قال للمستحاضة: ١‏ َوَضَّيِي لِكُلَّ صَلاةٍ ). 

حكم الشيخ + : صحيح. 

حكم المستدرك: معلول. 

الراجح عندي: بحتمل التحسين لطرقه» وصححه الترمذي وابن حبان» وهما 
من المتقدمين. 


والحديث رواه أبو داود .)١1/4(‏ (594). وابن ماجه (515)). وأحمد 
(55156), (5650694). (50781). وإسحاق بن راهويه (0554)» وابن أبي 
شيبة (1/ 2771-7708 والطحاوي في شرح معاني الآثار »223١7 /١(‏ وأبو يعل 
(5749)» وابن المنذر في الأوسط (817)» والدارقطني في سننه -111١7/١(‏ 
»)73١‏ والبيهقي في السئن الكبير /١(‏ 5 403750-15 وني المعرفة (؟/ ))١58‏ 
والخطيب في الأساء المبهمة ص (550-755) كلهم من طريق الأعمش عن 
حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى 
رسول الله يه فقالت: يا رسول الله إني أستحاضء ولا أطهر» فقال: « أخصِي 

يام حَيْضَكِ نُّمَ اغْتَيلي» وَتَوَضّنِي لِكُلَّ صَلاَةِ وَإِنْ قَطَرَ ادم عل الْحَصِيرٍ ). 

قال الدارقطني: سفيان الثوري كان أعلم الناشن مرداء زعم أن حبيب بن أبي 
ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير شيئّاء وقال شيخنا الألباني له في صحيح أبي 
داود :)3١7/7(‏ اتفق علماء الحديث على أنه (يعني حبيب بن أب ثابت) لم يسمع 
من عروة - وهو ابن الزبير- شينّاء فعلة الحديث الانقطاع ليس إلا. 

قلت: ورواه البخاري (١5؟):‏ حدثنا محمد قال حدثنا أبو معاوية حدثنا 


1 
- 
1 
0 
0 
ل 


|[ 77 سس إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل: والرد على مستدرك التعليل 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى 
النبي يه فقالت: يا رسول الله إني أستحاضء فلا أطهرء ا الصلاة؟» فقال 
رسول الله عه : :0 ا إن ذلِكِ رق ولس بحيْض» فَِذَا أت حَيِضَدْكِ قَدَعِي 
الصَّلَاقٌ وَِذَا أَدْبرَثْ ايل عَذْكِ لد كم صَلّ » قَالَ: وَقَالَ أبي : ١نم‏ تَوَصَيِي 
لِكُلَّ صَلَاةٍ حَنَّى يجيء ذَلِكَ الْوَنْت ». ورواه الترمذي (170)» ومن طريقه ابن 
الجوزي في التحقيق (197). قال الترمذي: حدثنا هناد حدثنا وكيع وعبدة. 
وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه» فذكره؛ قال الترمذي: قال أبو معاوية في 
حديثه: وقال: : ١‏ تَوَضَنِي لِكُلَّ صَلَاةٍ حَنَّى يجيء ذَلِكَ الْوَفْت ). 

وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري /١(‏ 0777): ادعى بعضهم أن قوله: 
2 , 1 
« ثم تَوَضيِي » من كلام عروة موقوفا عليه» وفيه نظر؛ لأنه لو كان كلامه لقال: 
(ثم تنوضأ) بصيغة الإخبار فلما أتى به بصيغة الأمر شاكله الأمر الذي في 
المرفوع» وهو قوله: «فَاغْتَسِلي). 

قلت: ورواه الدارقطني »23507/١(‏ والبيهقي /١1(‏ 0755 وابن عبد البر في 
التمهيد (757/ 5 »23١‏ وقد رواه إسحاق بن راهويه (077)» ولفظه: قال أبي: 
تتوضأ لكل صلاة حتى يجبيء ذلك الوقت. 

وهذا مما يرجح أنها من قول عروة» ويرجح ذلك أيضًا أن ابن أبي شيبة 
أخرجه :)377/١(‏ حدثنا حفص وأبو معاوية عن هشام عن أبيه قال: 
المستحاضة تغتسل» وتوضأ لكل صلاة» ويقوي ذلك أيضًا أن مالكًا رواه في 
الموطأ ص (78) عن هشام» فجعله من قول (أبيه) (2 . 


وقد رواه جماعة مرفوعًا بالإسناد نفسه. منهم: أبو حنيفة عند الطحاوي 


)١(‏ جعله المعترض ممن رواه مرفوعاء وهذا من أوهامه. 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل | 
(207/1» وني المشكل (7077). والرامهرمزي في المحدث الفاصل (770). 


وحماد بن زيد عند النسائى »)١85-1١14826 /١(‏ والبيهقى /١(‏ ”57 7). وحماد 
ابن سلمة عند أبي يعلى (5585)» والطحاوي في المشكل (70775). وابن 
عبد البر في التمهيد (؟1”/ 5 .)٠١‏ 

وأبو حمزة محمد بن ميمون السكري عند ابن حبان (1705)» والبيهقي 
قلع :"). 

وأبو عوانة الوضاح اليشكري عند ابن حبان (1700). 

ويحبى بن هاشم عند ابن عبد البر في التمهيد /١5(‏ 40). 

وزاد الدارقطني في علله :)١15٠ /١5(‏ محمد بن عجلانء ويحيى بن سليم 
الطائفى. 

وقد ذكر الدارقطني في علله (75/85) جمعًا رووه دون قوله: وتوضئ لكل 
صلاة» وهم أرجح, وإن كان حمل الحديث على الوجهين. أعني بإثبات الزيادة 
ويحذفها محتمل» والله أعلمء ويقوي ذلك ورودها عند النسائي /١(‏ 1806)) 
والطحاوي في المشكل (7759) والدارقطنى ,)5١1-5١57/١(‏ وابن عبد الير 
ف التمهيد )٠١0 /7١(‏ من طريق محمد بن عمرو بن علقمة» وهو حسن 
الحديث؛ عن الزهري عن عروة عن عائشة» لكن قال أبو حاتم | في العلل لابنه 
:لم يتابع محمد بن عمرو على هذه الرواية» وهو منكر وعند أبي داود 
الزهري عن عروة عن أساء بنت عميس. 

وعند أي داود (/ا9؟١)2‏ والترمذي (55 ) (157١ا)‏ وفي العلل الكبير 
(/)» وابن ماجه (5705). وابن أبي شيبة في مسنده (/2)1/4 والدارمي فردة 6 


| إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل. والرد على مستدرك التعليل ْ 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2751177)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
)٠١7/١(‏ وابن عدي .)2١17/5(‏ (17137/0). والدولابي في الكني )١57(‏ من 
طريق شريك النخعي عن أب اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جله. 

ورواه الدارقطني »)5١١-5١<١/١(‏ والبيهقي )7”57/١(‏ من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن قمير امرأة مسروق عن عائشة. 


ورواه أبو داود (700) من طريق أيوب أبي العلاء عن ابن شبرمة عن امرأة 

ورواه أيضًا () من طريق أيوب بن أبي مسكين عن الحجاج عن أم 
كلثوم عن عائشة فتواكو فا ورواه الطبراني في الكبير ج (57) رقم (01/10) من 

ورواه الطبراني في الأوسط (41185) من حديث سودة بنت زمعة. 

وللحاكم (5/ 77) من طريق عثان بن الأسود عن ابن أبي مليكة أن خالته 
فاطمة بنت أبي حبيش أتت عائشة فذكر نحوه. 

ولعل الحديث بهذه الشواهد وإن كان بعضها ضعيمًا يقوى. والله أعلم. 
المتقدمين بلا ريب» فلا تعلق فيه لدعوى المستدرك مخالفة إمام محدتى العصر 

ومن اللغو الذي لا طائل من ورائه عند هؤلاء الأتمة الجدد أن نذكر أن ابن 
وتتوضأ لكل صلاة فرض ونافلة في يومها وليلتهاء وهذا عندهم من باب أولى في 
مثل ابن الملقن حيث قال في البدر المنير (7/ :)٠١/‏ هذا الحديث صحيح. 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل. والرد على مستدرك التعليل 


الحديث رقم (؟١١)‏ 


خ الإرواء 147/1 ) رقم :)111١(‏ 
ثوبان في مسجد دمشق» فذكرت له ذلك, فقال: صدق. أنا صببت له وضوءه. 


نار 


حكم الشيخ هلل : صحيح. 


الراجج عندي: الحديث صحيح كى| ذهب إليه الشيخ ل وسبقه بذلك الإمام 
أحمد. والترمذي وغيرهما من المتقدمين وغيرهم. 

والحديث رواه النسائي في الكبرى )”١1١(‏ من طريق عمرو بن عل 
الفلاس. 
والترمذي في السنن (81)» وفي العلل الكبير 4201 والبيهقي في الخلافيات 
(570) من طريق أبي عبيدة بن أبي السفر. 

والترمذي (41) من طريق إسحاق بن منصور. 

وأحمد (77507), ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (2170)195. 

والدارمي (0,» وابن خزيمة )١905(‏ من طريق الحسين بن عيسى 


السطافي. 
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)١(‏ ومع كونه رواه من طريق أحمد إلا أنه خالفه في لفظه. فقال: «قاء» فتوضأً»» وعند أحمد 


«قاء» فأفطر). 


4١ |‏ لا إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


درب (1). 

وابن الجارود في المنتقى (8) وابن خزيمة )١19057(‏ عن محمد بن يحيى 
القطيعي» والطحاوي في شرح معاني الآثار »)47/1١(‏ وني المشكل (15175): 
وابن المنذر في الأوسط (87) من طريق إبراهيم بن مرزوق. 

والدارقطني في سننه »)2١08/١(‏ والبيهقي في السئن الكبير )١55 /١(‏ من 
طريق محمد بن عبد الملك الواسطي. 

وابن عساكر في تاريخ دمشق (77/ 770) من طريق زهير بن حرب. 

كلهم (الفلاسء وأبو عبيدة بن أبي السفرء وإسحاق بن منصورء وأحمد بن 
حنبل» وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» والفضل بن داود. والذهلٍ. 
والبسطامي. وإبراهيم بن مرزوقء ومحمد بن عبد الملك الواسطيء. وزهير بن 
حرب) أحد عشرتهم عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن حسين المعلم 
عن يحيى بن أبي كثير حدثني الأوزاعي حدثني يعيش بن الوليد عن أبيه عن 
معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن النبي يَيلتهُ قاء. فأفطر. 

وخالفهم أبو موسى العنزي محمد بن المثني» عند النسائي في الكبرى 
(3"7). وابن خزيمة »)١9557(‏ ومن طريقه ابن حبان .23١91(‏ والحاكم 
(577/1). فرواه عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه عن الحسين عن يحيى 
ابن أي كثترعن الأوراعي أن يعيش نن الوليك سدثة أن معان بن طللية(؟) انه 
أن أبا الدرداء حدثه. فذكره. وتابعه عبد الملك بن محمد الرقاشي عند تمام في 


)١(‏ ترجمه ابن أبي حاتم (17/ 77)» وقال روى عنه أبو زرعة» وقد أخطأ فيه المستدرك. فقال: 


الفضيل بن درهم. 


)١(‏ معدان بن طلحة» ويقال له: معدان بن أبي طلحة. انظر التقريب. 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


الفوائد (9739)» والبغوي في شرح السنة (20569)» فلا شك في ترجيح رواية 
الجماعة على رواية أبي موسى العنزي» والرقاشي. 

وقد توبع عبد الصمدء فرواه أبو داود )77١(‏ عن أبي معمر عبد الله بن 
مهموق 

والنسائي في الكبرى )7١١١(‏ أخبرني محمد بن علي بن ميمون الرقي. 

والدارقطني )1١58/١(‏ من طريق يوسف بن موسىء وأحمد بن منصور» 
وأحمد بن محمد بن عيسىء ومحمد بن إبراهيم بن جناد (أبو داود» ومحمد بن علي 
الرقي» ويوسف بن موسىء وأحمد بن منصورء وأحمد بن محمد بن عيسى» ومحمد 
ابن إبراهيم بن جناد) ستتهم عن أبي معمر عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين 
المعلم عن يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن يعيش بن الوليد عن أبيه عن معدان 
عن أبي الدرداء به. 

ورواه تمام (97) من طريق يوسف بن موسى وحلده عن أب معمر كروايته 
عند الدارقطني كرواية الجماعة» ورواه الدارقطني »22187-1١81١/5(‏ والبيهقي 
)31١ /1(‏ من طريق محمد بن إبراهيم بن جناد وحله. 

ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار /1١(‏ 45)) وفي المشكل (15175) من 
طريق إبراهيم بن أبي داود» وأبو نعيم في المعرفة )١517(‏ من طريق إبراهيم 
الحربي. 

والطبراني في الأوسط )717/١7(‏ من طريق عثمان بن عمر الضبي (إبراهيم بن - 
أبي داود» وإبراهيم الحربي. وعثمان بن عمر الضبي) ثلاثتهم عن أبي معمر عن 
عبد الوارث عن الحسين عن يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن يعيش بن الوليد 
عن معدان عن أبي الدرداء به ورواية الأكثر أولى بالصواب عن أب معمر. 


احا إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل 


ورواه النسائي في الكبرى (71171), (7175), (2)7175 (7177): وأحمد 
.)3273728١(‏ وابن أبي شيبة (77/5)» وفي المسند(١2‏ (070). والروياني (509) 
كلهم من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد عن 
معدان عن أبي الدرداء. 

وقد اختلف على الدستوائي» فرواه النسائي في الكبرى ))١55(‏ 
والطحاوي في المشكل .)١7154(‏ والحاكم »)577/١(‏ وابن عساكر 
)١17"57515/1١(‏ من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن 
رجل عن يعيش عن معدان عن أب الدرداء به. 

ورواه النسائي )7١71(‏ من طريق هشام عن يحيى عن رجل عن يعيش عن 
خالد بن معدان عن أب الدرداء. 

ورواه النسائي )7١74(‏ من طريق هشام عن يحبى عن رجل عن يعيش عن 
ابن معدان ورواه أحمد )75١1١١(‏ من طريق هشام عن يحيى بن أبي كثير عن 
يعيش عن ابن معدان أو معدان عن أبي الدرداء. 

ورواه أحمد في العلل (20070» والبيهقي في الخلافيات (154) من طريق 
هشام عن يحيى عن يعيش عن ابن معدان عن أب الدرداء به. 

ورواه يعقوب بن شيبة في مسند عمر ص (/7/1)» وابن خزيمة ))١9604(‏ 
والحاكم »)5771/١(‏ والبغوي في شرح السنة(١1١)‏ كلهم من طريق حرب بن 
شداد عن يحيى بن أبي كثير عن الأوزاعي عن يعيش بن الوليد عن معدان عن أبي 
الدرداء به. 


ورواه البزار 1770 5)), والدارقطني )١097/١(‏ من طريق حرب عن يحيى 


)١(‏ وقع في المطبوع: ابن معدان خلاهًا لما في المصنف مع أن الإسناد واحد. 


ع بن هشام عن أبيه عن معدان عن أب الدرداء به. 


ورواه النسائى في الكبرى ,)7١59(‏ وأحمد (77/01717) من طريق معمر عن 
يحبى بن أبي كثير عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عَنَ أبي الدرداء به. 

ولأجل هذا الاختلاف أعله بعض أهل العلم بالاضطراب» وليس كذلك» 
فإن أرجح الطرق طريق حسين المعلم الأول. 

قال الترمذي في العلل: سألت محمدًا عن هذا الحديثء فقال: جود جسين 
المعلم هذا الحديث» وقال الترمذي: حديث معمر خطأ. 

وقال في السئن: حديث حسين أصح شيء في هذا الباب. 

قلت: وطالما ترجح طريق على غيره ؛ فلا اضطراب. 

قال ابن الجوزي في التحقيق: اضطراب بعض الرواة لا يؤثر في ضبط غيره. 
قال الأثرم: قلت: لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث؟ 

فقال: حسين المعلم يجوده7١"»‏ وقال الترمذي: حديث حسنء أصح شيء في 
هذا الباب. 

وقال ابن الملقن في البدر المثير (4/ *577): قال أبو عبد الله بن منده: إسناده 
متصل صحيح على رسم أبي داود والنسائي.. 
استشكال عجيب من المستدرك نحو حكم أئمة الحديث: 
من أثبت أصحاب يحيى بن أبي كثير» وتابعه حرب بن شداد» ولا إشكال في ذلك 


.)18 /١( واحتج به أحمد ى) في طبقات الحنابلة‎ )١( 


حا إقامة الدئيل على علورتبة إرواء الفليل: والرد على مستدرك التعليل أ 
اي اداو عي فورح ار ل ا 00 
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يعيش بن الوليد عن أبيه راجحة رجحانًا بِينا ولذا رجحها الآئمة» وقد صرح 
يعيش بساع الحديث من معدان» فصح الحديث على الوجهين. 

قال المستدرك: هذا الخلاف لا يؤثر على الحديث؛ لأن كلا من يعيش وأبيه 
يرويان عن معدان» فهو من المزيد في متصل الأسانيد. 

قلت: ليس هذا من المزيد في متصل الأسانيد» بل هو من باب حمل الحديث 
على الوجهينء وأما المزيد في متصل الأسانيد» فيكون حين تكون زيادة راو على 
سبيل الخطأ ممن زاده في موضع الاتصال» وهو واضح من تسميته: المزيد في 
متصل الأسانيد» قال الحافظ ابن حجر في نزهة النظر ص (2)2377: إن كانت 
المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد» ومن لم يزدها أتقن من زادهاء فهذا هو المزيد 
في متصل الأسانيد» وشرطه أن يقع التصريح بالساع في موضع الزيادة» وإلا 
فمتى كان معنعنًا مثلا ترجحت الزيادة. 

جهل المستدرك بمبادئ علم مصطلح ا لحديث: 

قلت: وهذا الموضع يكشف لك حال هؤلاء المتعدين على أهل العلم الذين 
يتسرعون بالاعتراض على أئمة الحديث الذين أفنوا حياتهم في خدمته. وهم لم 
يفهموا بعد مبادئ وبدايات هذا العلم الشريف. فإلى الله المشتكى. 

وعلى أي حال فهذا المعترض لم يورد هذا الحديث لطعنه في صحته | سبق» 
وإنما لأجل هذه اللفظة: قاءء فتوضأء وهى قاءء. فأفطرء وهذا ليس من باب 
الإعلال في شىء. وإنما هو من باب تصحيح لفظة في الحديث. 

وقد نقل المستدرك عن الشيخ أحمد شاكر قوله: ونحن نوافقه (يعني 
المباركفوري) على أنه غير محفوظ في اللفظء ولكنه على كل حال ثابت في المعنى» 


لأن قول ثوبان تصديقًا لأبي الدرداء: (صدقء أنا صببت له وضوءه) دليل على أن 
الوضوء مذكور في أصل الحديث قال المستدرك: فالشيخ أحمد شاكر حل يقرر 
عدم ثبوت لفظ الوضوء, لكنه يثبت من جهة المعنى ى]| سبق» وهذا غير صحيح. 
فإن إثبات لفظ ينسب إلى رسول الله يََبنهُ من طريق المعنى والاستنباط الذي قد 
تختلف فيه وجهات النظر أمر غير سليم. 

وأقول: هل يعني أن هذا اللفظ نُسب إلى رسول الله يله من قوله؟ 

فإن قصد ذلكء فهو غلط ى) هو واضح. وإن قصد حكاية فعله يَللهِ فلا 
أظن عاقلا يعترض على ما قرره الشيخ أحمد شاكر. 

وإن قصد حكاية فعله يَلهُ بب! ورد في الحديث, فلا شك أن تحري ألفاظ 
الحديث هو الأكملء وأن الأولى بشيخنا الألباني أن ينبه على هذاء ولكن ما صلة 
هذا بدعواه العريضة مخالفة الشيخ لمنهج المتقدمين في التصحيح والتضعيف. بل 
ما صلته بها سماة مستدرك التعليل؟!!. 

وقد عزا الحديث للطيالبيى )٠١85(‏ من طريق معدان بن أبي طلحة عن أبي 
الدرداء عن ثوبان» وليس كذلكء بل هو من طريق أبي الجودي عن أبي بلج عن 
أبي شيبة المهري عن ثوبان» وليس فيه ذكر للوضوء. وهذا من أوهامه الكثيرة. 
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لأ إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل: والرد على مستدرك التعبيل 


الحديث رفم (؟١)‏ 

الإرواء ١154/١‏ )رقم (؟١١):‏ 

قال يِه : « الْعبْنُ وكَاءٌ السّوء فَمَنْ نَامَ كَلَوَضَأ». 

حكم الشيخ جل : إسناده حسن. 

حكم المستدرك: التضعيف. 

الراجح عندي: الذي يظهر لي عدم ارتقائه لدرجة الاحتجاجء والشيخ خله له 
اجتهاده» وهو مسبوق من بعض الأئمة. 

والحديث رواه أبو داود :»)7١7(‏ وابن ماجه (ل/ا/ا4). وأحمد (/841)) 
وأبو عبيد في غريب الحديث (7/ ».)501-50٠‏ وأبو يعلى في معجمه (598), 
والطحاوي في مشكل الآثار (7 57 ")» وابن المنذر في الأوسط (5)» والعقيلٍ 
قْ الضعفاء ».)57١5(‏ وابن عدي في الكامل (/1/ 89)» والطبراني في الشاميين 
0 ©» والدارقطني في سننه .)١5١/١(‏ والحاكم في علوم الحديث 
ص(”177)- النوع الحادي والثلاثين» والبيهقي في السنن الكبير /١(‏ 4١١)؛‏ ولي 
المعرفة »)751//١(‏ وابن عبد البر في التمهيد »)751517/١7(‏ والخطيب في المتفق 
والمفترق »)5١6(‏ وابن عساكر ))٠١7 /55( .)7537 /١5(‏ (55/ 5*). والضياء 
في المختارة (577)» وابن الجوزي في التحقيق »)2١175(‏ والمزي في تهبذيب الكمال 
(7584/707) كلهم من طريق بقية بن الوليد عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن 
علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب مرفوعا به. 

وهذا الإسناد حسن إن سلم من الانقطاع» وبقية قد صرح بالتحديث؛» 
والراجح نفي تدليس التسوية عنه كما بين ذلك ابن حبان» فقد اعتنى بأمره عناية 
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خاصة. 


إقامة الدئيل على علو رتبة إرواء الغليل؛ والرد على مستدرك التعليل 
وقال أبو زرعة ى) في علل ابن أبي حاتم :)٠١7(‏ ابن عائذ عن علي مرسل . 
قال ابن حجر في التلخيص :)١١8/١(‏ وني هذا النفي نظر, لأنه يروي عن 
عمر ى) جزم به البخاري. 


قلت: وقد ساق هذا شيخنا الألبان في صحيح أبي داود »)١14(‏ وكأنه 
ضيه فحسن الحديثء والذي يظهر أنه ليس بكاف لرد قول أبي زرعة:» لأنه لا 
يلزم من سماعه من عمر سماعه من علي؛ على أن البخاري لم يصرح بسماعه من 
عمرء فقول أب زرعة هو المعتمد, والله أعلم. 

والمسألة محل اجتهاد. وقد رأى إمام المحدثين الألباني ما نقله عن المنذري 
وابن الصلاح» والنووي من تحسين الحديثء فكان ماذا؟. 

وللحديث شاهد من حديث معاوية بن أبي سفيان عتتضيد. أخرجه عبد الله 
ابن أحمد في زوائد المسند .)١741794(‏ والدارمي (؟727). وأبو يعلى (؟71/5), 
والطحاوي في المشكل (577 7), (5 57 27, وابن عدي (078/7. والطبراني في 
الكبير ج )١9(‏ رقم (875)» وني الشاميين .2١595(‏ والدارقطني ,)١90/١(‏ 
وأبو نعيم في الحلية (0/ ,)١95‏ (9/ 0700-705» والبيهقي في السنن الكبير 
( » وفي المعرفة /1١(‏ 510-755 7)., وفي الخلافيات (95*), (3297), 
وابن عبد البر في التمهيد /١1(‏ 51 275). والمخطيب في تاريخ بلده (17/ 47)» وابن 
عساكر (57/ 85)» وابن الجوزي )١70(‏ كلهم من طريق أبي بكر بن أب مريم 
عن عطية بن قيس الكلاعي عن معاوية بن أبي سفيان مرفوعا بنحوه. 

وقد سئل عنه وعن حديث علي السابق أبو حاتم كا في العلل لابنه ,)2٠١5(‏ 
فقال: ليسا بقويين. 


قلت: فأبو بكر بن أبي مريم ضعيفء وقد خولف. فرواه ابن عدي (7"8/7), 


سس إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل: والرد على مستدرك التعليل 


والبيهقي في السنن الكبير .)١١19-1١١8/5١(‏ وفي الخلافيات (95”) من طريق 
مروان بن جناح عن عطية بن قيس عن معاوية موقوفا. 

قلت: مروان بن جناح قال في التقرب: لا بأس به. فروايته هي المحفوظة؛ قال 
الوليد بن مسلم: مروان أثبت من أبي بكر بن أبي مريم. 

قال ابن عبد البر: هذان الحديثان ليسا بالقويين» وضعفه أيضًا ابن القطان 
الفاسي كا في بيان الوهم والوبهام (555). (0/ 5706). وهو الأظهرء ولإمام 
المحدثين اجتهاده. فقد مال إلى ترجيح قول الحافظ باعتراضه على نفي أبي زرعة 
سماع عبد الرحمن بن عائذ من علي» فها صلة هذا بما سمى هذا المستدرك كتابه 
«مستدرك التعليل»؟!. 


شك 


إقامة الدئيل على علورتبة إرواء الغليل؛ والرد على مستدرك التعليل ‏ 


الحديث رفم )١14(‏ 
الإرواء 104/١‏ ) رقم :)17١(‏ 
قال يه : « الطوّافُ بالْبَيْتِ صَلدةٌ 
حكم الشيخ 1: صحيح. 
حكم المستدرك: التضعيف. 


لا أن الله أباح فِيهِ الكَلَامَ ». 
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الراج عندي: صحيح, وقد سبق الشيخ <كه بتصحيحه جمع الأئمة من 
المتقدمين والمتأخرين. 

والحديث رواه الترمذي (450). والبزار (58251)» وابن خزيمة (1/79؟), 
وأبو يعلى (5599), وابن عدي (5/ 23715)» والبيهقي في السنن الكبير (0/ /41): 
وابن الجوزي في التحقيق )١1707(‏ من طريق جرير بن عبد الحميد. 

ورواه الدارمي »)١1841(‏ والفاكهي في أخبار مكة (03700). وابن الجارود في 
المنتقى »257١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟17/4-117/8/5)» وني المشكل 
(061/5). (0910/5). (091).» وابن عدي (0/ 755)), وابن حبان (7875)) 


والحاكم (7/ 2»)75717 وأبو نعيم في الحلية .2»23١8/4(‏ والبيهقي (5/ 805))» وني 
المعرفة (1/ )77773-77١‏ كلهم من طريق فضيل بن عياض. ٠‏ 

والدارمي (2185/8). وابن الجارود »)55١(‏ وابن عدي (514/0*) من 
طريق موسى بن أعين. 

والحاكم /١(‏ 504) من طريق سفيان بن عبينة. 

والحاكم أيضًا من طريق سفيان الثوري. 


كلهم (جرير بن عبد الحميد» وفضيل بن عياض» وموسى بن أعين» وسفيان 


تبة إرواء الفبيل, والرد على مستدرك التعليل 
ابن عيينة» ال ا عباس 
مرفوعا به. 

ورواه ابن أبي شيبة )١177/5(‏ من طريق محمد بن فضيل بن غزوان عن 
علا ين السافن عن طاووسن عن ابن "عباس .موقو فاه وزاد البيهقي حماد بن 
سلمة» وشجاع بن الوليد(©. 

والثوري تمن روى عن عطاء قبل الاختلاط» وإن روى عنه موقوفاء فروايته 
تنفع» وابن غيية كال :انق الكبال: ق الكواكب الغيراك صن (/11)+ يتبغي أن 
يستثنى أيضًا سفيان بن عيينة (يعني فيمن روى عن عطاء قبل الاختلاط)» فقد 
روى الحميدي عنه قال: كنت سمعت من عطاء بن السائتب قديّاء ثم قدم علينا 
قدمة» فسمعته يحدث ببعض ما كنت سمعتء» فخلط فيه فاتقيته» واعتزلته» 
فينبغي أن يكون روايته عنه صحيحة. 

قلت: وبذلك تترجح رواية من رواه عن عطاء مرفوعا. 

ورواه النسائي في الكبرى (9455”), وعبد الرزاق (4740)»: والفاكهي في 
أخبار مكة (75970)» وابن عبد البر في الاستذكار (؟5١197/1١)‏ كلهم من طريق 
إبرأهيم بن ميسرة. 

ورواه عبد الرزاق (91/89)» وابن أبي شيبة (5/ »)١737/‏ والفاكهي (201), 
والبيهقي (5/ 86): وفي الصغير )١1719(‏ من طريق عبد الله بن طاووس كليه) 
(عبد الله بن طاووس وإبراهيم بن ميسرة) عن طاووس عن ابن عباس موقوقا. 


)١(‏ ورواه عبد الرزاق (9141) عن جعفر بن سليهان عن عطاء بن السائب عن طاووس 
أو عكرمة أو كليهها عن ابن عباس موقوفًاء وتردد جعفر يسقط روايته» والله أعلم. 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


ل والبيهقي في السنن الكبير (5/ 865)) وفي 
المعرفة )772١7/10(‏ من طريق حنظلة بن أبي سفيان عن طاوس عن ابن عمر 
عقوا حك الما ر قلتي إلى لله 40 00-4 الاك فيدو اتن قال: وقول من 
قال: عن ابن عمر أشبهء وخالفه البيهقي فقال: إن المحفوظ عن ابن عباس 
موقوفا. 

قلت: الأظهر كون الحديث محفوظًا عن ابن عباسء فإن الأكثر يروونه عن 
طاووس عن ابن عباسء ولو قيل: إنه محفوظ عن ابن عباس مرفوعًا وموقوقًا 
لكان أولى» فإن عطاء بن السائب متابع» فرواه الطبراني في الكبير ,)٠١9055(‏ 
التق ف[ السقن المعين ( ام حي يكين ااطاك عر طاروسن 
عن ابن عباس مرفوعًا. 

ورواه الحاكم (777/5-/711) من طريق القاسم بن أبي أيوب عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس مرفوعا. 

قال الحافظ في التلخيص :)17١ /١(‏ صحح إسناده (يعني الحاكم)؛ وهو كى| 
قال» فإنهم ثقاتء ثم قال عن هذه الطريق: هي أوضح الطرق» وأسلمهاء فإنها 
سالمة من الاضطراب. إلا أني أظن أن فيها إدراجًا. 

قلت: ويقوي المرفوع أيضًا ما رواه النسائي في الكبرى (7"955) وهو في 
المجتبى (0/ 5077), وأحمد .)7377001١( 4)157177( ,.)١6١577(‏ وعبد الرزاق 
(978). والطحاوي في المشكل (09175)., (20910» وأبو نعيم في المعرفة 
(7775), واب الااح انك 01611 اكلفري لتر لوكي 
الحسن بن مسلم عن طاووس عن رجل قد أدرك النبي َيْتهُ فذكره مرفوعًاء وقد 
صرح ابن جريج بالإخبار في كثير من هذه المصادر. 

قال الحافظ في التلخيص: هذه الرواية صحيحة؛ وهي تعضد رواية عطاء بن 


لس] إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل أ 
قاف لصيل على علو رد ارا ا 0 


السائب» وترجح الرواية المرفوعة» والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس» وعلى 
تقدير أن يكون غيره. فلا يضر إبهام الصحابة. 
وصححها أيضًا ابن الملقن ىا في البدر المنير (595/5). 


3 تناقض عجيب من المستدرك: 

وأا المبيتدرك فحرصه على تضعيف الأحاديث أو مخالفة الألباني حمله على 
اختيار أمر لا يدري هو لم اختاره» فقد قرر أن ثلاثة رووه عن الثوري مرفوعاء 
فقد قال ص(١5١):‏ أما من رواه عن سفيان موقوفا فهم جماعة ى) قال الحاكم. 

ثم قال: ولم أقف على هؤلاء الجماعة» وهذا نص كلامه؛ ثم لم يمنعه جهله 
بمن رواه عن الثوري موقوفًا من أن يقرر رجحان رواية هؤلاء الذين لم يقف 
حتى على اسم واحد منهم, فقال: فهل بقي شك أن الصحيح عن الثوري وقفه؟ 

عفوًا إن هذا المستدرك لم يرجح الوقفء بل جعله يقينّاء بل استفهم المخالف 
مستخمًا بهذا الاستفهام الإنكازي» فالحمد لله على العافية. 

وحين راح يقدم رواية حنظلة الموقوفة على رواية الحسن بن مسلم المرفوعة 
أهمل رواية عطاء بن السائب وليث بن أبي سليم المرفوعة أيضًا فروايتهم مجتمعة 
ترجح على رواية حنظلة وحدهء وحنظلة وإن كان أوثق شيئًا ما على الحسن بن 
مسلمء فإن أبا داود قال في الحسن بن مسلم: كان من العلماء بطاووس» وهذا ما 
يرجح روايته على رواية غيره. 

وقد ادعى أن النسائي رجح الوقف. ولم أقف عليه» ولا عزاه لمصدرء وقد 
غلط في ص )١١١(‏ على الحميدي» فعد روايته عن سفيان الثوريء ونم أجد 


إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الفليل والرد على مستدرك التعليل 


للحميدي رواية عن الثوري(", مع كونه من أخص تلاميذ سفيان بن عبينة: 
وهذا مما لا يخفى على من له أدنى معرفة بهذا العلم الشريف. فإلى الله المشتكى من 
جرأة هؤلاء المتطاولين على أئمة هذا الشأن!. 

وقد صححح الحديث ابن الجارود» وابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم» وهم 
من المتقدمين» فلا دخل هذا با ادعاه من مخالفة إمام المحدثين في عصرنا لمنهج 
المتقدمين, والله المستعان. 


اد 


)١(‏ قد وقع في هذا الخطأ الشيخ الألبانٍ رحمه الله ولا أظن منصمًا يشك أنه يجهل ذلك. وإنما 
وقع في ذلك على سبيل الوهم.ء والله المستعان. 


أ 


لبس إإقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل 


الحديث رفم )١10(‏ 

الإرواء(١1517/1)‏ رقم (1710): 

قال يه : «إذًا قَضَخْتَ المَاء» فَاغْتَسِل). 

حكم الشيخ <: صحيح. 

حكم المستدرك: ضعيف. 

الراجج عندي: وقد سبق الشيخ بتصحيحه جماعة من الآئمة المتقدمين 
والمتأخرين. 

الحديث أخرجه أبو داود (27305» والنسائي في الكبرى ,)١99(‏ (300)) 
وهو في المجتبى (7/١١١1-1١١),وأجد‏ (48548)) .)1١٠١78(‏ (59١٠ى‏ 
والطيالسي »)١18(‏ وابن أبي شيبة (١59/1١-١171)؛‏ والبزار (؟1 485 (8037)) 
وابن خزيمة »23١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار »)577/١(‏ وفي المشكل 
.)770١7(‏ وابن حبان »)١١١1( »)١١١7(‏ وابن الغطريف في جزئه (5)) 
والبيهقي في السنن الكبير (21717//1 »)١1794‏ وابن عساكر (55/ 4): والضياء في 
المختارة (47): ( 220087 كلهم من طريق الركين بن الربيع عن حصين بن 
قييصة عن عل به. 

ورواه الطبراني في الأوسط (74057) من طريق حصين بن عبد الرحمن عن 
حصين بن قبيصة به. 


ورواه أحمد )١7(‏ من طريق شريك النخعي عن الركين بن الربيع عن 


)١(‏ أخرجه الضياء في هذا الموضع من طريق ابن خزيمة» وفي الإسناد سقط في المطبوع. 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


حصين بن قبيصة عن علي فلم يذكر هذه الزيادة» وشريك ضعيف وقد عدّد 
المستدرك بعض من رواه عن علي بدون قوله: (إِذَا مَضَخْتَ المَاء» فَاغْتَيِلُ), ثم 
قال: حصين لم ينقل توثيقه إلا عن ابن حبان والعجلي, ولم أجد لأحد من 
المتقدمين كلامًا فيه إلا لهذين» فهل يقبل ما تفرد به حصين من الألفاظ خالقًا. 
لهؤلاء الذين فيهم حفاظ أثبات؟ 

لأاشك أ نرويادة لذظل + «إِذَا قَضَحتَ ...) شاد 


فلت: حصين تابعي روى عنه جمع» ووثقه العجلي وابن حبانء ولذا فقد وثقه 
الحافظ ابن حجر في التقريب. وشرط الحكم بشذوذ الزيادة اتحاد المخرج. 
واختلاف ألفاظ الحديث في رواية التابعين عن الصحابة لا تعد من باب الشذوذ 
بهذه الطريقة» والأقرب حمل الروايات في مثل هذا المقام على تعدد الروايات 
خاصة إذا كانت الزيادة موافقة في المعنى لغيرها من الأحاديث» كحديث أم سلمة 
عند البخاري )١87(‏ ومسلم (717) قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى 
رسول الله يه فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة 
من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله يله : َه : «نَعَمْ | إِذَّارَآَتِ اليّاء). 

ودعوى التفرد غير صحيحة, فقد رواه أحمد (/851): حدثنا أبو أحمد حدثنا 
ل ا ل ا ل 
قال: كنت رجلا مذاءً فسألت النبي يِه فقال: « إِذَا خَدَفْتَ فَاغْتَسِلُ مِنَّ 
الْجَنَابَقَ وَإِذا 1 تَكَنْ حَاذْفًا فَلاَتَغْتَسِلُ ». 

ورجاله ثقات غير جواب التيمي قال في التقريب: صدوق رمي بالإرجاء. 
فالإسناد 0 ومعنى الحديث موافق هذه الزيادة» فهي من باب المتابعة» وقد 
ذكرها الشيخ + في الإرواء» ومع ذلك لم يتعرض لا هذا المستدرك. فلماذا؟!. 


وروأه الترمذي »)2١١5(‏ وابن ماجه (5 .25٠‏ وأحمد, وابنه عبد الله في المسند 


لأ إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 
وزوائده (51. (9تم (490 4941١١‏ (897). (لالا9). وغيرهم من 
طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن على فال : كنت رجلا 
مذاء» فسألت رسول الله ء يَلمُ عن ذلك» فقال: «ني الْمَذي الْوْضُوك وَفي المي 
الْعْسْلٌ ). 


ويزيد فيه ضعفء لكنه يصلح في المتابعات» وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صحيح. فالظاهر أنه صححه لطرقه؛ والله أعلم. 

وروى ابن حبان ».2)3١١5(‏ والخطيب في الأساء المبهمة ص(288) من 
طريق حسين بن علي الجعفيء والرامهرمزي في المحدث الفاصل ص(717'4) رقم 
() من طريق عمرو بن مرزوق (حسين» وعمرو) عن زائدة بن قدامة عن أبي 
حصين عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال : كنت رجلا مذاءً فسألت النبي 
عَللِْ فقال: « إِذَا رَأَيتَ الْمَذْيّ فَاغْسِلٌ ذَكَرَكُ وَتَوَخا وَِذَا رَأَيِتَ الْمَنيّ 
فَاغْتَسِلٌ ». 

وقد رواه البخاري (719) وغيره من طرق عن زائدة عن أبي حصين عن أبي 
عبد الرحمن عن علي فلم يذكروا الغسل» ومتابعة عمرو بن مرزوق لحسين المعلم 
تبعد احتمال الوهم» وترجح كون هذه الزيادة محفوظة» وترد دعوى التفرد. 

وعلى أي حال فقد صححه الترمذي» وابن خزيمة» وابن حبان بزيادة 
الاغتسال لخروج المني» وهم من المتقدمين» فلا صلة للحديث بدعوى المستدرك 
تخالفة إمام المحدثين منهج المتقدمين» بل لم يسبقه أحد من المتقدمين- في| أعلم- 
بتضعيفهاء فهو المخالف لهممء والله المستعان. 


د 6د 26 


| إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل | 
ع م 


الحديث رقم( )١15‏ 

الارواء 1507/1١‏ ) رقم (4؟1): 

قال يَكِهُ لعائشة: ١‏ انْقَضى شَّعْرَكِ وَاغْتَسِلٍ ». 

حكم المستدرك: ضعف فيه قوله: « وَاغْتَسِل ». 

قلت: هذه اللفظة موجودة في صحيح مسلم.ء وكفى الله المؤمنين القتال. 

ل ل ل 0 جشاردع عن مم 
عن أبيه عن عائشة ئشة أن النبي © يَكْنهُ قال لما في الحبيض: ١‏ انقَض د شَعْرَكِء وَاغْتَسِلِ ). 

ورواه ابن ماجه (141) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة مقرونًا بعلي بن محمد 
وقال: قال علي في حديثه: « د رَأْسَكِ ). 
«المنتقى»)ء وهو على 0 00 لكنى أشك في صحة هذه اللفظة: 
«وَاغْتَسِلٍ»؛ فإن الحديث في الصحيحين وغيرهما من طرق عن هشام به أتم منه 
بدونهاء ثم ساق لفظه. ثم قال: وكذلك أخرجاه من طرق أخرى عن عروة به 
دون قوله: «وَاغْتَسِلٍ)» بل إن مساءًا أخرجه من طريق أخرى عن وكيع عن هشام 
به إلا أنه لم يسق لفظه. بل أحال على لفظ غيره عن هشامء وليس فيه هذه 
الزيادة» والله أعلم. 

قال المستدرك: هذه الزيادة شاذة» لا شك في خطتها. 

فلت: الحديث في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة عن عائشة ئشة نضا يلفظ : 
) خضي اقلق وَامْتَشِطِى). فأي فرق في المعنى بين اللفظين؟ !2 ولذا صححه 


3 ل إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل. والرد على مستدرك التعليل) 
المجد ابن تيمية ومغلطاي ف الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام (9/ )1١177‏ 
وغيرهما. 

وقد حذف المستدرك ما نقله الشيخ من تصحيح المجدء فلماذا؟!. 

ولفظ الاغتسال قد ثبت في صحيح مسلم )١17١7(‏ من حديث جابر أن 
النبى عَللْهُ قال لعائشة: « فَاغْتَسِلٍ نُمَ أل بِالْحَجّ »» فلم يبق وجه لإنكارهاء وإن 
كانت ثابتة بالمعني» ولذا صححها الشيخ في الصحيحة .)١18/(‏ 

وعلى أي حال فالشيخ هو الذي نبه على التفرد بهذا اللفظ في حديث عائشة. 
فأي جديد جاء به هذا المستدرك؟! 

ولم يضعف هذه اللفظة أحد من العلماء» بل هي ثابتة في صحيح مسلم كما 
سبق» فأين دعوى هذا المتسرع مخالفة الشيخ لمنهج المتقدمين من هذا الاستدراك 
فهل مسلم ليس من المتقدمين؟ أم ماذا؟!!! 
فإلى متى يسمح لأمثال هؤلاء للكتابة في علوم شرعية بهذه الصورة؟!. 


د د 2 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


الحديث رقم )١7(‏ 

الإرواء (١1/؟17‏ ) رقم (155): 

حديث أبي هريرة مرفوعًا: ١‏ مَنْ غَسَّلَ مينَاَلْيَْتِلُ وَمَنْ مَل فَلَوَضَأ". 

حكم الشيخ +4: صحيح لطرقه. 

حكم المستدرك: ضعيف. 

الراجج عندي: صحيح لطرقه كما ذهب إليه الشيخ خل. وقد سبقه في 
59 تصحيحه جمع من الأئمة المتقدمين والمتأخرين» وتمن قواه من المعاصرين: شيخنا 
مقبل بن هادي الوادعي حله. 

الحديث رواه الترمذي (494)). وابن ماجه .)١55717(‏ وأبين الجوزي في 
العلل المتناهية (575)» من طريق عبد العزيز بن المختار. 

والبخاري في التاريخ الكبير )917/١(‏ معلقّاء وابين حبان )١١71(‏ من 

وأحمد (7789) من طريق ابن جريج مصرحًا بالتحديث» ومن طريقه أيضًا 
ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ("), (599)» وابن الجوزي في العلل المتناهية 
(0555). 

والطبراني في الأوسط (480) من طريق زهير بن محمد. 

ورواه عبد الرزاق »)250١١(‏ فقال: عن غيره فذكره بإسناده (عبد العزيز بن 
المختارء وحماد بن سلمة» وابن جريج» وزهير بن محمد ) أربعتهم عن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا به. 


ورواه أبو داود )١77(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن سهيل بن أبي صالح 


سسا إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل ٍ 


عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة مرفوعًا به. 

فزاد إسحاقء وقال ابن حزم: إسحاق ثقة» وصحح الحديث. 

ورواه ابن علية كا في التاريخ الكبير البخاري »)73917-7957/1١(‏ ورواية 
عن ابن عيبنة» فروياه عن سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة 
موقوفا. 

قال البخاري ىا في العلل الكبير للترمذي (3515): إن أحمد بن حنبل وعلي 
ابن المديني قالا: ريصح في هذا الباب شيء. 

قلت: وهما أجلء» لكن الذي يجري على القواعد الحديثية هو ما ذهب إليه 
الترمذي من التحسين وابن حبان من التصحيح. فإن رواية الأربعة أولى خاصة 
أن ابن عبينة اختلف عليه في رفعه ووقفه. وقد توبع سهيل على الوجه الأول 
تابعه القعقاع بن حكيم عند البيهقي .)07٠١ /١(‏ 

وتابعه على الوقف وزيادة لإسحاق» ابن علية عند البخاري في التاريخ 
الكبير (7917-747/1)» فمن صار إلى التقليد أخذ مذهب أحمد وابن المديني» 
ومن اتبع القواعد الحديثية المتفق عليها اتبع اختيار الترمذي وابن حبان. 

ورواه أبو نعيم في الحلية (9/ )١158‏ من طريق ابن سيرين ثنا سهيل بن أبي 
صالح. فقال: عن أبي هريرة (بإسقاط أبيه) مرفوعا به. 

ورواه البيهقي )3١١/١(‏ من طريق وهيب بن خالد عن سهيل عن أبيه عن 
الحارث بن مخلد عن أبي هريرة مرفوعًا به» والوجه الأول أصح. 

ورواه البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 937 7).: والبزار (؟9/495), (17/991), 
وابن عدي :.)75١1/5(‏ وابن حزم في المحلى ,.)55١ /١(‏ (77/7) من طريق 
محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا به. 


| إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل: والرد على مستدرك التعليل 


ورواه ابن أبي شيبة »554١/5(‏ 567)» والبخاري »)07917/١(‏ والبيهقي 
(07/1) من طريقه موقوقَاء قال البيهقي: هو الصحيح موقوفًا على أبي هريرة. 

وقال أبو حاتم كما في العلل لابنه )٠١1"5(‏ عن المرفوع: هذا خطأء إنا هو 
موقوف على أبي هريرة» لا يرفعه الثقات. 

ورواه يحيى بن أبي كثير» واختلف عنه. فرواه أحمد (٠1/ا/07»‏ وعبد الرزاق 
.»51١(‏ والبخاري ))791//١(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية (/171) من 
طريق معمر عن يحيى عن رجل يقال له: أبو إسحاق عن أبي هريرة مرفوعا به. 

ورواه أحمد (١ا//6»‏ والبخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 0791 من طريق 
أبان بن يزيد العطار عن يحيى عن رجل من بني سليم عن أبي إسحاق عن أبي 
هريرة مرفوعا به. 

قال الدارقطني في علله (45 7 7): الصحيح قول أبان ومن تابعه. 

وقد اختلف على معمره فرواه الطبراني في الأوسط (73750)) وابن شاهين 
في الناسخ والمنسوخ (330). وابن الجوزي في العلل المتناهية (/17) من طريق 
يزيد بن زريع عن معمر عن أبي إسحاق عن أبيه عن حذيفة مرفوعا به» وقال 
أبو حاتم عنه في العلل (57 :)٠١‏ هذا حديث غلطء ولم يبين غلطه؛ وفي )٠١95(‏ 
قال ابنه: قلت لأبي: من أبو إسحاق هذا؟ هل يسمى؟» قال: لا يسمى. 

ورواه ابن شاهين :)7١(‏ (/754)» والبيهقي في السنن الكبير )"١7/١(‏ من 
طريق عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه 
عن أبي هريرة مرفوعا به. 

وزهير ثقة إلا أن رواية الشاميين عنه ضعيفة» وعمرو شاميء قال الدارقطني 
في علله :)11717١(‏ ليس بمحفوظ. 


سا إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل والرد على مستدرك التعليل أ 


ورواه أبو داود »)7١7١(‏ ومن طريقه البيهقي في السنن الكبير /١(‏ 808), 
وفي الخلافيات .223٠١5(‏ ثنا أحمد بن صالح ثنا ابن أبي فديك حدثني ابن أبي 
ذئب عن القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة مرفوعًا به. 

قال البيهقي: عمرو بن عمير إنما يعرف بهذا الحديث, وليس بالمشهور. 

قلت: وقد خالف أحمد بن صالح يحيى بن المغيرة» وهو صدوق كا في 
التقريب؛ رواه من طريقه ابن شاهين (77): حدثنا ابن أبي فديك حدثني ابن أبي 
ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعا به. 

وهذا الوجه هو المحفوظ, فقد رواه أحمد .)٠١٠١١8( .)48517( .)450١(‏ 
والطيالسبي (75777). وابن أبي شيبة (5/ 5١‏ 5» 507)» والبزار »)811/١(‏ وأبو 
القاسم البغوي في الجعديات (71755)» والبيهقي في السنن الكبير ,)707/١1(‏ 
والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق )١7”7/17(‏ وأبو محمد البغوي في 
شرح السنة (074» وابن الجوزي في العلل المتناهية (577). (577) من طرق 
عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعًا به. 

قال البيهقي في المعرفة (؟/ :)١70‏ صالح مولى التوأمة اختلط في آخر عمره. 
وسقط عن حد الاحتجاج بروايته» وقال في السنن الكيرى: ليس بالقوي» فتعقبه 
ابن التركاني في الجوهر النقي بقوله: رواه عن صالح ابن أبي ذئبء وقد قال 
ابن معين: ثقة حجة» ومالك والثوري أدركاه بعد ما تغير» وابن أبي ذئب سمع 
منه قبل ذلكء. وقال السعدي: حديث ابن أبي ذتب عنه مقبولء لتثبته وسماعه 
القديم منه» وقال ابن عدي: لا أعرف لصالح حديثًا منكرًا قبل الاختلاط. 

وقد قال الدارقطني في علله :2)3١75(‏ يرويه ابن أبي ذتب» واختلف عنه. 
فرواه حبان بن علي عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أب هريرة» وخالفه يحبى 
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القطان» ويحيى بن أيوبء والدراوردي. وحجاج بن محمد» وعبد الصمد بن 
النعمان» وابن أبي فديك؛ رووه عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي 
ري 

وأغرب ابن أبي فديك فيه بإسنادين آخرين» أحدهما: عن ابن أبي ذئب عن 
سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة» والآخر: عن ابن أبي ذئب عن القاسم 
ابن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي هريرة» وحديث المقبري أصح. 

قلت: أما إغراب ابن أبي فديك فواضح. لمخالفته الثتقاتء وأما ترجيح رواية 
حبان بن علي» وهو العنزي» وهو ضعيف فلا أدري ما وجهه. والظاهر ترجيح 
رواية الجماعة خاصة لوجود يحيى القطان بينهم» وعليه فالإسناد أقل أحواله أن 
يكون حسنا: 

وله شاهد من حديث المغيرة عند أحمد »)١181557(‏ ومن حديث عائشة عند 
5 داود (54"), (3170). وأحمد (75050190)» وإسناده ضعيفء وله طرق 
أخرى ضعيفة» وهو بمجموعها يصح. والله أعلم. 

وقد تكلم ابن الملقن في البدر المنير (017/57) بعد كلامه بالتفصيل على 
طرقه: فد ظهر صبحة عضن طرقه: وحسن بعضبها ومتابعة الباقي للحاء فلا يحقى ذا 
ما في إظلاق الضعف عليهاء وأن الأصح الوقف. وقد علم أيضًا ما يعمل عند 
اجتماع الرفع والوقف وشهرة الخلاف فيه وقد نقل الإمام أبو الحسن الماوردي 
من أئمة أصحابنا في حاويه عند بعض أصحاب الحديث أنه خرج لصحة هذا 
الحديث مائة وعشرين طريقًاء فأقل أحواله إِذَا أن يكون حسنا. 

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص :)177/١(‏ وفي الجملة هو بكثرة طرقه 
أسوأ أحواله أن يكون حسئاء فإنكار النووي على الترمذي تحسينه معترض» وقد 
قال الذهبي في مختصر البيهقي: طرق هذا الحديث أقوى من عدة أحاديث احتج 


6٠لا‏ إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 
بها الفقهاء» ولم يعلوها بالوقف. بل قدموا رواية الرفع» والله أعلم. اه. 

وقال شيخنا مقبل بن هادي الوادعي عله في أحاديث معلة ظاهرها الصحة 
:)*51١(‏ 

أنت خبير أننا إذا ذكرنا حديثًا في هذا الكتاب فلا يعني أنه ضعيف من جميع 
الطرق» ولكن يعني أنه معل من هذه الطريق» وهذا شأن كتب العلل ككتاب ابن 
أبي حاتم وكتاب الدارقطني» وهذا الحديث من ذاكء فإن له طرقًا كثيرة. 

فلت: وقد صححه ابن حبان» وحسنه الترمذي. وهما من المتقدمين. فليس 
من دعوى المستدرك في صدر ولا وردء والله المستعان. 


د د 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


الحديث رقم (18) 
الإرواء ١78/1١‏ ) رقم (143): 
ليف زيد ين ثايت أنه را الدنّ يله كَرَّدَ لإغلاله وَاغْتَسَلَ. 
حكم الشيخ له : إسناده حسن,» وله شاهدان به| يكون صحيحًا. 
حكم المستدرك: ضعيف الإسناد. وفي تقويته بالشواهد نظر. | 


الراجج عندي: الإسناد حسن» والحديث صحيح لطرقه. ىا قال الشيخ هلم 
وحسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة» وهما من المتقدمين. 


الحديث رواه الترمذي (870). والدارمي (17/45)» وابن خزيمة (590؟) 
من طريق عبد الله بن يعقوب المدني عن عبد الرحمن بن أب الزناد عن أبيه عن 
خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه به. 

وعبد الله بن يعقوبء وإن قال الذهبي: لا أعرفه. فقد ذكر الحافظ عنه ثلاثة 
رواة» وقال في التقريب: مجهول الحال» وهو الأقربء وقد توبع» تابعه محمد بن 
موسى أبو غزية عند العقيلي (20505)» والطبراني في الكبير (5855)), 
والدارقطني (؟/ »)3551-77١‏ والبيهقي في السئن الكبير (0/ ””37). 

وأبو غزية قال البخاري: عنده مناكير. 

وقد جعل المستدرك هذا أحد أسباب تضعيفه الإسناد مع أن الأسود بن 
عامر شاذان قد تابعهم| عند البيهقي (0/ 77-77), والعجب أنه عزا الحديث 
للبيهقي(١2,‏ والسبب الثاني في تضعيفه الإسناد هو عبد ال رحمن بن أبي الزناد» وقد 


)١(‏ وقد وقع في تخليط آخر في عزوه؛ء حيث عزاه للحاكم /١(‏ 517 5): وليس عند الحاكم من 
حديث زيد بن ثابت» والله المستعان. 


لأ إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعبيل 


جعل السبب الثالث لضعف الإسناد قوله: حديثه (يعنى عبد ال رحمن) عن أبيه 
بالذات أشد ضعماء قال ابن سعد في طبقاته (1/ 5 77): كان يضعف لروايته عن 


8 
أبيه. 


إخلال المستدرك بالأمانة العلمية : 

وهذا كلام ناقص لا يستقيم إلا بكلام يأتي بعده. لأن روايته عن أبيه لا 
تكون سببًا في ضعفه. لأن أباه ثقة متفق على جلالته» ولعل بقية الكلام ما ذكره 
الحافظ في التهذيب بقوله: تكلم فيه مالك لروايته عن أبيه كتاب السبعة يعني 
الفقهاء. وقال: أين كنا عن هذاء ولئن كان كذلك فليس فيه تضعيفء. لأنه قد 
يخفى على العالم ما وقع لغيره» ولعل قول مالك فيه لشيء كان بينهماء فقد قال 
الشافعي: كان ابن أبي الزناد يكاد يجاوز القصد ني ذم مذهب مالكء. بل قال سعيد 
ابن أبي مريم عن خاله موسى بن سلمة: قدمت المدينة» فأتيت مالك بن أنس» 
فقلت له: إني قدمت إليك.» لأسمع العلمء وأسمع ممن تأمرني بهء فقال: عليك 
بابن أبي الزناد.» وعلى أي حال فهو تضعيف مقيدء وقد نقل هذا المستدرك كلام 
المضعفينء وترك أقوال المعدلين» فقد قال الترمذي عنه: ثقة حافظ. وقال 
الواقدي: كان نبيلًا في علمه. وولي خراج المدينة» فكان يستعين بأهل الخير 
والورع» وقال أبو طالب عن أحمد يروى عنه» قلت: يحتمل؟ 

قال: نعم» وقال أيضًا في| حكاه الساجي: أحاديثه صحاحء وقال أبو داود: 
كان عالً) بالقرآن» عالً) بالأخبارء فهل يحل لأحد ترك كل ما سبق؟ 

وهل الخيانة العلمية غير هذا؟. 

وقد قال ابن المديني: ما حدث بالمدينة» فهو صحيح. وقال يعقوب بن شيبة: 
ثقة صدوقء وفي حديثه ضعف. سمعت علي بن المديني يقول: حديثه بالمدينة 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل: والرد على مستدرك التعليل | 


مقارب. 

وقد رواه عنه عبد الله بن يعقوبء وأبو غزية» وهما مدنيان. 

وقال :انك طحن ف كاه السباحى :عبد الرحن نمق أ «الزادعق أبيم عن 
الأعرج عن أبي هريرة حجة» وقال ابن معين أيضًا: أثبت الناس في هشام بن عروة 
عبد الرحمن بن أبي الزناد» ولعل خلاصة أقوالهم قول الذهبي: قد مشاه جماعة؛ 
وعدلوه» وكان من الحفاظ المكثرين» ولا سيما عن أبيه وهشام بن عروة. 

فتأمل قول ابن معين في رواية عبد الرحمن عن أبيه أنها حجة, وكذا وافقه 
الذهبي وقول هذا المتسرع: (إن حديثه عن أبيه بالذات أشد ضعمًا) لتقف على 
حقيقة هؤلاء الذين يشككون في إمام المحدثين في عصرنا!!. 

والحاصل أن أقل أحوال هذا الإسناد الحسن. والله أعلم. 

وله شاهد من حديث ابن عباس عند الحاكم (2» والبيهقى 
(0/ “077» وفي إسناده ضعف. 

وروى ابن أبي شيبة (578/65)) والبزار كما في كشف الأستار ))٠١85(‏ 
(5/ 67 كلهم من طريق سهل بن يوسف عن حميد عن بكر بن عبد الله المزن عن 
ابن عمر قال: إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم» وإذا أراد أن يدخل مكة. 
في مجمع الزوائد (75117/7): رجال البزار ثقات كلهم؛ وعزاه للطبرانيٍ في الكبير. 

قلت: وم أقف له على علّة. 

قال المستدرك: ظاهر هذا الإسناد صحيح» ويشهد لحديث زيد بن ثابت» 
لولا أن في النفس شىء [كذا] من أن المتن منكر. 


سسا إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


هكذا قال وكأننا أمام أحمد بن حنبل أو علي بن المديني» ثم أخذ يوضح 
النكارة التي في نفس فضيلته بكون الصحابة مع كثرتهم لم يذكروا الاغتسال» 
وهذا قد سبق رده بمثل حديث (إنما الأعمال بالنيات» الذي قاله عمر على المنبر» 
وم يروه عنه إلا علقمة» وله نظائر» أسأل الله أن يريح طلاب العلم من المتعالمين» 
والله المستعان. 

وعلى أي حال» فالحديث حسنه الترمذي. وصححه ابن خزيمة» وهما من 
المتقدمين بلا ريب» فليس من دعوى المستدرك في ورد ولا صدر. 


2 


| إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل والرد على مستدرك التعليل | 


الحديث رقم (19) 

الإرواء (١/4١؟‏ ) رقم 195): 

قوله يه : ١‏ لأبفْبلُ الْصَلاَةٌ حَائِض إِلأَبخِارٍ '. 

حكم الشيخ <ل: صحيح. 

حكم المستدرك: ضعيف. 

الراجج عندي: أقل أحواله أن يكون حسنًا لغيره» وصححه ابن خزيمة» وابن 
الجارود. وابن حبان» والحاكم. وهم من المتقدمين. وصححه غيرهم. 

الحديث رواه أبو داود .25151١(‏ والترمذي (/الا7)» وابن ماجه (5004)) 
وأحجد (/5511). (55870؟), (70815)., (57777).: وإسحاق بن راهويه 
:.)١585(‏ (1586). وابن أبي شيبة ))١57/7(‏ وابن خزيمة (0/ا/7)» وابن 
الجارود في المنتقى »)١77(‏ وأبو القاسم البغوي في الجعديات (770/8)): وابن 
حبان .)١1/١5( .)١91١(‏ وابن الأعرابي في معجمه (21945). والحاكم 
.)50١/١(‏ والبيهقي في السنن الكبير (؟/5*:9), (7/ 87), (5//اه)ء 
والمعرفة (؛/ 55 »)١‏ وابن عبد البر في التمهيد (57/ /2357)» وأبو محمد البغوي في 
شرح السنة 2271» والمزي في تهذيب الكمال (75/ )73١١‏ كلهم من طريق حماد 
ابن سلمة(١)‏ عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة 
مرفوعا به. 


ورواه ابن حزم في المحلى ))4١0 /١1(‏ (7/ 4١5؟)‏ من طريق عفان بن مسلم» 


)١(‏ رواه المزي من طريق القطيعي عن عبد الله بن أحمد بالإسناد نفسه. فتحرف في المطبوع 


فقال: حماد بن زيد عن قتادة به» فجعل حماد بن زيد متابعًا لابن سلمة. 


«© 


سأ إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل ‏ 
اعفد سام ما هو مش نف حص احج دعسا . 


خطأ وقع فيه ابن حزم ونبه عليه الشيخ أحمد شاكر رحمهما الله : 
قال الشيخ أحمد شاكر: قد أخطأ أبو محمد بن حزم هنا في ذكر حماد بن زيد 
عن قتادة» فإن الحديث حديث حماد بن سلمة» ى) هو مصرح به في سنن الترمذي 
وابن ماجه. وعلل الدارقطني» وكا يفهم من تصحيح الحاكم له على شرط 
مسلم؛ لآن حماد بن سلمة روى له مسلم.ء ولم يرو له البخاريء وأما ابن زيد فإنه 
روى له الشيخان, ولو كان هو لكان الحديث على شرطههما في اصطلاح الحاكم. 
قلت: ويؤيد ما ذهب إليه الشيخ أحمد شاكر أن الرواة عن عفان قد سموه حماد 
ابن سلمة» وقد وقع الحديث في الإحكام لابن حزم »)١١7/7(‏ فقال فيه: حماد 
- هو ابن زيد - ما يدل على أن ابن حزم هو الذي سمأه. والله أعلم. 
وخالف حماد بن سلمة سعيد بن أبي عروبة» فقد رواه أبو داود معلقاء 
ووصله الحاكم 2350١ /١(‏ والبيهقي (7/ 777) من طريقه عن قتادة عن الحسن 
0 
ورواه أبو داود (557). وأحمد (757557)» وغيرهما من طريق أيوب,. وأحمد 
(0/1 من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عائشة بإسقاط 
صفية بنت الحارث» وهو إسناد رجاله ثقات, لكنه منقطع لأن محمد بن سيرين م 
يسمع من عائشة وقد ذكره ابن الأعرابي (1195).: )١14457(‏ من طريق أيوب 
وهشام متصلاء وقد ذكر الدارقطني في علله )718٠(‏ الاختلاف فيه ثم قال: 
وقول أيوب وهشام أشبه بالصواب. 
بيان فساد تشكيك المستدرك في منهج الشيخ للم : 


قلت: وهو الظاهرء وإن كان قد صحح الحديث أئمة» منهم: الترمذيء. فقد 


إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعبيل 


حسنهء وابن خزيمة» وابن الجارود. وابن حبان» والحاكم. وهم من المتقدمين بلا 
ريب» فدعوى المستدرك مخالفة الألباني جل للمتقدمين لا صلة لما با نحن 
بصددهء فضلًا عن تطاوله على الشيخ بكلام حاصله التشكيك في منهجه ومسلكه 
في حكمه على الأحاديث» فمن ذلك قوله: رد تعليلات الأئمة بهذه البساطة» 
وبلا دراسة عميقة» يعتبر أحد أهم مشاكل البحوث الحديثية المعاصرة - دفع 
تعليلات الأكمة هذه الاحتالات ما هو إلا من اعتتاد ظواهر الأسانيد قول 
العلامة الألبانن محاولة تقوية الأحاديث بالمتابعة غير المدروسة بتمهل- نلاحظ 
مرة أخرى أن الشيخ الألباني يرد تعليلات الأئمة من غير دراسة تحاول على الأقل 
فهم الأسباب الحقيقية لكلام الأئمة - أظنه ظهر للقارئ الكريم أننا لو أخذنا 
بمبدأ زيادة الثقة الذي أشار إليه الشيخ الآلباني لم يكن لتقريرات الحفاظ الجهابذة 
التي دونتها كتب الرجال قيمة تذكر... وهذا المحذور وقع فيه المعاصرون. 
فتأمل. 

وأقول: كل هذا التشكيك جمعه في تعليقه على حديث واحد. ف| بالك بغيره» 
ولا أحب أن أعكر مزاج طالب العلم الذي عرف قدر العلم وأهله بمثل هذه 
الطعون. ولكن أحب أن أقول: هل يمكن أن يخلص أحد الأئمة الذين سبقوا 
الآلباني كالترمذي وابن خزيمة» وابن ع الجارود. وابن حبان وغيرهم من هذه 
الطعون؟!» فإلى متى تستمر أفاعيل هؤلاء المتطاولين؟!. 

والحاصل أن الراجح في طريق قتادة أنه مرسل من مراسيل الحسنء ويؤيده 
ما رواه ابن أبي شيبة (/ )١15‏ وغيره عن عيسى بن يونس عن عمرو عن 
الحسن مرسلاء وعمرو هو أبو إسحاق السبيعي» وقد صار إلى ترجيحه هذا 
المستدرك حيث قال: الأقرب للصواب بالنسبة لرواية قتادة ما رواه سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن الحسن مرسلا. 


٠‏ سس إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 
قلت: فلاذا لم يقو مرسل الحسن بمرسل ابن سيرين, وهما طريقان منفصلان؟ 


الجواب: أن منهج هذه المدرسة الجديدة هو عدم تقوية الحديث بطرقه 
الضعيفة» وتأثره بهم ظاهرء وهو خلاف ما عليه جماهير المحدثين» فالذي يظهر 
هو تقوية الحديث بطريقيه» وبشواهده: 

فقد روى الطبراني في الأوسط (72707). وني الصغير (407): حدثنا محمد 
ابن أبي حرملة نا إسحاق بن إسماعيل نا عمرو بن هاشم البيروتي ثنا الأوزاعي 
عن يحبى بن أب كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه مرفوعًا بنحوه. 

وعمرو بن هاشم قال في التقريب: صدوق يخطى؛» ويحيى بن أبي كثير 
مدلس» وقد عنعن» والإسناد أقل أحواله أن يكون صا خًا في المتابعات» فأقل 
أحوال الحديث أن يكون حسنًا لغيره. والله أعلم» وصححه ابن الملقن في البدر 
المنير(5/ .)١656‏ 

وقال ابن المنذر في الأوسط (0/ 54): أجمع أهل العلم على أن المرأة('2 الحرة 
البالغة أن تخمر رأسها إذا صلتء وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن 
صلاتها فاسدة» وأن عليها إعادة الصلاة. 

وعلى أي حال فالحديث لا صلة له بدعوى المستدرك مخالفة الشيخ لمنهج 
المتقدمين ى] سبقء والله أعلم. 


د 


)١(‏ كذافي المطبوع, ولعلها: «أنَّ على المرأة». فسقطت «على», والله أعلم. 


الحديث رقم(١؟)‏ ' 


:)7٠١:( رفم‎ ) 7377/1١ الإرواء‎ 

١‏ إِذَا كَانَ كم الحيضء كَِنهُ دم أسْوَدُ يُعْرَفُ» تَأَمْسِكِي عَنٍ الصَّلاق فَإِدَا كَانَ 
لحر قَتوَطّْسِي إن هو ِرْقٌ *. 

حكم المستدرك: سبق برقم .)١١(‏ 

القول فيه : لماذا ذكره برقم مستقل؟. 

قال المستدرك: سبق الكلام على هذا الحديث أثناء. الكلام على حديث 
فاطمة في الاستحاضة:؛ وهو الحديث رقم .)١١(‏ 

قلت: والحديث وإن أعله من هذا الوجه أبو حاتم» فقد صححه ابن حزم 
وابن حبان» وهما من المتقدمين فلا تعلق له با ادَّعاه من مخالفة الشيخ لمنهج 
اللقدمزة:ؤاركا الاديك طريق رن ارق سروك ساق قل بع د ا سفت 
ولا حاجة لمناقشته في هذا الموضع 


| إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل: والرد على مستدرك التعبيل أ 
لمصطيي سا اس سعد ماص الخ واس اصصد د :كه كه . 


الحديث رقم (١؟)‏ 

:) 5١7 )رقم(‎ ؟؟1/١(ءاورإلا‎ 

قوله يله : « الإِمَامُ صَامِنٌ وَالْمُوَدنُ مُؤْمٌَ اللّهُمّ أَرْشِدٍ الأَيِمَد وَاغْفرْ 
مودي 4 

وفيه زيادة: فقال رجل: تركتنا نتنافس في الأذان؟» فقال: ٠‏ إِنَّبَعْدَكُمْ رَمَانَا 

سَفَلَتهُمْ مُوَدْنُوهُمْ » وصححها الشيخ تبعًا لابن القطان. 

حكم الشيخ +2 : صحيح. 

حكم المستدرك: زيادة «سَمَ لتْهُنْ مود نوهُمْ )» ضعيفة. 

الراجج عندي: هي معلولة. وللشيخ اجتهاده. 

روى الحديث ببذه الزيادة» البزار (4777): وابن عدي في الكامل 
(258/0»» وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (578)» وابن عبد البر في التمهيد 
(550/194) والبيهقي في السئن الكبير /١(‏ » وابن عساكر (05/ 5؟7١)‏ 
ا ا ا ل ا 
مرفوعا به. 

قال البزار: لا نعلم رواه إلا أبو حمزة السكريء ول يتابع عليه 

وذكر الدارقطني في علله )١474(‏ جمعًا رووه عن الأعمش عن أبي صالح 
عن أبي هريرة عن النبي يَلهُ ثم قال: ورواه أبو حمزة السكري: عن الأعمش عن 
أي اصالح عن أي اغزيرةه وزادايه ألقاطا لم يات ها خيرم وعي» فقال رجل: يا 
رسول الله تركتنا نتنافس في الأذان, قال: « إِنَّ بَعْدَكُمْ رَمَانَا م نهم مُوَدنُوهُمْ 1 
قال: وليست هذه الألفاظ محفوظة. 


| إقامة الدئيل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل | 
عافد و عم اوم سو بلسو مووي ع واف . 


وقال أبو يعلى في الإرشاد ص(٠75):‏ هذه اللفظة لا تروى إلا من رواية أبي 
حمزة» وربما هذا من قول بعض الرواة» ولا يصح عن النبي يله وضعفها ابن 
عبد البر في التمهيد (؟7/ »)١5‏ ورد هذا الإعلال ابن القطان في بيان الوهم 
والإمهام )587١(‏ بقوله: لا مبالاة17؟ بقول الدارقطني في علله: إنها ليست 
بمحفوظة. لثقة راوها أبي حمزة السكريء وتعقبه الذهبي في رده ( ٠١‏ بقوله: بل» 
والله هي زيادة منكرة. 

قلت: والقول قول من أعلها من الأئمة» وأما الشيخ الألبان فقد حكى أقوال 
الآئمة» ومال إلى قول ابن القطانء فكان ماذا؟!. 


نكن 


)١(‏ ماذا يقول المستدرك عن قول ابن القطان: لا مبالاة بقول الدارقطني في علله.... هل 
يجرؤٌ على وصفه بسوء الأدب مع الأثمة» كا أشار إلى ذلك مع الشيخ الألبان» 0 أنه 
سيكيل بمكيالين» ىما هو دأب غالب هؤلاء. 


حا إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل | 


الحديث رفم 75١‏ ) 

الإرواء(١/9؟؟‏ )رقم(1؟؟ ): 

حديث: « أَمَنَاُ الدََّسِ عَلَ صَلَاتِم وَسحُورهم المُودُنُون ». 

حكم الشيخ لله : حسن . 

حكم المستدرك: ضعيف. 

الراجج عندي: الحديث حسن إن شاء الله» ولم أر من صرح بتضعيفه من الأئمة. 

الحديث رواه الطبراني في الكبير (251/57» والبيهقي )577/١(‏ من طريق 
يحبى ا حاني ثنا إبراهيم بن أبي محذورة عن أبيه عن جده عن أبي محذورة مرفوعا به. 

اعترض هذا المستدرك على الشيخ في حكمه على يحبى الحاني» وقد أجمل 
الشيخ كلام أهل العلم فيه بقوله: فيه اختلاف كبير» فوثقه ابن معين وغيره» وقال 
أحمد: كان يكذب جهارّاء وقال محمد بن عبد الله بن نمير: كذابء وقال النسائي: 
ضعيفه وقال ابن عدي: لم أر في أحاديثه مناكير» وأرجو أنه لا بأس به...» وفي 
التقريب: حافظء إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث. 

قلت: وقد وثقه ابن نمير مرة» فهذا دال على أن تكذيبه ليس مقطوعًا به» وأما 
الإمام أحمد الذي اعتمده في إثبات كذبه. فقد قال مطين: سألت أحمد بن حنبل 
عنه قلت: أتعرفه؟» ألك به معرفة وعلم؟» فقال أحمد: كيف لا أعرفه؟!» فقلت 
له: كان ثقة» فقال: أنتم أعرف بمشايخكم. وسألنا يحيى بن معين عنه» فقال: ثقة» 
ثقة» وكذلك اعتمد المستدرك على رد الذهبي على ابن معين في اتهامه من تكلم فيه 
بالحسد بقوله: الجرح مقدمء وأحمد والدارمي بريئان من الحسدء وقوله: بل 
ينصفونه» وأنت ف! أنصفتء وهذا في معرض الردء وأما في الميزان فقد حكى قول 
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ابن عدي: لم أر في مسنده وأحاديثه أحاديث مناكير» وأرجو أنه لا بأس به فأقر به 
لكن تعقبه بقوله: إلا أنه شيعي بغيض» وهذا أمر لا يدفع روايته. 

وقد جاء كلام الشيخ الألباني مشايبًا لإمام النْقّاد الخليل في الإرشاد 
ص(174١)‏ دون أن يطلع عليه فيا يظهر- حيث قال: حافظ» رضيه يحيى بن 
معين» وضعفه غيره» فخرج في الصحيحين. فقال مغلطاي: ولم أره لغيره» فينظرء 
قل استشهد به مسلم »07١7(‏ فالراجح كونه صا ًا في المتابعات والشواهد. وهو 
الذي انتهى إليه المعلقان على التقريب: الشيخان: بشار عواد» وشعيب 
الارتاقوط: 

وقد ورد الحديث من مرسنل الحسن بإسناد صحيح عنه عند الشافعي في الأم 
( 075)). والمسند .)١77(‏ ومن طريقه البيهقى في السئن الكبير ))575/١(‏ 
والمعرفة (؟/ 556). ١‏ 


2 


إخلال آخر من الخليل بالأمانة العلمية: 

وقد أشار البيهقي إلى تقوية الموصول بالمرسل حيث قال: وهذا المرسل شاهد 
لما تقدم» وقد ذكر ذلك شيخنا الآلباني» فأخفاه المستدرك» فلماذا؟. 

وذكر له ابن الملقن شواهد أخرى في البدر المنير (5/ 570-777)» وقال: 
حديث الحسن يحتج به» وهو العمدة إِذَاء فإنه انضم إلى إرساله اتصاله من وجوه 
أخرء وذكر الدارقطني في علله )١655(‏ مرسل الحسن متصلاء وقال: 
والصحيح: عن يونس عن الحسن مرسلًا عن النبي يله . 

قلت: فمن سبق المستدرك باعتراضه؛ وحديث الباب بمعنى أحاديث: المؤذن 
مؤتمن» ولذا ضمه مغلطاي في الإعلام (7/5) إلى الشواهد الواردة في هذا 
المتن» فالحديث صحيح إن شاء الله تعالى» والله أعلم» وعلى كل حال فلا صلة له 
بدعوى المستدرك مخالفة الشيخ لمنهج المتقدمين, والله المستعان. 


د 


لأ إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل والرد على مستدرك التعليل 


الحديث رقم (؟١؟)‏ 

:)؟؟١(مقر)‎ ؟*8/١(ءاورإلا‎ 

حديث أبي جحيفة: رأيت بلالا يؤذن» ويدورء وأتتبع فاه ههناء وههناء 
وأصبعاه في أذنيه. 

حكم الشيخ له : صحيح. 

حكم المستدرك: ضعيف. 

الراجج عندي: حسن بمجموع طرقهء وصححه الترمذيء وأبو عوانة» 
والحاكم. وهم من المتقدمين. 

الحديث رواه مبذا اللفظ عبد الرزاق ,)١805(‏ (5715) مختصرّاء ومن 
طريقه الترمذي (191). وأحمد (1817/59). وابن المنذر في الأوسط (/ا/ا1١))‏ 
والطبراني في الكبير ج (71) رقم (554)» والحاكم /١(‏ 2707» وابن حزم في 
المحلى (/ 5 )١5‏ عن سفيان الثوري عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه به. 
قال ابن رجب في فتح الباري (5/ 2787): قال أبو طالب: قلت لأحمد: 
يدخل إصبعه في الأذان؟ قال: ليس هذا في الحديث. 

قلت: وقد توبع عبد الرزاق على ذلكء؛ فرواه الحاكم )3١7/١(‏ من طريق 
إبراهيم بن بشار ثنا إبراهيم بن عيينة عن الثوري به. 

قال ابن رجب (27375/0): قال الحاكم: هو صحيح على شرطها جميعاء 
وليس كما قالء وإبراهيم بن بشار لا يقبل ما تفرد به عن ابن عيينة» وقد ذمه 
الإمام أحمد ذمّا شديدّاء وضعفه النسائي وغيره. 

قلت: الذي وقع في مستدرك الحاكم: إبراهيم بن عتبة مصحمًا من ابن عبينة» 
فالظاهر أن ما وقع عند ابن رجب هو الصوابء وإبراهيم بن بشار الأكثر على 
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توثيقه وقد دافع عنه ابن حبان دفاعًا قويّك وقال عنه في الثقات (8/ 77): كان 
متقنًا ضابطاء صحب ابن عيينة سنين كثيرة» وسمع منه أحاديثه مرارّاء وحديثه 
هنا في المتابعات» فلا وجه لإنكاره» وقد توبعاء فرواه أبو عوانة (977) من طريق 
مؤمل» وهو ابن إسماعيل» وفيه ضعف عن الثوري به. 

وقد توبع الثوري على ذكر وضع الإصبعين في الأذنين والاستدارة» تابعه 
حجاج بن أرطأة عند ابن ماجه »)7١١(‏ وابن أبي شيبة »)2١8/7(‏ والبزار 
.)55١(‏ (5750)» وابن خزيمة (784). وأبي يعلى (8645))» وأبي عوانة 
(40)» والطبراني في الكبير ج )١17(‏ رقم (7509), (570)» (3577)» والبيهقي 
في السئن الكبير /١(‏ 7397-79460) وتابعهما إدريس الأوديء» وهو ثقة عند 
الطبراني في الكبير ج (7) رقم (7141)» وني الإسناد زياد بن عبد الله البكائي» 
وفيه مقال. 

وتابعهم قيس بن الربيع عند أبي داود »)57٠(‏ والطبراني في الكبير ج (؟57) 
رقم (7584)» وقيس قال في التقريب: صدوقء تغير لما كبر. 

ورواه البخاري في تاريخه الكبير (1/ )١6‏ من طريق سفيان بن حريث عن 
عول به. 

قال الشيخ المعلمي: لم أجد من يقال له سفيان بن حريث. 

فهذه الطرق تقوي ثبوت هذه الزيادة» وهى جعل الأصبعين في الآذنين» ولا 
شواهدء فرواه اين ماجه »)9/١١(‏ وابن عدي (4/ 0814-1 والطبرانٍ في 
الكبير (54 5 20)» وأبو نعيم في المعرفة (718) كلهم من طريق عبد الررحمن بن 
سعد بن عمار بن سعد عن أبيه عن جده قال البوصيري: ضعيف لضعف أولا 
سعد. 

وله شاهد من حديث بلال عند الطبراني في الشاميين (177"5)» (1754): 
وفي إسناده عبد العزيز بن عبيد الله» وهو ضعيف. 
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ومن مرسل كثير بن مرة عند الحارث بن أبي أسامة كا في بغية الباحث 
(20») وإسناده حسن. 

وشاهد بإسناد رجاله ثقات في المراسيل لأبي داود (4 7) من معضل يزيد بن 
طهمان به. 

والذي يترجح تقوية الحديث بمجموع طرقه | ذهب إليه الترمذي حيث 
قال: حديث حسن صحيح. وعليه العمل عند أهل العلم: يستحبون أن يدخل 
المؤذن إصبعيه في أذنيه في الأذان» وصححه الحاكم كما سبق. 

وقال ابن الملقن في البدر المنير 7/7 7378): رواه أبو الشيخ الحافظ من 
حديث حماد وهشيم جميعًا عن عون عن أبيه أن بلالا أَذْن لرسول الله عل 
بالبطحاءء» فوضع إصبعيه في أذنيه» وجعل يستدير يميئًا وشمالاء ورواه أبو نعيم 
في المستخرج على البخاري من حديث عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان عن عون 
عن أبيه بنحوه. 

واعترض ابن التركاني في الجوهر النقى /١(‏ 35457-17406) على تضعيف 
البيهقى الحديث. 

ورواية الجاعة عند البخاري (5 5ك ومسلم (٠ه)‏ وغيرهما: قال: 
فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا (يقول يميئًا وشمالا) هي بمعنى الاستدارة» قال 
الحافظ في الفتح (؟/ :)١١6‏ يمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة» عنى استدارة 
الرأس» ومن نفاها عنى استدارة الجسد كله. 

قلت: ووضع الإصبعين في الأذنين وإن ضعفه أحمد والبيهقي فقد صححه 
المستدرك أن الشيخ لله مخالف منهج المتقدمين. والله المستعان. 


لنن 
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الحديث رفم (4؟) 

الإرواء 700/1١(‏ ) رقم (؟؟7): 

حديث: مستقبلًا القبلة لفعل مؤذنيه ع . 

حكم المستدرك: لا يثبت. 

الراجج عندي: صحيح لغيره؛ ولم يذكر أحدًا ضعفه من الأئمة. 

قال الشيخ: ضعيف. ولا أعرف فيه إلا حديث سعد القرظ أن بلالا كان إذا 
كبر بالأذان استقبل القبلة» ثم يقول: الله أكبرء الله أكبر. 

أخرجه الحاكم. وابن عديء والطبراني في الصغير بسندٍ ضعيفيء كذلك رواه 
في الكبير. 5ط 

لكن الحكم صحيح. فقد ثبت استقبال القبلة في الأذان من الملك الذي رآه 
عبد الله بن زيد الأنصاري في المنام لما سيأتي بيانه برقم (57؟)» وقد قال إسحاق 
و راهويه في مسنده: ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن 
وعاة ل المزاه فقام على جذم الحائط» فاستقبل القبلة...فذكر الحديث. 
في المكان المشار إليه. 

قال المستدرك: الحديث ثبت 100 لكن اللفظ الموصول منه ليس فيه 
ذكر لاستقبال القبلة» فبقي هذا اللفظ - وهو مكان الشاهد - مرسلًا لا يثبت. 


قلت: بل قد ورد موصولاء أخرجه الشاشى في مسنده :)٠١85(‏ حدثنا أحمد 


ل إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل: والرد على مستدرك التعليل / 
إقامة الدئيل على علورتبة إرواء الففيل والرد اك ل 


ابن إبراهيم بن مطر نا طلق بن غنام نا قيس عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن 
أبي ليل عن عبد الله بن زيد فذكر حديثًا طويلاء وذكر استقبال القبلة. 

وقد أكثر الهيثم بن كليب عن ابن مطرء ولم أقف له على ترجمة» وقيس» وهو 

ورواه أبو داود )00١1/(‏ وغيره من طريق المسعودي عن عمرو بن مرة عن 
عبد الرحمن بن أبي ليل عن معاذ في حديث طويلء وفيه استقبال القبلة وهو 

وهذا اختلاف على عمرو بن مرة» والراجح المرسل الذي أخرجه إسحاق بن 
راهويه. 

وأما حديث سعد القرظ فرواه الطبراني في الكبير (6554). وابن عدي 
(215/5. والحاكم (/508-5017).» وإسناده ضعيفء وهو يتقوى بمرسل 
عبد الرحمن بن أبي ليل. 

وفي مصنف ابن أبي شيبة (7/7): حدثنا مالك بن إساعيل قال: نا زهير 
قال: نا أبو مطر الجعفى قال: أذنت مرارّاء فقال لي سويد: إذا أذنت فاستقبل 
القبلة» فإنه من السنة. 

وأبو مطر الجعفي وقع في طبعة الحوت: أبو طاهر ولم أجد لأبي مطر ولا 
لأبي طاهر الجعفي ترجمة» والظاهر أنه حرف من ابن مسلم الجعفي, وهو عمرات 
ابن مسلم الجعفي, فإنه يروي عنه زهير بن معاوية» ويروي عن سويد بن غفلة» 
مراسيل كبار التابعين» فيصح الحديث بمجموع طرقه. 

قال ابن المنذر في الإجماع ص (72) رقم (9*): أجمعوا على أن من السنة أن 


أ إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل) 
مظان ظ ةنا لكف ساك مايه لقعلاف 3 حجان لالد داسك ا 
تستقبل القبلة بالآذان. 

قلت: ولم يذكر المستدرك أحدًا وافقه على تضعيف الحديث. فلا صلة له با 
ادعاه من مخالفة الشيخ لمنهج المتقدمين في الحكم على الأحاديث. 


د 


لل إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


الحديث رقم (0؟) 

الإرواء 5057/١‏ ) رقم (9؟؟ ): 

حديث ابن مسعود في قصة الخندق: أن المشركين شغلوا رسول الله يه عن 
أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله» ثم أَمَر بلالاء فأذَّنْء ثم أقام» فصلى 
الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصل المغربء ثم أقام فصلى العشاء. 

حكم الشيخ له : ضعيف. 

حكم المستدرك: إسناده قويء كما فهم من كلام الترمذي. 

الراجح عندي: إسناده ضعيف. لانقطاعه. 

الحديث رواه النسائي .)١8-1١٠7/5( ,)598-791//١(‏ والترمذي 
:)١7/9(‏ والطيالسى ,)”7١(‏ وأحمد (76060), (5017)» وابن أبي شيبة في 
المصنف (580/7). ,.)801-87٠8/1(‏ وفي المسند (6)004. وأبو يعلى 
».)55١(‏ وابن المنذر في الأوسط .)١١857(‏ والطبراني في الكبير ))٠١747(‏ 
وأبو الشيخ في جزء أحاديث أب الزبير عن غير جابر (1158)» وأبو نعيم في الحلية 
(23037/5. والبيهقي في السنن الكبير .)5+1//١(‏ (2570-719/7)» وابن 
عبد البر في التمهيد (4/ 777-/777)» وابن الجوزي في التحقيق (5"88) كلهم 
من طريق أب الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أب عبيدة بن عبد الله قال: 
قال عبد الله فذكره. 

قال الترمذي: حديث عبد الله ليس بإسناده بأسء إلا أن أبا عبيدة لم يسمع 
من عبد الله فتعقبه شيخنا الألباني بقوله: فهو منقطع» أفيصح نفي البأس عنه؟!. 


إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل؛ والرد على مستدرك التعليل أ 

تطاول المستدرك على الشيخ الألباني, والجواب عنه : 

قال المستدرك: فأنت ترى أن الشيخ الألباني يتعجب من صنيع الترمذي. 
ويرى أنه لم يحسن صنعاء وهذا واضح من أسلوبه ومن استخدامه علامتي 
التعجب والاستفهام, وأنا أتساءل أيضًاء وأقول: هل يخفى على الترمذي أن عدم 
السماع الذي ذكره عن أبي عبيدة يعني الانقطاع» كى) فهمه الشيخ الألباني؟! 

وأقول: إنك استعملت العلامتين أنفسها مع الشيخ» فيرجع إليك كل هذه 
الاتمامات التي وجهتها للشيخ» وطالب العلم الذي عرف قدر نفسه وقدر أهل 
العلم لا يدخل نفسه بين أهل العلم الكبار إلا بالسعي للتوفيق والجمع بين 
كلامهم بكل أدب وتقدير, لا أن يجعل من نفسه معلا ومربيًا لهم ىا هو حاصل 
من هذا المتعجلء وإلا فالسكوت واسعء وتوجيه كلامههما على أحسن المحامل 
لا يعجز عنه طالب العلم المؤدبء أسأل الله كِلْكَ أن يجعلني منهم ولا يخفى على 
أحد أن الشيخ الألباني له لا يمكن أن يخطر بباله أن الترمذي جل يخفى عليه أن 
عدم السماع يعني الانقطاعء فاتهام هذا المتطاول للشيخ الألباني خله بأنه فهم هذا 
إساءة ظن بالغة بالشيخ 2. وإلا فتوجيه كلاميههما على وجوه حسنة با يناسب 
كلاميهه| متيسر لكل من له أدنى فهم» فتعجب الشيخ يمكن توجيهه بكون حكم 
الترمذي يناني المشهور من اصطلاح أهل هذا الفن» ويوجه كلام الترمذي بأنه 
حكم على ظاهر الإسناد بالنظر إلى حال رواته دون النظر في اتصال إسناده. وإلا 
فكيف يفسر قول الترمذي: حديث عبدالله ليس بإسناده بأس» ثم استدرك, 
فقال: إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله فمعلوم أن (إلا) أداة استثناء» وهي 
تعني إخراج شيء عن حكم الذي قبله» فكأنه يقول: إن إسناده ليس به بأس لولا 
أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» والترمذي غه كلم| أخرج حديث أبي عبيدة عن أبيه 
نه في الأغلب على عدم ساعه منه. مثل الحديث رقم (577): .)٠١71(‏ وفي 


[:11)# إقمة يدعي مورتية »افيد وده م ستدره اتنا 
الحديث رقم 00) ساق بإسناده الصحيح عن عمرو بن مرة قال: سألت أبا 
عبيدة بن عبد الله: هل تذكر من عبد الله شيئًا؟ قال: لاء وفي الحديث رقم (751”) 
قال: هذا حديث حسنء إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه» ولم ينبه في موضع 
واحد أنه يصحح حديثه رغم انقطاعه. تما يدل على أنه يعني المتن لا الإسناد» وله 
نظائر ففي الحديث رقم (11/15) قال: هذا حديث حسن. وقد روي من غير 
وجه عن النبي يه وقد تكلم بعضهم في الحارث الأعور. 

وفي الحديث رقم (71/45) قال: هذا حديث حسن. ما أري إسناده بمتصل. 

وأخرج برقم (5910): حدثنا نصر بن على حدثنا عبد الصمد بن 
عبد الوارث أخبرنا شعبة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا.... 
الحديث. 

وقال عنه: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار حدثنا 
محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم بن بهدلة عن أبي صالح عن أب هريرة 
نحوه؛ ولم يرفعه. 

ثم قال: وهذا أصح من حديث عبد الصمد عن شعبة. 

هذا مع أنه قال عن المرفوع أعني حديث عبد الصمد: حديث حسن 
صحيح. فباذا يفسر هذا المستدرك هذا من الترمذي كلم؟!!!. 

بل وأشد من هذا الحديث رقم (7911) حيث قال: هذا حديث حسنء 
ليس إسناده بذاك. 

وفي الحديث رقم )1١070(‏ رواه من طريق مسلم بن يسار عن عمرء ثم قال: 


| إقامة الدئيل على علورتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليلا 
ليس بالحافظ عند أهل الحديث. 

فاذا يقول هذا المستدرك في هذه الأحاديث» وفي حكم الترمذي عليها فا . 
أجاب به فهو جوابناء وأما أورده من احتجاج بعض أهل العلم كابن المديني 
بحديث أب عبيدة عن أبيه فهو تابع لاختلاف أهل العلم في الاحتجاج بالمرسل 
وقد يكون هذا مذهب الترمذي أيضًاء وقد أورد ذلك ابن رجب في شرح علل 
الترمذي )247/١(‏ في مسألة الاحتجاج بالمرسل» ومذهب الجمهور عدم 
الاحتجاج بالمرسل إلا بشروط كما ذهب إليه الشافعي 2# وما فهمه الشيخ 
الألباني من نفي السماع من أنه الانقطاع الذي له حكم غيره من الانقطاع هو قول 
ابن الملقن حين قال في البدر المنير (/ )771١‏ بعد ذكره كلام الترمذي: يعني 

تنافض المستدرك مع تطاوله على الشيخ حلله : 

فمن سبق هذا المستدرك بتفسير كلام الترمذي ب| ذهب إليه؟!!. 

بل قد ناقض المستدرك نفسه ففي الحديث رقم (2057) قال الترمذي: 
حديث معاذ حديث حسن غريبء تفرد به قتيبة» فمع تصريح الترمذي بتحسين 
الحديث زعم المستدرك أنه يعله» ويضعفه لكونه ذكر تفرد قتيبة بهه فأين اعتباره 
لتحسين الترمذي للحديث(١)؟!.‏ 

وقد ولغ هذا المستدرك في عرض الشيخ وتطاول عليه وكأنه صبي يؤدبه 
ويعلمه كيف يتعامل مع العلماء» فتأمل قوله: كان الواجب على الشيخ الألباني أن 
يبحث عن هذا السبب قبل أن يسارع في الرد على الترمذي. 


() بل قد ورد في بعض النسخ قوله: حسن صحيح. 


حأ إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


وإنما أطلت - نوعًا ما - في هذا التوضيح لأنبه إلى خطأ بالغ يكثر من 
المتأخرين المشتغلين بالحديث!!!» وهو المسارعة إلى نقد كلام الحفاظ المتقدمين 
بجرأة غير محمودة» وبانتقادات سطحية» ليس من الإنصاف نسبتها إلى المتقدمين» 
ولو تأمل الناقد ودرس الإسناد على الوجه المطلوب لوجد أن كلام الحفاظ دليلا 
[كذا] على حفظهم وتقدمهم. 

وأقول: إن هذا المتهور لو تأمل كلامه بإنصاف للعلم لوجد أنه أولى الناس به 
وأنا أريد أن أعرف شيئّاء وهو من الذي لقن هذا الطالب هذا الأسلوب في مخاطبة 
العلماء؟» إن البيئة التي نشأ فيها لا تسمح بهذا على حد علمي» فمن أين 
تلقنه؟!!!. 

ولا أظن منصقًا يخالف في وجوب ردع هذا وأمثاله من علماء المسلمين عامة» 
وعلماء السعودية خاصة نصحًا لله ولرسوله وللمؤمنينء والله المستعان. 


كن 


ل ]| إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل؛ والرد على مستدرك التعليل 


الحديث رقم ١1؟)‏ 
الإرواء ١90/١‏ )رقم (5514): 
حديث سلمة بن الأكوع قال: قلت: يا رسول الله إني أكون في الصيدء 
رأفلا القتيض الريغدى كال :تق وازززة ولد بش كك 
حكم الشيخ له : حسن. 
حكم المستدرك: ضعيف. 


الراجح عندي: حسن كما قال الشيخ خله. وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» 
والحاكم» والبيهقي» وحسنه النووي. 

الحديث رواه أبو داود (257» والبخاري في التاريخ الكبير (159157/1- 
)2 من طريق القعنبي» والشافعي في الأم /١(‏ 078 وفي المسند »)١7(‏ ومن 
طريقه البغوي في شرح السنة (011)» وأبو بكر.بن أبي شيبة (5/ 42701 وابن 
خزيمة (11/) من طريق نصر بن علي (/17/) من طريق أحمد بن عبدة الضبي؛ 
وابن الأعربي في معجمه )١5١١١(‏ من طريق أبي الوليد هشام بن عبد الملك 
الطيالسي. 

وابن حبان (77845) من طريق ابن أبي عمرء والحاكم )756٠١ /١(‏ من طريق 
إبراهيم بن حمزة» والبيهقي في السنن الكبير (7/ 740) من طريق محمد بن أبي 

وأبو يعلى ىا في تغليق التعليق )١9/2/7(‏ من طريق عمرو بن محمد الناقد. 


(القعنبى» والشافعىء وابن أبي شيبة» ونصر بن علي» وأحمد بن عبدة الضبي. 
وأبو الوليد الطيالسي» وابن أبي عمر» وإبراهيم بن حمزة» وعد بن أن بكر 


حا إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل | 
وعمرو الناقد ) عشرتهم عن الدراوردي عن موسى بن إبراهيم عن سلمة بن 
الأكوع به. 

وخالفهم يحبى بن إبراهيم بن أبي قتيلة» فرواه من طريقه الطحاوي في شرح 
معاني الآثار )7”8٠١ /١(‏ عن الدراوردي. فقال: عن موسى بن محمد بن إبراهيم 
عن أبيه عن سلمة به» فقد خالف ابن أبي قتيلة الجماعة في تسمية شيخ الدراوردي 
وف زيادته (عن أبيه)» ورواية الجماعة هي الراجحة. 

وقد توبع الدراورديء فرواه النسائي (7/ .27١‏ والشافعي في الأم 
(6/1>» وفي المسند .)١857(‏ وأحمد (١؟569١) )١5677(‏ (41 همال 
والبخاري في التاريخ الكبير .)7917/١(‏ والروياني »)١١7/1(‏ وابن المنذر في 
الأوسط (2379.» والدقاق في معجمه (17)» وأبو الشيخ في طبقات المحدثين 
(20©», والطبراني في الكبير (5,», والبيهقي في المعرفة ,)١58/*”(‏ 
والخطيب في تاي تلخيص المتشابه (737)» وفي المتفق والمفترق »)١557(‏ والبغوي 
في شرح السنة (2211» والمزي في #بذيب الكمال )١19-18/74(‏ كلهم من طريق 
العطاف بن خالد عن موسى بن إبراهيم قال: سمعت سلمة بن الأكوع فذكره. 

وموسى بن إبراهيم حسن الحديث ك| بين ذلك شيخنا الألباني» 
والدراوردي صدوق تابعه العطاف بن خالد. وهو حسن الحديث أيضًاء 
وخالفه| إسماعيل بن أبي أويسء فرواه من طريقه البخاري في التاريخ الكبير 
)5957/١(‏ قال حدثنا أبي عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة 
المخزومي عن أبيه عن سلمة. 

قال البخاري: هذا لا يصح. وفي حديث القميص نظر. حديث سلمةء 
وخالفه البيهقي. فقال في المعرفة: والأول أصح. 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 
قلت: وما رجحه البيهقى هو المعتمد» فإن العطاف والدراوردي أرجح بلا 


ابن إبراهيم بن أبي ربيعة عن أبيه سمع أنسًا رأى النبي عه يصلٍ في ثوب. 

قلت: رواه أحمد (80؟1١)‏ وغيره» قال ابن رجب الحنبلٍ في فتح الباري 
(57/5"): وفي كونه علة مؤثرة نظرء فإن لفظ الحديئين مختلف جدّاء فه) 
حديثان مختلفان إسنادًا ومتنّاء ثم قال: حديث الصلاة في القميص وزره بالشوكة 
فلا يعرف إلا هذا الإسناد عن سلمة» فلا يعلل بحديث غيره؛ والله أعلم. 

وقال قبل ذلك في سماع موسى بن إبراهيم من سلمة بن الأكوع: رواه الأثرم 
في سننه: ثنا هشام بن بهرام ثنا عطاف عن موسى بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
أبي ربيعة المخزومي أن سلمة بن الأكوع كان إذا قدم المدينة نزل على ابنه إيراهيم 
في داره» قال: فسمعته يقول: قلت: يا رسول الله فذكر الحديثء. ثم قال: وكذلك 
رواه علي بن المديني عن الدراوردي أخبرني موسى بن عبد الرحمن أنه سمع سلمة 
ابن الأكوع فذكره. 

فلت: والحديث صححه . أبن خزيمة» وابن حبان» والحاكم. والبيهقى» 
وحسنه النووي في المجموع ك| نقله عنه الشيخ في صحيح أَبٍ داود (157). 

استدراك الخليل على الشيخ بأمر متشكك فيد : 

قال المستدرك بعد ذكره كلام ابن رجب: ما سبق أوجب لي التوقف والتأفي 
حتى يظهر ما يرجح أحد الاحتتالين. 

قلت: فإذا كان متوقفّاء فلم أورده فيا استدركه» ووضوح ما رجحه الأئمة 
أمر بين» لكن توقفه في) يظهر لعلو رتبة البخاري عن مخالفيه رغم كثرتهم 
ووضوح دليلهم» وهل التقليد غير هذا؟!. 


حت 
.. 


وعلى كل حال فابن خزيمة» وابن حبان» والحاكم. و بيهو من المتقدمين 


فلا صلة لما ذكره حول هذا الحديث بدعواه مخالفة الشيخ منهج المتقدمين, والله 
المستعان. 


لنيشضكن 


| إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


الحديث رقم 7" ) 


خ الإرواء 7١7/1١‏ )رقم (71ا؟ ): 


عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا: ١‏ مَابَِنَ السُرَةِوَالرَكبَةِ عَورَةٌ 1.. 

حكم الشيخ لله : حسن. 

حكم المستدرك: ضعيف. 

الراجح عندي: حسن كما ذهب إليه الشيخ 4ه ولم يذكر من ضعفه سوى 
العقيل» فكان ماذا؟. 

الحديث رواه أبو داود (545)., (595)., وأحمد (55869). (51/57)» وفي 
العلل ومعرفة الرجال (51)» وابن أبي شيبة (27508/7» والبخاري في التاريخ 
الكبير »)2١78/5(‏ وابن أبي الدنيا في العيال (/7591)»: والدولابي في الكني 
(895), والعقيل (54017). والدارقطني 2)51١-50/١(‏ والحاكم 
»)1917/١(‏ وأبو نعيم في الحلية :»257/١١(‏ والبيهقي في السئن الكبير 
(/774-778). وفي الشعب »)856٠0(‏ والخطيب في تاريخ بلده (7178/5): 
والبغوي في شرح السنة (004)» وابن الجوزي في التحقيق )4٠7(‏ من طرق عن 
سوار بن داود أبي حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا به. 

وخالف الجاعة المغيرة بن موسىء فرواه عن سوار عن محمد بن جحادة عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا به. رواه كذلك البيهقي في السنن 
الكبير (؟/ 779). 

والمغيرة وإن وثقه ابن عديء فقد قال البخاري: منكر الحديث» ورواية 
الجماعة هي المحفوظة. وني الطرق تصريح أبي حمزة بالسماع من عمرو بن شعيب. 


وسوار بن داود»ء وقال بعضهم: داود بن سوار وثقه ابن معين» وقال أحمد: 


شيخ بصريء لا بأس به» روى عنه وكيع, فقلب اسمه. وهو شيخ يوثق بالبصرة» 
لم يرو عنه غير هذا الحديثء وذكره ابن حبان في الثقات» وقال: يخطى» وذكره ابن 
شاهين في الثقات. وقال الدارقطني: لا يتابع على حديثه. فيعتبر به» وذكره العقيلٍ 
في الضعفاء» وقال عن حديثه هذا: حديث عمرو بن شعيب فليس يروى من وجه 


ث ىس 
لمنسا. 


ا 


فصورشديد في معرفة الحكم على الرواة من المستدرك: 

قلت: ولا يخفى أن العقيلٍ له متشدد حتى ذكر ابن المديني في الضعفاء» فرد 
عليه الذهبي بكلام شديد» والحق في أبي حمزة سوار ما قاله خاتمة الحفاظ ابن 
حجر في التقريب: صدوق. له أوهام, ول يثبت أن هذا الحديث من أوهامه. كيف 
وقد توبع» فرواه ابن عدي (7/ 260» والبيهقي في السئن الكبير (774/5) من 
طريق الخليل بن مرة عن الليث بن أبي سليم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده مرفوعا به» والخليل بن مرة قال البخاري: منكر الحديث» وضعفه ابن معين» 
وقال أبو حاتم: ليس بقويء هو شيخ صالح. وهذا تضعيف لين» مع ما عرف 
عن أب حاتم من التشدد» وقال أبو زرعة: شيخ صالح, وقال ابن عدي: هو في 
جملة من يكتب حديثه» وليس هو متروك الحديث. وقال ابن شاهين: ثقة» قال 
أحمد بن صالح: ما رأيت أحدًا يتكلم فيه. 

قال المستدرك: هو من العجائب. ولو قال: ما رأيت أحدا لم يتكلم فيه لكان 
أقرب» وهو دليل على أنه لم يخبر أمره. 

قلت: أذكر القارئ با قاله هذا المستدرك ص )١1١(‏ موجهًا كلامه لإمام 
محدثي عصرنا الألباني #: أنبه إلى خطأ بالغ يكثر من المتأخرين المشتغلين 
بالحديث» وهو المسارعة إلى نقد كلام الحفاظ المتقدمين بجرأة غير محمودة. 
وبانتقادات سطحية» ليس من الإنصاف نسبتها إلى المتقدمين» ولو تأمل الناقد. 


ندوس الأنشاد عن 0 9 لوجد أن كلام الحفاظ دليلًا [كذا] على 


قلت: وأحمد بن صالح المصري إمام حافظ متقدم من أثمة الجرح والتعديل» 
ول يقل كلامه السابق جزافاء بل قد تكلم بكلام حذفه المستدرك» يدل على عكس 
ما اتهمه به حيث قال: ورأيت أحاديثه عن قتادة ويحيى بن أبي كثير صحاحًاء وإنما 
استغنى عنه البصريون؛ لأنه كان خاملاء وم أر أحدًا تركه» وهو ثقة. 

وقد نقل السهمي في تاريخ جرجان ص(208) هذا الكلام» ونسبه لأحمد بن 
حنبل» ثم نقل عن ابن شاهين قوله: وهذا الخلاف في الخليل بن مرة يوجب 
الوقف فيه؛ لأن الخليل بن مرة قد روى أحاديث صحاحًاء وروى أحاديث 
منكرة» وهو عندي إلى الثقة أقرب. 

وهذا يدل على أن ابن شاهين اطلع على كلام الجارحين» وكلام أحمد بن 
صالح يحمل على أنه يرى أنه ما رأى أحدًا تكلم فيه بحجة» ولعل أقرب الأقوال 
والذي يجمع بين كلامهم هو كلام ابن عديء وهو أنه صالح في المتابعات 
والشواهد. والله أعلم. 

وللحديث شاهد من حديث أبي أيوبء رواه الدارقطني ,)7717/١(‏ 
(البيقن )فل إمقاده سعيد رن راسك وعداد بن يزه وها متزر كان 

ومن حديث أبي سعيد عند الحارث بن أبي أسامة كما في بغية الباحث 
»))١57(‏ وإسناده واو. 

ومن حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب عند الطبراني في الأوسط 
(51» والصغير »23١١1(‏ والحاكم (7/ 078)» وإسناده واه أيضًا. 

فالعمدة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وهو حسن. 


1م 2 
22 


سس إقامة الدئيل على علو رتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل أ 

طخس سمس / 

الحديث رقم(182؟) 

الإرواء 7٠7/1١‏ )رقم(؟377؟): 

حديث: « الْمَْآةٌ عَوْرَةٌ فَإِذًا خَرَجَتٍِ اسْتَشْرَقَهَا الشّيْطَانُ . 

حكم المستدرك: منقطع» يعني : ضعيف. 

الراجح عندي: الحديث صحيح» وصححه ابن حبان» والدارقطنى» وحسله 
الترمذي. 

الحديث رواه الترمذي ١177(‏ 56 والبزار (51 ١٠‏ 6 ردس 5 وابن خزيمة 
(1584). (15848). وفي التوحيد (77)» وابن المنذر في الأوسط :)35١81(‏ 
(3087). وابن حبان (00949). والطبراني في الكبير .)٠١١١6(‏ وفي الأوسط 
0950م وابن حرم 5 المخل )١١/5(‏ كلهم من طريق قتادة عن مورق 

ورواه أبن خزيمة (كمدا) وابن حبان (4ةهم) والبزار .)5١55(‏ وابن 
عدي (7/ 577). والخطيب في تاريخه )45١/4(‏ من طريق قتادة عن أبي 
الأحوص عن عبد الله بن مسعود مرفوعا به. 

قال ابن خزيمة: هل سمع قتادة هذا الخبر عن أبي الأحوصء لرواية سليان 
التيمى هذا الخبر عن قتادة عن أبي الأحوص؛ لأنه أسقط مورقًا من الإسناد. 
لأني لا أقف على ساع قتادة هذا الخبر من مورق. 

قلت: هذا الشك لا يتجه بعد معرفة الواسطة بين قتادة وأبي الأحوص. والله 


ع 


أعلم. 


وروى ابن أبي شيبة ("/ ,)7"8٠١‏ والطبران في الكبيي (4481)» (4485) 
من طريق حميد بن هلال» وابن أبي شيبة (5/ 00707 والطبراني في الكبير 
(458) من طريق أبي إسحاق (حميد بن هلال» وأبو إسحاق السبيعي) كلاهما 
عن أبي الأحوص عن ابن مسعود موقوقًا بنحوه. 


وقتادة حافظ. فلا مانع من كون الحديث محفوظًا مرفوعاء وموقوقاء وقد 
كاده ووجها ل 0 الى 
دوه رون مسو عدف وال 

2 إخلال آخرمن المستدرك بالأمانة العلمية : 

وقد نقل المستدرك كلام الدارقطني: والموقوف هو الصحيح من حديث أبي 
إسحاق» وترك قوله: ورفعه صحيح من حديث قتادة» وهذه خيانة علمية» 
توجب التوقف في ثقله وكلامهء والله المستعان. 


0-0-2-7 


وقال: وإسناده كلهم ثقات. وقال الدارقطنى: رفعه صحيح و عدي 
:قتادق وأقره ل" وصححه ابن حبان» وقول هؤلاء الأئمة مقدم عل شك ابن 
خزيمة» وعل أي ا أدعاه من مخالفة الشيخ لمنهج المتقدمين, 
والله الموفق 0 


5 ا 


)١(‏ ولم يذكر المستدرك شيئًا عن ابن رجب في هذا الحديث على خلاف عادته. 


لأ إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


الحديث رقم (5؟) 


الإرواء 7٠7/١‏ )رقم (374 ): 

حديث أم سلمة قالت: يَا رَ رن وَحْمَانِ وحن 
عَلَيْهَاإِزَارٌ ككال: نَع إن كان ابه بقلي ور تميق م 

حكم الشيخ <ل.: ضعيف مرفوعَاء وموقوقا. 

حكم المستدرك: صحيح موقوقاء وضعيف مرفوعًا. 

الراجج عندي: الحديث ضعيف مرفوعًاء وموقوقاء ىا قال الشيخ خنه. وأي 
صلة لهذا بمستدرك التعليل؟!. 

الحديث رواه أبو داود (2)2550. والدارقطني في سننه (57/5). والحاكم 
»)355١/١(‏ والبيهقي في السنن الكبير (7/ *777). وني المعرفة (7/ -١150‏ 
7» وابن الجوزي في التحقيق »)5١٠8(‏ والمزي في تبذيب الكمال (75/ 5 5 7) 
كلهم من طريق عبد ال رحمن بن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن المهاجر عن 
أمه عن أم سلمة مرفوعا به. 

وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» وإن أخرج له البخاري» فقد ضعفه غير 
واحد من الأئمة» وقد خالفه مالك فرواه كا في الموطأ ص(75١)‏ عن محمد بن 
زيد بن المهاجر عن أمه عن أم سلمة موقوفاء وتابع مالكًا جمع من الثقات. ذكرهم 
أبو داود» وذكر الدارقطني في علله )5٠٠٠(‏ الاختلاف فيه وصوب الموقوف. 
وقال ابن الجوزي عن عبد الرحمن: الظاهر أنه غلط في رفع هذا الحديث. 

لطت ا الحم وى ار اا ان 
وسكت عنه الذهبي في التلخيصء وقال في 3: تنقيح التحقيق :)١518/١(‏ رفعه 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 
غلط» وهو يقوي قول شيخنا مقبل بن هادي خله: بأن سكوته في تلخيص 
المستدرك لايعد موافقة» وأن الأدق أن يقال: سكت عنه. والله أعلم. 

وليس هذا موضع الاستدراك» ولكن الشيخ ضعف الموقوف أيضًا بقوله: 
على أنه لا يصح مرفوعًاء ولا موقوقاء لأن مداره على أم محمد وهي مجهولة ى| 
عرفت» فاعترض المستدرك عليه بقوله: الأقرب أن هذه الجهالة لا تضر؛ لأمور: 


أولا: أم محمد هذه من كبار التابعين من الطبقة الأولى منهم. فهي تروي عن 
أم سلمة... يقول الحافظ الذهبى في ديوان الضعفاء ص (77/5): أما المجهولون 
من الرواة» فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه. وتلقي 
بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول وركاكة الألفاظ. 
بل معناه الاستئناس بخبره. وهذا يحمل على الاستشهاد به لا الاحتجاج» وقد 
قال في مقدمة الميزان: المجهول غير محتج به» ولم يستثن» وقد قال في هذه المرأة: 
لا تعرف, فهل يطلق هذا القول عليهاء وهو يحتج بها دون أن يبين ذلك؟! 

لو كان كذلك لكان فيه إيهام شديد لا يليق بمثل الذهبي حمّه. ثم إن ابن 
حجر له عد أم محمد في الطبقة الرابعة الذين هم أوساط التابعين. 

وعلى كل حال فلا صلة لهذا با ادّعاه المستدرك من مخالفة الشيخ منهج 
المتقدمين. وبالله التوفيق. 


لا إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الفليل؛ والرد على مستدرك التعليل 
الوص سمس سد اه 


2-0500590-ه-ئ-ز-5-35 


الحديث رقم(١؟)‏ 

الإرواء "70١‏ ) ذكره نحت الحديث رقم ( ١1427‏ ): 

حديث أبي سعيد مرفوعا: « الأَرْضٌ كُلّهَا مشجدٌ إلا الْحََامَ وَالْمَفةَ». 

حكم الشيخ للخ : صحيح. 

حكم المستدرك: ضعيف. 

الراجج عندي: صحيح كا قال الشيخ له وسبقه بتصحيحه: ابن خزيمة. 
وابن حبان والحاكم. 

الحديث رواه أبو داود (597)» وأحمد »)١١919(‏ وابن خزيمة (191)) 
والسراج (5494)» وابن المنذر في الأوسط (0708)», .)311١48(‏ وابن حبان 
(15949). (5715). (0573737). والحاكم .)©551/١(‏ وأبو نعيم في تسمية ما 
روي عن الفضل بن دكين عاليًا »)71١(‏ والبيهقي في السنن الكبير (؟/ 570)) 
وابن حزم في المحلى (5/ 78-717) كلهم من طريق عبد الواحد بن زياد. 

ورواه الترمذي (1717). وني العلل الكبير »)١١1(‏ والدارمي (15950), 
وابن خزيمة ,))7/4١1(‏ والحاكم .)50١/١(‏ والبغوي في شرح السنة (005)) 
والبيهقي (؟/ 470)» وابن الجوزي في التحقيق (7494) من طريق عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي. 


ورواه أبو داود(١2‏ (597). وابن ماجه (50!), وأحمد ,))١١984(‏ 


)١(‏ شك موسى بن إسماعيل الراوي عن حماد بن سلمة عند أبي داود» وعبد الصمد عند أحمد 
)١1789(‏ في رفعه» لكن الثقات رووه عنه بدون شك. فروايتهم هي المقدمة. 


(111749)» وأبو يعلى (100)» والسراج (3794))» والبيهقي (474/5- 
60)ىءابن حزم في المحلى )7١1//5(‏ كلهم من طريق حماد بن سلمة. 


ورواه أحمد )١١785(‏ من طريق محمد بن إسحاق. 


وقال ابن حزم: قال البزار: أسنده أيضًا عن عمرو بن يحبى: أبو طوالة 
عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاريء وأحمد بن إسحاق2170. 

قلت: فتحصل أن عبد الواحد بن زياد» والدراوردي» وحماد بن سلمة» ومحمد 
ابن إسحاق» وأبا طوالة رووه عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد مرفوعًا 
به. 

ورواه ابن ماجه (1/505)» وأحمد »)١١17/8/(‏ وعبد الرزاق ».)١5/857(‏ وابن 
أبي شيبة (7/ 7317/7), وأبو يعلى ,)١1760(‏ والبيهقي (؟/ 1475 -170) كلهم من 
طريق الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى بن عمارة فذكره مرسلًا. 

ورواه الشافعي في المسند ,)١1/5(‏ وفي الآم (079/1), 3 طريقه البيهقي 
في المعرفة (1/ ٠٠‏ 4) أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن يحبى عن أبيه مرسلًا 
به. 

لكن قال أحمد في العلل (2148751: إن سفيان بن عيينة قال: إنه لم يسمعه من 
عمرو بن يحبى. 

وقد قال الشافعي أيضًا: وجدت هذا الحديث في كتابي في موضعين: أحدهما 
منقطع. والآخر عن أبي سعيد عن النبي عله . 

قلت: فلم يبق من رواه مرسلًا غير الثوري» وقد عارضه أربعة ثقات. ولولا 


)١(‏ قال الشيخ أحمد شاكر: يغلب على ظني أن صوابه «محمد بن إسحاق». 


ا إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل | 


قوة حفظ الثوري لكانت روايتهم راجحة؛ وعليه فالأولى حمل الحديث عل 
الوجهين» فكيف إذا توبع عمرو بن يحيى» فقد رواه ابن خزيمة (747), والحاكم 
»)©205١/(‏ والبيهقي (7/ 570) بإسناد صحيح عن عمارة بن غزية» وهو ثقة 
عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد مرفوعًا به فالذي يترجح هي الرواية الموصولة» 
خلاقًا لمن رجح المرسل كالترمذيء والدارقطني في علله (7798)» وقد ذكرا 
الاختلاف في طرقه؛ ولم يذكرا متابعة عمارة بن غزية لعمرو بن يحيى» وأظنهما لو 
وقفا عليها لرجحا الموصولء ولذا قال الحاكم بعد إخراجها: هذه الأسانيد كلها 
صحيحة على شرط البخاري ومسلم. ولم يخرجاه. ول يتعقبه الذهبي. 

وقال ابن المنذر: روى هذا الحديث: حماد بن سلمة» والدراوردي» وعباد بن 
كثير كرواية عبد الواحد متصل عن أبي سعيد عن النبي يله إذا روى الحديث 
ثقة أو ثقات مرفوعًا مُتصلاء وأرسله بعضهم يثبت الحديث برواية من روى 
موصولًا عن النبي يله ول يوهن الحديث تخلف من تخلف عن إيصاله. وهذا 
السبيل في الزيادات (في الأسانيد والزيادات في الآخبار» وكثير من الشهادات). 

وقال ابن حزم في المحلى (738/5): قال بعض من لا يتقي عاقبة كلامه في 
الدين: هذا حديث أرسله سفيان الثوري» وشك في إسناده موسى بن إسماعيل 
عن حماد بن سلمة ثم قال ابن حزم: فكان ماذا؟!» لا سي| وهم يقولون: إن المسند 
كالمرسل ولا فرق» ثم أي منفعة لهم في شك موسىء ولم يشك حجاج؟!ء وإن 
لم يكن فوق موسى فليس دونه!ء أو في إرسال سفيان» وقد أسنده حماد 
وعبد الواحد وأبو طوالة وابن إسحاقء وكلهم عدل!. 

وقال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم (؟//1/17"): رواه أحمد» وأبو 
داود» والترمذيء» وابن ماجهء والبزار وغيرهم بأسانيد جيدة» ومن تكلم فيه فا 
استوفى طرقه» وقد سبق تصحيح ابن خزيمة» واين حبان له» وكذا صححه ابن 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل: والرد على مستدرك التعليل 


دقيق العبد كا في البدر المنير »2©١١7/5(‏ ونقله أيضًا الحافظ في التلخيص 
(730777/1)» وذكر شواهذه ميلا منه لتضحيحه. 


لآ 


إخلال آخر من المستدرك بالأمانة العلمية : 


وقد أخطأ المستدرك في عده عمارة بن غزية فيمن رواه عن عمرو بن يحبى؛ 
وهو متابع له ىا سبق» وقال ص (2376: والبيهقي فقال: وقد روي موصولًا. 
وليس بشيء. 

قلت: رواه البيهقي من طريق يزيد بن هارون أنبأنا سفيان الثوري عن عمرو 
ابن يحبى عن أبيه» وحماد بن سلمة عن عمرو بن يحبى عن أبيه عن أبي سعيد 
وذكر الحديث مرفوعاء فلا جمع بين رواية الثوري وحماد بن سلمة أراد أن يزيل 
اللبس الذي قد يقع لبعضهم من ظنههما جميعًا روياه متصلاء ففصّلء وبين الفرق 
بين رواية الثوري ورواية حماد بن سلمة بقوله: حديث الثوري مرسلء ثم قال ولا 
براك مكل عن الرواية عن التورى وقد رزوي موظيرلا: ولمين يخي تم عاذ 
ليتكلم عن رواية حماد بن سلمة. فقال: وحديث حماد بن سلمة موصولء. وقد 
تابعه على وصله عبد الواحد بن زياد والدراورديء فذكر روايتهماء ثم قال: وقد 
روي عن يحبى بن عمارة من وجه آخر موصولاء فذكر رواية عمارة بن غزية» 
. فحذف هذا المستدرك كل هذا التفصيل ليجعل حكم البيهقي على وصل الحديث 
من جميع طرقه بأنه ليس بشيء» والصحيح كما يدل عليه السياق أنه يعني بقوله 
(ليس بشيء) روايته موصولا من طريق الثوري» وهكذا تكون الأمانة العلمية 
عند من يطعن في إمام محدثي عصرناء والله المستعان. 

وعلى أي حال فقد صحح الحديث ابن خزيمة» وابن حبان. والحاكم» وهم 
من المتقدمين. فما صلة استدراكه بدعواه المزعومة؟!. 


سس أإإقامة الدئيل على علورتبة إرواء الفليل. والرد على مستدرك التعليل أ 

ثم على قول هذا 0 إن له من مرسل يحبى ور عن انه وهو من 
عده الحافظ ابن حجر من الطبقة الثالثة يعني أنه أرفع من أم محمد التي وثقها 
المستدرك في الحديث الذي قبله» فكيف بمن يمكن أن يكون سقط» وهو شيخه 
أليس يكون أولى بالتوثيق عنده؟ أم أنها الرغبة في المخالفة وإن تناقض؟!!. 


د د 


الحديث رفم(١؟)‏ 


5 الإرواء (١1/؟؟؟)‏ رقم( ١ة؟):‏ 
غبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه قال: 0 


رح سر هه 


مُظْلمَقَ لم تدر أَبنَ لبك مَصَلّ كُلُ رَجُلٍ َال ما صْبَحْنَا ذَكَوْنَا ذلك 
لِرَسُولِ الله يله فَنَرَّلَ مِإكَأيسَمَا تُولُوا َم وهأ 46 [البقرة: 1]. 

حكم المستدرك: ضعيف. 

الراجح عندي: ضعيف. وقد قواه الشيخ © له لوقوع خطأ في اسم الراوي؛ 
فكان ماذا؟ 

الحديث قال فيه الشيخ: علته (يعني إسناده) عاصمء وهو ابن عبيد الله فإنه 
السيان» وقد تابعه عنكة عمروبن قيس » وهو الملائي احتج به مسلم. 

فلت: د الحديث في المتخب لعبد بن حيث 6130 واد برس اندوقت 
وقد تابع أشعث عمر بن قيس المكي المعروف بسندل» وهو متروك مثلهء فلا ظ 
يفرح بمتابعته؛ فيقى الإسناد واهيّاء وقد تحرف اسم عمر بن قيس إلى عرو بن 
قيس في. الطبعة الأولى لمسند الطيالبى» فتبعع | الشيخ أحمند شاكرهء وشيخحنا الآلباني. | 
رحمها الله 1 الحديث لذلك» وقد نبه على هذا 0 عل نسيخه 0 
0 


سأ إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل: والرد على مستدرك امتعليل )ا 


تطاول عظيم من المستدرك على العلامة أحمد شاكر: | 

وقد كان الشيخ أحمد شاكر قال في تعليقه على سنن الترمذي (7/ /7ا/ا١):‏ 
لعل الترمذي لم يطلع على رواية عمرو بن قيس. 

فإذا بهذا المبتدئ في هذا العلم الشريف يعقب على هذا بقوله: بها سبق تعرف 
أن العلامة أحمد شاكر تعجل في هذا الاستدراك. واد كرك تدس نيم 
إخواننا طلبة العلم أن كثيرًا من المعاصرين يتعجلون في تعقب تعقب كلام الحفاظ 
المتقدمين. 

وأقول: إن هؤلاء المعترضين على العلماء المتنقصين لهم بزعم تعظيم المتقدمين 
كادوا أن يدعوا العصمة للعلاء ء الذين وصفوهم بالمتقدمين» وقد سبق في الحديث 
الذي قبل هذا ره ا ا 0 
ابن تيمية: ا ”م 

فالأئمة مع وفور علمهم قد يفوتهم شيء من طرق الحديث أو أحوال الرواة» 
سيك ا عا رد ار لني 


ذهبت 0 م للترمذي إلى تحسين إسناده» ولكنى أستدرك الآن وأرى أنه 
فهلا تعلّم هؤلاء المتطاولون هذا السلوك وهذه الأمانة العلمية من هؤلاء 
الكبار بدلا من التطاول عليهم بمثل ما سبقء والله المستعان. 
وعلى أي حال فا وقع للشيخ إنها هو بسبب اعتماده على خطأ في اسم راو كما 
يقع لغيره من الكبار من المتقدمين والمتأخرين» فأي صلة لهذا بدعوى هذا 
المستدرك؟!. 


إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الفليل؛ والرد على مستدرك التعليل 


الحديث رقم (2؟) 
8 الإرواء (١/4؟؟‏ ) رقم (99؟): 
قوله عله : «مَابَيْنَ الْمَفْرِقٍ وَالْمَغْرب قَبْلَة »: 
حكم الشيخ <ل2: صحيح. 
حكم المستدرك: ضعيف. 


الراجح عندي: أقل أحواله أن يكون حدييناء وصححه الترمذي» وقوّاه 

الحديث رواه الترمذي (755). وابن أبي شيبة (7/ 5565). والبزار 
(8546). والطبراني في الأوسط ,279٠(‏ (2)4150» وابن عبد البر في التمهيد 
(09-548/10)» والبغوي في شرح السئة (547) من طرق عن عبد الله بن'١)‏ 
جعفر المخرمي عن عثان بن محمد المخرمي عن سعيد المقبري عن أب هريرة 
مرفوعًا به. 

وهذا إسناد حسن, نعم عثمان بن محمد المخرمي تكلم فيه بعض الأئمة» لكن 
بكلام لا ينزل به عن الحسن, ولذا قال في التقريب: صدوق له أوهام» وقد تعلق 
هذا المستدرك بكلام من تكلم في عثمان من الأئمة» فضعف الإسناد. بل حكم 
بنكارته. وهذا شأنه في كثير مما يعترض به على صحة الأحاديث» ولو سلك هذا 
المنهج مع أحاديث الصحيحين لرد الكثير منها | لا يخفى على من له معرفة بهذا 
الفن» وكذلك اعترض بمسألة التفرد التى لا يكاد يخلو منها اعتراض من 


)١(‏ وقع في مصنف ابن أبي شيبة - ط الرشد: عبد الأعلى» والصواب ما أثبت كما في المصادر 
الأخرى. 


الكنة 


اعتراضاته على تصحيح الأحاديث, وقد سبق الجواب عنه» فالإسناد حسن, وله 
طريق آخرء أخرجه الترمذي (757)., (0747). وابن ماجه ».23١١١(‏ والعقيلٍ 
في الضعفاء (5777)» والطبراني في الأوسط )١1975(‏ كلهم من طريق أبي معشر 
عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا به. 

وأبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي ضعيف. وقال العقيلي: لا يتابع 
عليه» يعني بالإسناد نفسه. وإلا فقد توبع متابعة قاصرة ى) سبق في الإسناد 
الأول» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحافظ ابن حجر في 
بلوغ المرام :)١91(‏ قواه البخاري» ورواه الخليلي من حديث عائشة ص (/81). 
وفيه أبو معشر. 

وقد صح من قول عمر بن الخطاب ذه عند ابن أبي شيبة ("1/ 50 "7)؛ وعبد 
الرزاق (757*8). (37775)» والبيهقي في السئن الكبير (7/ 4)» وابن عبد البر في 
التمهيد /١1/(‏ 09). 

ورواه الدارقطني في سننه 31١ /١(‏ 7571), والحاكم /١(‏ 035005 505), 
والبيهقي في السنن الكبير (7/ 4) رووه مرفوعا. 

وقال-أبو زرعة كا في العلل لابن أبي حاتم (054): هذا وهمء الحديث 
حديث أبن عمر» موقوف. 

وقد ذكر الدارقطني في علله (45) الاختلاف في طرقه؛ ثم قال: الصحيح 
من ذلك قول عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر. 

قلت: وهو وإن كان موقوقًا إلا أنه يستأنس به. والله أعلم» وعلى أي حال فلا 
م صلة له با اذعاه من مخالفة الشيخ لمنهج المتقدمين» فقد صححه الترمذي كى] 
سبق» وقواه البخاري على ما نقله عنه الحافظ ابن حجرء والله المستعان. 


د د !د 


ٍ إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل» والرد على مستدرك التعطيل| 


الحديث رقم١؟؟)‏ 


الإرواء(؟/؟؟)رفم(9؟؟): 

قول ابن عمر «يتشيد: كَانَ ال َل يه بَْنَّ الشّمْع وَالوين كتليمة .ب 
لِيسْمِعنَاهًا. 

حكم الشيخ لذ : صحيح. 

حكم المستدرك: ضعيفء. ولا يثبت» ومنكر. 

الراجع عندي: صحيح كما ذهب إليه الشيخ جل وصححه ابن خزيمة» وابن . 
حبان» والحاكم؛ وقوّاه أحمد. 

الحديث رواه أحمد (5571)» وابن 0000 5 
(720). والخطيب في تاريخ بلده (17/ 715)» وابن الجوزي في التحقيق (55717) 
من طريق عتاب بن زياد. 

وابن حبان (577 )7١‏ من طريق على بن الحسن بن شقيق. 

وابن الأعرابي في معجمه )١171/4(‏ من طريق همام بن مسلم (عتاب بن زياد» 
وعلي بن الحسن بن شقيق» وهمام بن مسلم ) ثلاثتهم عن أبي حمزة السكري عن 
إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر به. 

وهمام متهم بسرقة الحديث. وقد طعن المستدرك فيه لقول النسائي: لا بأس 
بأبي حمزة» إلا أنه كان قد ذهب بصره في آخر عمره. فمن كتب عنه قبل ذلك 
فحديثه جيد» وذكره ابن القطان الفامي فيمن اختلط. 

قلت: كلام النسائي ليس صريًا في الاختلاط. وابن القطان متسرع في وصف 
الرواة الثقات بالاختلاط حتى وصف هشام بن عروة به» وأبو حمزة السكري. 


لأ إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


فثقة من رجال الجماعة» وطعنه في رواية علي بن الحسن. وعتاب بن زياد عنه طعن 
بأمر غير معتبر» كيف وقد توبع» فقد رواه ابن عدي (/7/ 89)» وابن حبان 
(7575)» والطحاوي في شرح معاني الآثار :)27794-1178/1١(‏ والطبراني في 
الشاميين (/54)» وابن عساكر (17/ 4-77 7) كلهم من طريق الوليد بن مسلم 
عن الوضين بن عطاء عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر بنحوه. 

وعند ابن عدي وابن عساكر التصريح بساع الوليد من شيخه. وسماع شيخه 
من شيخ شيخه. فأمنا تدليسه» والوضين صدوق حسن الحديث, ولذا قال 
الحافظ في الفتح (7/ 5/487): وإسناده قوي210. 

وقد روى مالك في الموطأ ص(١7١)‏ عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يسلم 
بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. ورواه البخاري في 
صحيحه .)441١(‏ وأورد الحافظ في الفتح (؟/ 487) عن سعيد بن منصورء 
ووصف إسناده بالصحة عن بكر بن عبد الله المزني قال: صلى ابن عمر ركعتين؛ 
ثم قال: يا غلام ارحل لناء ثم قام فأوتر بركعة» ثم عارض بين الروايتين» وأعل 
الطريق الأول بها مع اختلاف متن الحديثين» ولم يذكر الحافظ بينهما معارضة؛ بل 
صحّح ا حديثين» ولم أر هذا الإعلال لغيره» وهو خليق بمثل هذا؟ 

ولئن سُلّمت له المعارضة فحمل الحديث على الوجهين لوروده من طريقين 
في الموقوف والمرفوع أولى» والله أعلم. 

وقد ذكر الشيخ للحديث شواهد, منها حديث عائشة أخرجه مسلم (1755) 
مطولّاء وفي لفظه: ثم يسلم تسليًا يسمعناء وعند أحمد (/709/1): 


)١(‏ لم يذكر المستدرك هذا الطريق مع وجوده في صحيح ابن حبان الذي خرج الطريق الأول 
منهء فلا أدري لماذا؟!. 


ل ب 1 ري 
أن الاختلاف بينهما يسير» وهو الظاهر. 


[5 ذكردليل على قصد المستدرك الشيخ دون غبره. 

وقد صحح محققو المسند هذا اللفظ. ونقل عنههما المستدرك دون أن يذكرهم. 
وهذا مما يقطع بقصده الشيخ وحده دون غيره؛ والله المستعان. 

وله طريق آخر عن عائشة <ها. وهو ما رواه الترمذي (597). وابن ما 
(419)» وابن خزيمة (775)» وابن حبان »)١495(‏ والحاكم /١(‏ 781-1770) 
وغيرهم من طريق زهير بن محمد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 

ورواه عن زهير بن محمد: عمرو بن أبي سلمة» وعبد الملك بن محمد 

وقال الحافظ في التلخيص :)7١ /١(‏ وخالفها الوليد» فوقفه. 

قال الحافظ: ورواه بقي بن مخلد في مسنده من رواية عاصم عن هشام بن 
عروة به مرفوعاء وعاصم عندي هو ابن عمر» وهو ضعيفء ووهم من زعم أنه 
ابخ سليئان الأحول. 

قلت: ورواه ابن خزيمة )7١1(‏ من طريق وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه 
موقوفا عليه» وهو أرجح من رواية زهير وعاصم. والله أعلم. 

وله شاهد من حديث أنسء. أخرجه الطبراني في الأوسط (2»255/17 
والبيهقى في السئن الكبير (7/ 4/ا١)‏ من طريق عبد الله بن عبد الوهاب الحجي 
عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن حميد عن أنس. 

قال ابن رجب في فتح الباري (17/ 0.94 7): رفعه خطأء إن) هو موقوف. كذا 
رواه أصحاب حميد عنه عن أنس مر: فعله. 


مسسلإقامة الدثيل على علورتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل أ 200 


000 

الأوسط (*/777) من طريق عبد الله بن بكر كليههما عن حميد عن أنس» 
وعبد الوهاب الثقفي ثقة فلا مانع من صحة الحديث موقوفا ومرفوعاء ورواه 
مويقاي 


د متي نيه مانا ل الله اد ا ّْ 
فتح 'الباري 731/0 وني الباب أحاديث آأخر لا تقوم بها حجة لضبعف 
أسانيدها. 

تقفت: وإن كانت ضعيفة إلا أنها قد : تقو الاديث فى انلق وال ألم. 

"وقد يست هذا المستدرك إلى الإمام أحمد القول بتضعيف حديث إبراهيم 


0 : : الضائغ 9 نافع عن ابن عمرء فقال ص :)١860(‏ هذا اللحديث ضعفه الإمام 
0 لعب عقد رواء قي عستدلة» وهو القائل: ا يعرف عن م عه ف التسليمة 


3 ار احدة إلا. حدينًا مرسلًا لابن شهاب الزهري عن النبي مله 
3 ا ف لآأدري ماهذا لاستباط في نسي لال ل الأنمةء فق إن عن بذاك 
ش يوه على طريق إبرأهيم الصائغ لتخر نجه في مسئذهء وأنه يضعفه مع 
٠ 0‏ معرقته به فها. معني استثنائه لمرسل الزهري مما يعرفه. وهو ضعيف بلا شك؟!!. 
1 مخالغة صارخة من المستددرك للإمام أحمد : 

رع كلت دونه درجت الذى يقدتن هذا التشتدرك أقرال 7 سيت 


:(1) وأنا أجل ابن رجب علع. لكنني أنزل أقواله منزلة أقوال غيره من أهل العلم كالذهبي 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


قال: وخرج الإمام أحمد من حديث إبراهيم الصائغ عن نافع عن ابن عمر قال: 

كان رسول الله يله يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناهاء وقد تأول 

. حديث عائشة في هذا المعنى على أنه كان يسمعهم واحدة» ويخفي الثانية» وقد 

نص أحمد على ذلك» وأن الأولى تكون أرفع من الثانية في الجهر. 

3 امعو ل د 
إليه بهذا الاستنباط الفريدء وهو يخالف أيضًا ما نقله الحافظ' بن خاير 

لخم اي اس : وقواه أحمد 


غْ أجدن وهم من التدمين» وا ولله ا 


عد 


سا إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل | 
ل33373315ا ساون لظت 1 الف 111101 و 


الحديث رفم (1؟) 

الإرواء (؟//77؟ )رفم(؟7؟5): 

حديث أبي موسىء وفيه: اوَإِذَا َلَ: سَمِعَ الله كَنْ ده فَقُولُوا: اللّهُمّ ويد 
لك الكفد © اطدية 
قال الشيخ: وزاد مسلمء وأبو داود» والدارقطنيء والروياني في مسنده: (وَإذَا 
تأنصتوا ». 

حكم الشيخ <لم : صحيح. 

حكم المستدرك: ضعيف. فالزيادة ليست محفوظة» وخطأ. 

الراجج عندي: أنها ليست محفوظة. ولكن الشيخ له له اجتهاده» وقد سبقه 
بتصحيحها: أحمد بن حنبل» ومسلمء فكان ماذا؟. 

الحديث رواه مسلم (5 )5٠‏ وغيره من طرق عن جماعة من الثقات عن قتادة 
عن يوسن بن جبين غن حطان بن عبد الله عن أي موسى بالحديث مظولة: 

ورواه مسلم (505)-"251 وأبو داود (*/ا4). وابن ماجه (/8541)» وأحمد 
(191/7). والبزار (4ه٠").‏ (30094). وأبو عوانة 2)١591/( .)١595(‏ 
وأبو يعلى (7757)» وابن المنذر في الأوسط (217770» والبيهقي في السنن الكبير 
».)155-1١66 /6(‏ وفي جزء القراءة (37205)» واين عساكر /١0(‏ 97) كلهم من 
طريق سليمان التيمي عن قتادة عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عر 
أبي موسى الأشعري... الحديث» وقال: (وَإذَا َرأ الإمَامُ َنْصُِوا ». 

وروى هذه الزيادة البزار (530590)» والروياني (2255. وابن عدي 
(/ 00777 والبيهقي في السئن الكبير (165/7)» وفي جزء القراءة ,71١(‏ 


| إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


وابن عساكر /١5(‏ 97) كلهم من طريق سالم بن نوح عن عمر بن عامر عن قتادة 
عن يونس بن جبير عن حطان عن أَبي موسى مرفوعًا بذكر الزيادة. 

وتابعهم| أبو عبيدة مجاعة بن الزبير عند أبي عوانة .)١79/(‏ 

وهذه الزيادة: وإذا قرأ فأنصتوا ضعفها أكثر الأئمة» وقد انتقدها الدارقطني 
على مسلم كما في التتبع ص (171-1170) رقم (47), حيث قال: وقد خالف 
التيمي جماعة» منهم: هشام الدستوائي» وشعبة» وسعيد. وأبان» وهمام» وأبو 
غوات ومعمرء وعدي بن أبي عمارة رووه عن قتادة» لم يقل أحد منهم: «وَإذَا قر 
َأَنْصِيُواا. 

وفد روى عن عمر بن عامر عن قتادة متابعة التيمي» وعمر ليس بالقوي. 
تركه يحيى القطان» وفي اجتماع أصحاب قتادة على خلاف الت لتيمي دليل على وهمه. 
والله أعلم. 

وذكر الاختلاف في علله (21777). ثم قال: سليمان التيمي في الثقات» وقد 
زاد عليهم قوله: (وَإِذَا َرَا َأَنْصِنُوا » ولعله شبه عليه لكثرة من خالفه من 
الثقات. 

وقال ابن عمار الشهيد فيا انتقده على مسلم: الحديث :)٠١(‏ قوله: (وَإذَ قََا 
َأنْصُِوا ' هو عندنا وهم من التيمي» ليس بمحفوظه لم يذكره الحفاظ من 
أصحاب قتادة» مثل: سعيد» ومعمرء وأبي عوانة» والناس» وكذلك قال أبو داود. 
والبيهقي. وغيرهم. 

ولهذه الزيادة شاهد من حديث أبي هريرة» أخرجه أبو داود (505), 
والنسائي »)١57-١5١/7(‏ وابن ماجه (8557)» وعبد الله بن أحمد في الزيادات 
(447)). وابن أبي شيبة (؟/ 717), (/ 3588)., »)3١/1(‏ والبخاري في 


تيد بيب ب ب يبب ب سس تححدها 

تارينه. (/88)» والبزار (8894). والطحاوي في شرح معاني الآثار 
».)5١17/1(‏ وابن المنذر في الأوسط .)١119(‏ والدارقطني (559-1771//1), 
وابن أخي ميمي في الفوائد (145)» وتمام في الفوائد (417/7)» والبيهقي في السنن 
الكبير (؟57/7١).‏ وفي جزء القراءة .)7١١(‏ وابن عبد البر في التمهيد 
(11/ 07-11 والحنطيب (9/ )77٠١‏ من طريق ابن عجلان عن زيد بن أسلم 
عن أبي صالح عن أب هريرة مرفوعًاء وفيه الزيادة. 

3 ا أحمد (8849)م وابن عدي (/357177). والدارقطني /١(‏ 5720)) 


والبيهقي في جزء القراءة (717) من طريق محمد بن ميسر عن ابن عجلان عن 


أبية عن أن هريرة مرفوعًاء قال البيهقي: هذا باطل» أخطأ فيه أبو سعد الصغاني 

وقال أبو حاتم كا في العلل لابنه (575): ليس هذه الكلمة بالمحفوظ0", 
وعو من تخاليط ابن عجلان» وقد رواه خارجة بن مصعب أيضًاء وتابع ابن 
عجلانء وخارجة أيضًا ليس بالقوي. 


وذكره الدارقطنى في علله ))١6٠1١(‏ وقال: (فإذا قرأ فأنصتوا) هذا الكلام 
ليس بمحفوظ في هذا الحديث. 


وقاك البيهشوعهف المعرفتد,(؟/ 70): قد أجمع الحفاظ على خطأ هذه اللفظة 
في الحديث» وأنها ليست بمحفوظة: يحيى بن معين» وأبو داود السجستاني» 
ارام الرإزية روطن لاقت وض ب عبرلا روعي لاف 


1 


لشاف عفان قول هؤلاء الأئمة في تعليل هذه الرواية لكثرة ه من روى 


)١(‏ قال المعلقون على العلل: إنها كذلك وقعت في جميع النسخ. 


اتيت ريون بحر ل راي ال رن 5 مسي 
سليمان التيمي لم ينفرد بها كما قاله غير واحد من الأثئمة» بل قل#ابعه همزا 
عامرء وأبو عبيدة مجاعة بن الزبير» وأقل أحواههم) أن يصلجاي المتابعات» ا 

وأما الستدرك فقه تكن يكلام كير تخرفا قليل القائنة تدعق الال 
بقوله: هذه الزيادة في حديث أبي موسى وأبي هريرة غير محفوظة. ولا تثبت» بل 
هي من أخطاء بعض الرواة التي زادوهاء ولا يتقوى كل حديث مُنها بالآخر؛ ظ 
لأن الخطأ لا يقوي الخطأ. 


وأقول: ليته احتاط لنفسه فاستعمل عبارات محتملة مثل أن يقول الظاهر كذاء 
والراجح كذاء ليدع للمخالف: مجالّاء ولكن هكذا شأن المتعجلين» وقد ذكر ابن 
عبد البر بإسناده في التمهيد /١١(‏ 75) إلى أبي بكر الأثرم قال: قلت لأحمد بن ”.. 
حنبل: من يقول عن النبي يَتهُ من وجه صحيح: (وَإِذَا َرَأَتَانْصُِوا »؟ 


فقال: حديث ابن عجلان الذي يرويه أبو خالد» والحديث الذي روأه جرير 1 : 
عن التيمي» وقد زعموا ا الا ٠‏ قال: م 0 
ل ا ددن 
وقال مخلطاي في شرح سنن ابن ماجه (6/ :)75١‏ وقال أبو محمد بن حزم 
هذا عندنا صححيح » وصححه أيضًا أحمد بن حنبل للم فيأ حكاه الأثرمء .و١‏ : 
سؤالات أبي طالب: قلت له: يقولون: إن الأحمر أخطأ فيه؟ 
فقال: رواه التيمي عن قتادة عن أبي الغلاب عن حطان عن أبي موف 
قلت: يقولون: أخطأ التيمى» قال: من قال هذا فقد مبته. 59 ا 


لأ إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل. والرد على مستدرك التعليل 
قلت: فأحمد يقوي الحديثين أحدهما بالآخرء فقوى الخطأ بالخطأ خلاقا لما قرره 


هذا المستدرك, فعذرًا لأحمد !!! 


مخالفة المستدرك للإمام أحمد ومسلم مع اتهامه للشيخ بمخالفة المتقدمين: 

وقد صحح الحديئين مسلم» فأخرجه من طريق التيمي في صحيحه كما سبق» 
هذا الحديث (يعنى حديث سليان التيمى)؟ فقال مسلم: تريد أحفظ من 
سليان؟» فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة؟ فقال: هو صحيح. يعني: (وَإِذَا 
َرَأ فََنْصِنُوا ؛» فقال: هو عندي صحيح. فقال: 14 تضعه ههنا؟» قال: ليس كل 
شيء عندي صحيح وضعته ههناء إن| وضعت ههنا ما أجمعوا عليه. ٠‏ 

قلت: فهل أحمد بن حنبل ومسلم اتبعا مذهب المتأخرين كالألباني أم ماذا؟!. 

نريد تفسيرًا من المستدرك ومن أصحابه؟!. 

وأقول: ليت هؤلاء المتطاولين على العلماء الكبار يتأنون قبل أن يقدموا على 
التطاول عليهم» ويعلموا أن لكل قدر قدرًا. 


نكن 


)١(‏ هو إبراهيم بن سفيان راوي الصحيح عن مسلم. 


إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل: والرد على مستدرك التعبيل 


الحديث رقم (0؟) 

ال 

حديث ثوبان عن النبي 2 يَكلمْ قال: لِكُلَّ سَهُو سَجْدَنَانِ بَعْلَ ما يُسَلّمُ ». 

حكم الشيخ له : له شواهد يتقوى بها. 

حكم المستدرك: ضعيف. ولا يتقوى بطرقه. 

الراجح عندي: صحيح لغيره» وصححه ابن خزيمة. 

الحديث رواه عبد الرزاق (88اه”"), ومن طريقه الطبراني في الكبير 
(؟51١).‏ ْ 

وأبو داود .22٠١78(‏ والبيهقي (؟//ا7"7)» وابن عساكر )*.-99/5٠0(‏ 
من طريق عمرو بن عثمان. 

وأحمد (1417؟5)» ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق (108) من طريق 
الحكم بن نافع (عبد الرزاق» وعمرو بن عثان» والحكم بن نافع) ثلاثتهم عن 
إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي عن زهير بن سالم عن 
عبد ال رحمن بن جبير بن نفير عن أبيه» عن ثوبان مرفوعا به. 

وقد وقع في مصنف عبد الرزاق المطبوع: إساعيل بن عياش عن عبيد الله 
الكلاعي عن زهير بن سالم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن ثوبان بدون ذكر 
(عن أبيه). 

ووقع في المعجم الكبير ! حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق 

عن إسماعيل بن عياش عن عيد العزيز بن عبيد الله عن عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير عن أبيه عن ثوبان. 


اليف 


ذه 5 


3 قال المستدرك: وفي إسناده ا 0 خطأًء وم تنعية ميدأ 


ل لا 
|إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


2 الطبراني؛ عا الخطأ لاجدل محققي مسند أحمد - ط. 0 يعتدرون هذا 50 


أن 

قلت: الخطأ هنا يعنى التصحيفء. وليس خطأ الرواة» لأنه رده إلى مصنف 
عبد الرزاق» ومصنف عبد الرزاق المطبوع كثير الخطأء فالظاهر أن الخطأ وقع فيه. 
وليس في معجم الطبراني» لأن الإسناد وقع كذلك في تحفة الأشراف (119/5)؛ 
فنقله المزي من مصنف عبد الرزاق: عن إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن 
عبيد الله عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان بإثبات (عن أبيه)؛ 
وبتسمية الراوي: عبد العزيز بن عبيد الله» فالظاهر أن الخطأ في اسم الراوي من 
إسحاق الدبريء والله أعلم. 


وروى الحديث أبو داود »223١78(‏ ومن طريقه البيهقي (؟737/1؟) من 


. . طريق عثمان بن أبي شيبة» وشجاع بن مخلد» والربيع بن نافع. 


وابن ماجه )١519(‏ من طريق هشام بن عمار وعثمان بن أب شيبة. 


وأبو داوج الطيالسي »)٠١40(‏ ومن طريقه المزي في تهذيب الكال 


7 زولا ع). 


وحنبل بن إسحاق في جزئه (1 0) من طريق سعيد بن سليان. 

ل وشجاع بن مخلدء وهشام بن عمار» وأبو داود الطيالسي» 
وسعيد بن سليان والربيع بن نافع) ستتهم عن إسماعيل بن عياش عن 
عبد الرحمن بن جبير عن ثؤبان مرفوعَاء بدون ذكر (عن أبيه). 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل 


ورواه ابن أبي شيبة (؟5747/1). والروياني (154) من طريق المعلي بن 
منصور عن اليثم بن حميد عن عبيد الله بن عبيد عن زهير عن ثوبان مرفوعا به 
بإسقاط عبد ال رحمن بن جبير وأبيه. 

ورواية الجماعة أرجح» وعلة الحديث زهير بن سالم» فإن الدارقطني قال: 
منكر الحذيثء ولذا قال الشيخ: وبالجملة فهذا الحديث ضعيف من أجل زهير 
هذاء وهذا هو الأولى مما ذكره الشيخ له في صحيح أبي داود من تحسين حديثه» 
وكأن الشيخ لم يتنبه لقول الدارقطني في صحيح أب داود في الحكم على الراوي؛ 
وقال الحافظ في الفتح (7/ 7 :)3١‏ وإسناده منقطع. 

ل ل ل ل 
قَلْيَْْ وه 0 وَهُو هو جَالِس 6 

واه ا (6/ “ع 7 وأحمد (22379117). والمزي في تبذيب الال 
(57/70-"77) من طريق الليث بن سعد عن محمد بن عجلان عن محمد بن 
يوسف مولى عثمان عن أبيه يوسف عن معاوية بن أبي سفيان أنه صلى إمامهم» 
فقام في الصلاة» وعليه جلوسء فسبح الناس» فتم على قيامه» ثم سجد سجدتين» 
وهو جالس بعد أن أتم الصلاة» ثم قعد على المنبر» فقال: سمعت رسول الله عه 
يقول فذكره. 

ورواه البخاري في التاريخ الكبير »)577/١(‏ والحازمي في الناسخ 
والمنسوخ ص (1417) من طريق يحبى بن أيوب» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
/١(‏ 54 )» والطبرانيٍ في الكبير ج )١9(‏ رقم (77/) من طريق يحيى بن أيوب» 
وابن لميعة كليهما عن ابن عجلان عن محمد بن يوسف عن أبيه عن معاوية» وقال 

ورواه الطحاوي »)575/١(‏ والطبراني (5/ا/ا) من طريق عبد الله بن صالح 


حا إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل ) 
عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن محمد بن عجلان 
عن محمد بن يوسف عن أبيه عن معاوية به. 

وقال: سجد سجدتين قبل أن يسلم. 

ورواه الطبراني (7/ا/) من طريق أحمد بن صالح عن ابن وهب عن عمرو 
ابن الحارث عن بكير بن عبد الله عن محمد بن عجلان عن محمد بن يوسف عن 
أبيه عن معاوية به» فقال فيه أيضًا: قبل أن يسلم. 

وروآه البيهقي 5 السنن الكبير (؟/ 7765-57*5). والمعرفة (5/7/ا!- 
من طريق أبي صالح الجهني عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن 
قبل السلام. 
روايته عن محمد بن عجلان, لكون الحديث من حديثه ىا سبق. 

ورواه الطبراني (//ا/ا)» (/1/) من وجهين آخرين عن ابن عجلان عن 
محمد بن يوسف عن أبيه عن معاوية مرفوعًا. 

ورواه البخاري را 56 والدارقطنى في سننه /١(‏ 71/5) من طريق 
مخرمة بن بكير عن أبيه عن محمد بن يوسف عن أبيه عن معاوية» فلم يصرح 

وروآاه أحمد (6١91صهال‏ والطبري في تبذيب الآثار- ا جزء المفقود (لالا). 
عن أبيه عن معاوية أن النبي يِه قال: ١‏ مَنْ نَسِىَ مِنْ صَلاَتِهِ سَبْنَا فَلْيَسْجُدْ 


صر 
0 وم 


سحدتئن» وَهُوَ جَالِس )» هكذا محتصرٌا»ء وقد صرح ابن جريج بالتحديث عند 


إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل والرد على مستدرك التعليل 


أحمد والبخاري والطبريء ومحمد بن يوسف ثقة» وأبوه قال الدارقطني: لا بأس 
به. فالإسناد حسنء وقد قال شيخنا الألباني في صحيح أبي داود: هذا اضطراب 
شديد في المتن» والظاهر أنه يعني الاختلاف في كون السجدتين قبل التسليم 
أو بعده. وأما الإسناد فالاختلاف فيه غير مؤثر» والراجح في المتن أيضًا رواية من 
قال قبل التسليم وأما المرفوع منه فلا اختلاف فيه» وإنما روى الحديث مختصرًا 
بعضهم فلم يذكروه. ورواه آخرون بذكر المرفوع فيه فلا اضطراب إِذَاء وقد 
تلقف المستدرك هذا الحكم من الشيخ بالتسليم لكونه يوافق مراده كي| هي عادته؛ 
والله المستعان. 

وله شاهد من حديث عبد الله بن جعفر عند النسائي (/ »)7١‏ وأحمد 
(/11/51). وابن خزيمة وغيرهم. وإسناده ضعيف. وهو يقوي الحديث في 
الجملة» فالحديث صحيح لغيره» والحديث صححه الشيخ لطرقه. فكان ماذا؟! 


سسأ إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل أ 


الحديث رفقم١؟)‏ 

الإرواء (؟/60 ) رقم (١4؟):‏ 

حديث عائشة وأبي سعيد قالا: كان رسول الله يَيللّه إذا استفتح الصلاة قال 
ذلك. يعني قوله: ١‏ سُبْحَاَكَ اللَّهُمَ وَبِحَمْدٍ بِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَ جَدَّكَ وَلِاَ 
إِلهَ غَيْرُكَ ». 

حكم الشيخ <3: صحيح لطرقه. 

حكم المستدرك: لا يصح مرفوعا. 

الراجح عندي: صحيح بمجموع طرقه كا ذهب إليه الشيخ للم وسبقه 
بتصحيحه العقيل والحاكمء ولم يتعقبه الذهبي. 

أما حديث عائشة» فرواه الترمذي (757)» وابن ماجه (86057)» وإسحاق 
ابن راهويه »23٠٠١١(‏ وابن خزيمة »)47١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار: 
(298/1» وابن المنذر في الأوسط .)١575(‏ والعقيلٍ في الضعفاء ,)١50/(‏ 
وابن عدي ».)١919/7(‏ وابن الأعرابي في المعجم (1757). والطبراني في الدعاء 
(205). والدارقطني .)250١/١(‏ والبيهقى في السئن الكبير (؟/ 75)»: وفي 
المعرفة (5/ 23757 والبغوي في شرح السنة (017) كلهم من طريق أب معاوية ' 
عن حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة مرفوعا به. 

وحارثة ضعيف كا في التقريب. 

وله طريق آخر عن عائشة» رواه أبو داود (71/5)» والدارقطنى في سئنه 
,)544/١(‏ والحاكم /١(‏ “)2 والبيهقى عم وفي المعرفة 
(/ 5-737 7) من طريق طلق بن غنام عن عبد السلام بن حرب الملائي عن 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة به. 

قال أبو داود: هذا الحديث ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حربء لم يروه 
إلا طلق بن غنام» وقد روى قصة الصلاة جماعة عن بديل» لم يذكروا فيه شيئًا من 
هذا. 

قلت: يعني بذلك أبو داود ما رواه مسلم (/59) وغيره من طريق بديل بن 
ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة بحديث طويل في صفة الصلاة» والظاهر أنه 
حديث آخر غير حديث عبد السلام بن حربء والله أعلم. 

وله شاهد من حديث أبي سعيد الخدري» أخرجه أبو داود (0/الا), 
والنسائي (17/0). والترمذي (557). وابن ماجه .)86٠5(‏ وأحمد 
»)١١517(‏ وعبد الرزاق (5055)» وابن أبي شيبة (208/7)» والدارمي 
(179). وحنبل بن إسحاق في جزئه (5 0)» وابن خزيمة (/571)» وأبو يعلى 
»)٠١١(‏ والطحاوي .)١98-١91//١(‏ والطبراني في الدعاء ,)650١(‏ 
والدارقطني (23559-179/8/1. وابن المقرئ في معجمه (5 217. وتمام في الفوائد 
.»20١(‏ والبيهقي (7/ 402375 وفي المعرفة (؟5/ 7”54) كلهم من طريق جعفر بن 
سليمان الضبعي عن علي بن علي الرفاعي عن أب المتوكل عن أبي سعيد مرفوعًا. 

قال الترمذي: قال أحمد: لا يصح هذا الحديث. 

ورواه ابن أبي الدنيا في التهجد (475)حدثنا علي بن الجعد حدثنا علي بن 
على الرفاعي عن الحسن فذكره مرسلًا. - 

قال أبو داود: هذا الحديث يقولون: هو عن علي بن علي عن الحسن مرسلاء 
الوهم من جعفر. 

قلت: جعفر بن سليهان صدوق من رجال مسلمء فيتجه حمل الحديث على 


0 عي ثقة» فالظاهر أن الإسناد حسن. والله أعلم. 


ولما أورد ابن الملقن في البدر المنير (1/ /011) قول أحمد قال: فلم أخرجته في 
مسندك وشرطك فيه الصحة كا رواه عنك الحافظ أبو موسى المديني؟ 
ورواه البيهقى في السنن الكبير زهة عر بإسناد رجاله ثقات من حديث 
ورواه الطبراني في الدعاء :)05٠57(‏ حدثنا محمود بن محمد الواسطى ثنا زكريا 
ابن يحبى زحمويه ثنا الفضل بن موسى السّيناني عن حميد الطويل عن أنس مرفوعًا 
فذكره. 
فصور عجيب من المستدرك لا يقع من طالب علم مبتدئ: 
-١‏ محمود بن محمد الواسطيء لم أجده بعد طول بحث. 
؟- الفضل بن موسى الشّيناني 2١7‏ ثقةء ثقة» لكنه لم يذكر من الذين يروون عن 
حميد الطويلء لم يذكره المزي ولا غيره- فيا اطلعت عليه» ولكن قال عنه 
ابن المديني: روى الفضل أحاديث مناكيرء ولهذا قال عنه الحافظ في 
التقريب: ثقة ثبت» وربا أغرب. 
أقول: اللهم اعف عمن سلط هؤلاء المجترئين على كبار العلماء وعلى هذا 
الفن الشريفء فإن محمود بن محمد الواسطي قال السهمي في سؤالاته للدار قطني 


:)551/( 


)١(‏ تصحف عند المستدرك إلى: الشيباني. 


سألت الدارقطني عن أب عبد الله 0 فقال: ثقة. 
وقال الذهبي في السير /١5(‏ 357): الحافظ المفيد العالمء وكان من بقايا الحفاظ 
ببلده» فهل يمكن أن يقال عمن لم يبحث عن راو في سير أعلام النبلاء: إنه بحث 


عنه؟ ! 


فضلا عن أن يدعى طول البحث؟!. 

وقال عن الفضل: هذا الحديث من منكراته التي أغرب فيها عن حميد. ثم 

وله شاهد بإسناد ضعيف عن ابن مسعود عند الطبراني في الكبير 
١8001١1١١0‏ » والدعاء .)6١05(‏ 

وعن أنس بإسناد ضعيف أيضًا في الدعاء للطبراني (005): وله شواهد غير 
مااذكرت, والحديث صحيح بمجموع طرقه. والله أعلم. 
(يعني حديث عائشة) بأسانيد جياد» وصححه أيضًا الحاكم, ولم يتعقبه الذهبي» 


الحديث رقم 77) 


الإرواء (؟/07 )رقم (43؟): 

حديث: أن النبي يَلهُ كان يقول قبل القراءة: ل أَعُودٌ بالله 5 الشَّيْطَانِ 
الرّجيم مِنْ عمْرهِ وَنَفْخِه وَتَفْيِهِ '. ْ ْ 

حكم الشيخ + : صحيح بمجموع طرقه. 

حكم المستدرك: ضعيفء وطرقه لا يقوي بعضها بعضًا. 

الراجج عندي: صحيح لغيره ى) ذهب إليه الشيخ » وصححه إبن خزيمة» 
وابن الجارود. وابن حبان. والحاكم. وابن الملقن» وخالفهم المستدرك. 

الحديث قد ورد من حديث أبي سعيد في الذي قبله» وسبق بيان أنه حسن 
الإسناد» وعلى القول الآخر فهو مرسل صحيح الإسناد من مراسيل الحسنء 
وورد أيضًا من مراسيل الحسن عند أبي داود في المراسيل (277)» وعبد الرزاق 
لاه ؟) (ث*ال/اه؟) (80ه5). 

وله شاهد من حديث جبير بن مطعم أخرجه أبو داود (0774)» وابن ماجه 
.)8١0(‏ وأحمد .)١171/85(‏ وأبو داود الطيالبي (489). والبخاري في التاريخ 
الكبير (5/ 584-5848)» وابن أبي الدنيا في التهجد (575)» والبزار (7555) 
وابن خزيمة (578). والطبري في تهذيب الآثار (459), (2)400» وأبو يعلى 
(74)» وأبو القاسم البغوي في الجعديات »223١0(‏ وابن الجارود في المنتقى 
(8). وابن حبان .)١780( .)١1/1/4(‏ والطبراني في الكبير »)١1554(‏ وني 
الدعاء (057)., والحاكم .)770/١(‏ والبيهقي (5/7")؛ وفي الشعب 
(73775)» وابن حزم في المحلى (/ 0754 والبغوي في شرح السنة (017/0)) 
والمزي في تبذيب الال (17/ 075-575) من طرق عن شعبة عن عمرو بن 
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مرة قال: سمعت عاصًا العنزي عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه مرفوعا به. 

ورواه أبو داود ))١/54(‏ وأحمد .)١77/50( ,.)١151/79(‏ والطبري ,))40١1(‏ 
(25» والطبراني في الكبير .)١579(‏ والخطيب في تاريخه (557177/17) من 
طرق عن مسعر عن عمرو بن مرة عن رجل من عنزة17) عن نافع بن جبير بن 
مطعم عن أبيه مرفوعًا به. 

ورواه ابن أبي شيبة (؟/ 57)» والبخاري (5/ 584).» وعبد الله بن أحمد في 
زوائد المسند »)١715٠(‏ وابن خزيمة (559)» والطبري (457). والطبرانيٍ في 
الكبير (1010) من طريق عبد الله بن إدريس عن حصين بن عبد الرحمن عن 
عمرو بن مرة عن عباد بن عاصم'"' عن نافع بن جبير عن أبيه مرفوعا به. 

ورواه البزار (557 5 7) من طريق محمد بن فضيل عن حصين بمثله. 

ورواه البخاري. والطبراني )١151/١(‏ من طريق أبي عوانة عن حصين عن 
عمرو بن مرة عن عمار بن عاصم عن نافع بن جبير عن أبيه مرفوعا به. 

ورواه ابن أبي شيبة (؟57/5) من طريق أبي عوانة عن حصين عن عمرو عن 
نافع عن أبيه به. 

قال البخاري: وهذا لا يصح. 

وقال أبن خزيمة: وعاصم العنزي وعباد بن عاصم مجهولان» لا يدرى من 
هماء ولا يعلم الصحيح ما روى حصين أو شعبة؟ 


)١(‏ وقع في المطبوع من تاريخ الخطيب: على رحل سفيان» والظاهر أنه تصحيف. 
(؟) وقع في معجم الطبراني الكبير: عمار بن عاصمء وكذلك وقع فيه برقم (2151/1. كما 


سيأقي» والظاهر أنه تصحيف. 


أ إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 1 
ألتقف اف الالال سيط تاك كدق يان كه حقعم روبع مطلكدك ‏ 


قلت: بل ترجيح ما روى شعبة ظاهرء فإن شعبة أثبت» وحصين اختلف 
عليه» وشعبة لم يختلف عليه» ومسعر يعتبر متابعًا لشعبة» لآنه قال: عن رجل من 
عنزة» وعاصم عنزي» فيحمل على كونه إياه. 

ورواه بعضهم بإسقاط الواسطة, والظاهر أن البخاري عنى بقوله: لا يصح 
الإسناد الأخير عنده فقطء والله أعلم. 

وقد ذكر الدارقطني في علله (١7771)هذا‏ الاختلاف. ثم قال: والصواب من 
ذلك قول من قال: عن عاصم العنزي عن نافع بن جبير عن أبيه عن النبي جه . 

فإذا تقرر هذا فإن عاصً) العنزي قد روى عنه اثنان» وذكره ابن حبان في 
الثقات» فأقل أحواله أن يصلح في المتابعات» وحتى على. أسوأ الأحوال» وهو 
السقط في الإسناد» فإنه يصلح أيضًا في الشواهد والمتابعات» وبه وبمرسل الحسن 
يصبح الحديث حسنا لغيره على أقل أحواله» وله شاهد من حديث ابن مسعود. 
أخرجه ابن ماجه (808)»: وأحمد (03874). وابن أبي شيبة /٠١(‏ 20)» وابن 
خزيمة (81/7)» وأبو يعلى (445 5). وابن المنذر في اللأوسط (21717» والطبراني 
في الدعاء »)١78١(‏ والحاكم .)3١7/١(‏ والبيهقي (2757/7)» وفي الشعب 
(2507).» وفي الدعوات (707) من طريق عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن 
السلمي عن ابن مسعود مرفوعا بنحوه. 

وأبو عبد الرحمن السلمي مختلف في سماعه من ابن مسعودء وعطاء مختلط 
والراوي عنه محمد بن فضيل سمع منه بعد الاختلاط» وورقاء بن عمر وعمار بن 
رزيق لا يدرى سماعها منه. وأقل أحوال الإسناد أن يصلح في المتابعات أيضًا. 

وله شاهد رواه أحمد (/75711/1)» )7١7117/94(‏ من طريق يعلى بن عطاء. 


أنه سمع شيخًا من أهل دمشق أنه سمع أبا أمامة الباهلي يقول فذكر نحوه 
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مرفوعا. 

ويعلي بن عطاء من الرابعة» فالظاهر أن شيخه من كبار التابعين» فروايته 
صحيحة على قاعدة المستدرك, لكنه لما كان في معرض التضعيف لم يعتبره صا ًا 
للاستشهاد. فضلًا عن الاحتجاج, ولا بأس بالتناقض إذا كان يؤدي الغرض» 
والله المستعان. 

ومن حديث ابن عباس عند البزار كما في كشف الأستار .))7750١(‏ وفي 
إسناده رشدين بن كريب» وهو ضعيفء وله شواهد أخرى لا تخلو من ضعف 
وهو ب| سبق صحيح لغيره. والله أعلم. 

وقد صححه ابن خزيمة» وابن الجارود. وابن حبان» والحاكمء وابن الملقن 
في البدر المنير (7/ 5 ”01)» فمن خخالفهم؟!. 


بفء م؟ 0 
د د 


للا إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل. والرد على مستدرك التعليل | 
لفك كاه م عد لج وفعت 2 جه تلد وود مساك : 


الحديث رقم(2؟) 


الإرواء(؟/557 )رشقم( 50١‏ ): 

حديث مالك بن الحويرث: كان إذا صلىء كبرء ورفع يديهء وإذا أراد أن 

قال الشيخ خَلّه: زاد النسائى: وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك» 
وسنده صحيح. 

حكم المستدرك: هذه الزيادة شادّة لاتصح. 

الراجح عندي: ضعفهاء وللشيخ اجتهاده. وصححه ابن حزم وابن القطان. 

وقد رواه مسلي١2‏ (791) -15,. والنسائي (؟/ 2))35١5-٠١6‏ وأحمد 
(5 ». والطحاوي في المشكل (0871). والبيهقي (7/ »)7١‏ وابن حزم في 
المحلى (5/ 47) من طريق ابن أبي عدي. 

ورواه النسائي (2077/0©). والطحاوي في مشكل الآثار (05878)» وابن 
حزم ني المحلى (5/ 47) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى. 

ورواه أحمد (6505) من طريق محمد بن جعفر (ابن أبي عدي. 
وعبد الأعلى» ومحمد بن جعفر) ثلاثتهم رووه عن سعيد بن أب عروبة عن قتادة 
عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث بذكر الرفع عند السجود 


(1١)لم‏ يسق مسلم لفظه. وذكر إسناده فقط» فادعى المستدرك أن مسلا لم يذكر الزيادة» وليس 
له ذلكء فإنه لم يسق لفظه. 
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ورواه أحمد .)35١075(‏ والنسائى (7/ 0177 187) من طريق ابن علية. 

وابق أن شيبة (؟/ 0250 257)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (477), 
والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 115) والطبراني في الكبير ج )١19(‏ رقم 
() من طريق عبد الله بن نمير. 
50 من طريق يزيد بن زريع» والسهقي ا والذهبي 2 السير 
(ا)/ من طريق خالد بن الحارث البصري: (ابن علية» وعبد الله بن نمير» 
وخالد بن الحارث. ويزيد بن زريع) أربعتهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 

قال المستدرك: هذه الزيادة جاءت من طريق سعيد بن أبي عروبة فقطء مخالمًا 
خحمسة من الرواة. 

قلت: قد أخرجه النسائى (”7077/5. 3581)., والطحاوي في المشكل 
(089).؛ من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة عن نصر بن عاصم عن 
مالك بن الحويرث بذكر الزيادة. 

ورواه أحمد .)27١077/(‏ وأبو عوانة )١59(‏ من طريق عفان بن مسلم قال 
م أ اك أ خيايت 3 4 ا ارق 
ثنا همام قال أنبأ قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث أن النبي عه 
كان يرفع يديه حيال فروع أذنيه في الركوع والسجود. 

فا أكثر المصادر التى فاتته» وما أقربها من يد أي باحث. وما أجرأه على ادعاء 
التفرد الذي يضعف به الأحاديث! 

فلو قال قائل: إن الحديث محفوظ على الوجهين لكان لكلامه وجه. وإن كان 
الحديث بعدم ذكر هذه الزيادة أرجح لكثرة من رواه بدونهاء والله أعلم. 
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فقد رواه ابن ماجه (805): وابن قانع (/ 55)» والطبراني (5715)» من 
طريق يزيد بن زريع. 

وأحمد )75١575(‏ من طريق عبد الصمد وأبي عامرء وأبو عوانة »)١541/(‏ 
والطبراني (179) من طريق معاذ بن هشام. 

(يزيد بن زريع» وعبد الصمدء وأبو عامر» ومعاذ بن هشام ) أربعتهم عن 
هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك به بدون ذكر زيادة 
الرفع في السجود. 

ورواه أبو داود (1/564). والنسائي (؟/ 171-117 05-76 1) وأحمد 
(7500511»» والطيالسي »)١159(‏ والدارمي .)١751(‏ والبخاري (7)) (48)) 
وأبو عوانة .2١0848(‏ (21084). والطبراني (2570» والدارقطني في سننه 
(/5297)» وأبو نعيم في المعرفة »)5٠07(‏ وابن عبد البر في التمهيد 
»22351١/7(‏ والبغوي في شرح السنة (2071» وابن الجوزي في التحقيق )17١(‏ 
كلهم من طريق شعبة. 

ورواه مسلم (795)- 5» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (؟475). 
والطبراني 25717» والمزي في تهذيب الكمال(9؟5/ 237549)» والبيهقي في المعرفة 
(؟/ 4٠١‏ ) من طريق أبي عوانة. 

ورواه البخاري (2)67» والطبراني (1557)» من طريق حماد بن سلمة. 

ورواه الطبراني (5748)» وفي الشاميين (7579/4). وابن عساكر (”؟/ “7”3) 
من طريق سعيد بن بشير. 


والطبراني )17١1(‏ من طريق عمران القطان. 


(شعية» وأبو عوانة» وحماد بن سلمة» وسعيد بن بشير» وعمران بن داور 
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القطان ) خمستهم عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك به» بدون ذكر الزيادة. 
ورواه البخاري (7”7/)» ومسلم (791) وغيرهما من طريق أبي قلابة عن 
مالك بن الحويرث به بدون ذكر الرفع في السجود. 
وروى الترمذي في علله الكبير (44)» وابن أبي شيبة (؟/ 257)» والدارقطني 
4٠ /1(‏ 5), وابن حزم في المحل (47/5) من طريق عبد الوهاب الثقفي عن 
حميد عن أنس أن رسول الله يِه كان يرفع يديه في الركوع والسجود. 
وروى ابن أبي شيبة (؟/ 57): حدثنا معاذ بن معاذ عن حميد عن أنس أنه 
كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة» وإذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع. 
قال البخاري: وعبد الوهاب الثقفى صدوق» صاحب كتابء. وقال غير 
قلت: وهذا ليس صرحا في تخطئة عبد الوهاب» بل يحتمل أن يكون البخاري 
يرى أنه حفظه حيث قال: صدوق» صاحب كتاب» خلافا لدعوى المستدرك أن 
وقال الدارقطني: الصواب من فعل أنس. 
(51/5).» والمسألة محل اجتهاد, والله الموفق. 


الحديث رقم (9؟) 


الإرواء(؟/8")رقم(؟0؟): 

حديث وائل بن حجرء وفيه: ثم وضع اليمنى على اليسرى» وفيه في صفة 
الجلوس في التشهد: وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه وركبته اليسرى» ثم 
قبض بين أصابعه» فحلق حلقة» ثم رفع أصبعه. فرأيته يحركهاء يدعو بها. 

حكم الشيخ 2 في زيادة نحريك الإصبع: صحيحة. 

حكم المستدرك: شادّة ضعيفة. 

الراجج عندي: هى شادَّة على ما قال. 

قال الشيخ 4 : هذا إسناد صحيح على شرط مسلم. 

قال المستدرك: هذه الزيادة (يعنى التحريك) شاذة ضعيفة» تفرد مها زائدة بن 
قدامة من بين أصحاب عاصم بن كليب» وهم أربعة عشر راويّاء منهم أئمة 
كالسفيانين وغيرهما. 

وقد ضعفها ابن خزيمة» فقال في صحيحه /١(‏ 3015): وليس في شيء من 
الأخبار: يحركها إلا في هذا الخبر» زائدة ذكره. 

قلت: وهذا ليس تضعيمًا إلا على قاعدة هذا المستدرك حيث يعد التفرد وحده 
إخراج ابن خزيمة تصحيحًا له ولم يلتفت إلى ما ذكره ابن خزيمة من تفرد زائدة 
بمجرد إخراجه في صحيحه. فقد أشار في صحيحه إلى تعليل هذه الزيادة. 


إقامة الدليل على علورتتبة إرواء الغليل: والرد على مستدرك التعليل 
ج تخصيص المستدرك الشيخٌ بالطعن دون غيره: 
قلت: هذا يوضح للقارئ الفرق بين طريقة هؤلاء المتعجلين المدعين متابعة 
الأئمة المتقدمين وبين ما عليه أئمة الحديث المحققون كابن حجر لُلَّه. وزيادة 
التحريك في التشهد قد كتب فيها الأخ أحمد بن سعيد جزءًاء وقدم له شيخنا 
مقبل له وقد جمع في هذا الجزء طرق الحديث. وانتهى فيه إلى الحكم بشذوذ 
هذه الزيادة» وهذا الذي يظهر لي» والله أعلم» ولا حاجة بي للكلام على طرق 
الحديث. ومن أراد الوقوف عليها فليرجع لهذا الجزء. وهو من مطبوعات دار 
الحرمين 2١7‏ والشيخ له مسبوق في تصحيحها من ابن خزيمة» ))7١5( »)58١(‏ 
وابن الجارود »)75١(‏ وابن حبان ,»)١1870(‏ وصححه أخونا الشيخ أبو إسحاق 
الحويني» فلم يذكره المستدرك عمداء وخص الشيخ بالانتقاد. 

وعلى أي فابن خزيمة» وابن الجارود» وابن حبان من المتقدمين» فلا صلة لهذا 
با ادعاه من مخالفة الشيخ منهج المتقدمين. والله المستعان. 


إد ماد م 
د 


)١(‏ ولم يشر المستدرك لهذا امزء في كلامه من قريب ولا من بعيد» فلا أدري لماذا؟!. 


سسب إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل والرد على مستدرك التعليل 


الحديث رفم )+٠0(‏ 

الإرواء (؟/70, )رقم ( 507 ): 

قال المستدرك: ذكر الشيخ الألباني له حديث وائل بن حجرء وضعفه ثم 
حديث ابن عمرء ثم حديث أبي هريرة» والاستدراك يتناول هذه الأحاديث 
الثلاثة. 

أولا: حديث وائل بن حجر قال: زأنك رسول الله َل إذا سعجد وضع 
ركبتيه قبل يديه» وإذا نمض رفع يديه قبل ركبتيه. 

حكم المستدرك: هو بمثابة الاستعراض على الشيخ» فهو يوافق الشيخ على 
تضعيفه. ثم قال: ينبغي أن يكون صحيحًا على طريقة الشيخ. 

الراجح عندي: ما ألزم به الشيح باطل. 

الحديث أخرجه أبو داود (88)» والترمذي (578). والنسائي 
(207/5) وابن ماجه (887) وغيرهم. وقال المستدرك: خلاصة رأي الشيخ 
الألباني لله : أن الحديث ضعيف. ونقل عن الدارقطنى تفرد شريك بالحديث عن 

قال المستدرك: وأشار إلى تفرده الترمذي أيضًا. 

قلت: فهم الشيخ وقبله الآئمة للتفرد غير فهمك كما سبق بيانه. 

قال المستدرك: الاستدراك: الحديث ضعيف كا قال الشيخ حلم إلا أن 
الاستدراك هنا أنه ينبغي أن يكون صحيحًا على طريقة الشيخ» فقد ذكر له طرقًا 
أحدها مُعل بالإرسال» والآخر بالانقطاع, والثالث فيه مجهول. فهذه ثلاث طرق 


| إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل 
للحديث يصحح الشيخ بمثلها الأحاديث ف العادة. 


قلت: لا أدري ما يريد مبذا الاستدراك؟ 


الأحاديث ويضعفها؟ 

أم يريد أن يعلم الناس أن الألباني لا يدري ما يقولء وأنه متناقض؟ أم ماذا؟ 

وعلى كل حال فقد بين الشيخ بيانًا شافيًا لا حاجة بي إلى إعادته أن شريكًا 
ضعيفه ثم قال: فلذلك لا يحتج به إذا تفرد فكيف إذا خالف غيره من الثقات 
الحفاظ؟ 

قلت: فبهذا وغيره يتبين أن الشيخ يعتبر رواية شريك خطأ فكيف يقوي بها 
غيرها؟! 

ثم إن الطريقين الآخرين طريق واحد مختلف فيه على همام» فكيف يعدهما 
صاحب مستدرك التعليل طريقين» ويطالب الشيخ بتقوية الحديث بها على 
طريقته ى| زعم؟!. 

وقد اختلف فيه على وجه آخرء فرواه البيهقي (44/7) من طريق سعيد بن 
عبد الجبار عن عبد الجبار بن وائل عن أمه عن وائل بن حجر» وسعيد ضعيف» 
وهو من الاختلاف على عبد الجبار» فترد روايته إلى الأولى» وله شاهد من حديث 
أنسء وأبي هريرة» وسعد بن أبي وقاصء وقد بين الشيخ له ذلك في أصل صفة 
الصلاة ص :)07١9-1717(‏ ثم قال: وقد رأيت أن بعضها أشد ضعمًا من بعض» 
وهذا يظهر بطلان ما ادعاه المستدرك» وأنه متطاول على الشيخ بالباطل» والله 
المستعان. : 


وأما الحديث الذي يخالف ما سبق» فذكر الشيخ حديث ابن عمر. 


سسا إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


وقد رواه ابن خزيمة (5717)» والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 555)» 
والدارقطني في الأفراد ىا في الأطراف (77204)» وابن حجر في تغليق التعليق 
(708-737/0) كلهم من طريق أصبغ بن الفرج عن عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سجد بدأ 
بوضع يديه قبل ركبتيه» وكان يقول: كان النبي يله يصنع ذلك. 

قال الدارقطني: تفرد به أصبغ بن الفرج عن عبد العزيز الدراوردي عن 
عبيد اللّه. 

قلت: ليس كا قال ْلّهُ. فقد رواه الحاكم »)35517/١(‏ ومن طريقه البيهقي 
(؟/ ٠٠١‏ ) من طريق محرز بن سلمة العدني. 

والحازمي في الناسخ والمنسوخ ص )١١4(‏ من طريق عبد الله بن وهب 
(محرز بن سلمة» وابن وهب) كلاهما عن الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن 
نافع عن أبن عمر به. 

قال الحازمي: هذا حديث يعد في مفاريد عبد العزيز عن عبيد الله. 

قال الحافظ ابن حجر في التغليق: فهذا أشبه بالصواب» يعني تصويب قول 
الحازمي. وتخطئة قول الدارقطني بتفرد أصبغ. وقد عقب قبلها على قول 
الدارقطني بقوله: لم يتفرد به أصبغ . 

وقد أوهم المستدرك أن الحافظ ابن حجر أعل الحديث بالتفرد» وليس 
كذلك,. بل هو توهيم منه للدارقطني في دعوى تفرد أصبغ به وأما رأي الحافظ 
في إعلال الحديث, فسيأتي ما ينافيه. 


فقد قال البيهقي بعد روايته من طريق محرز بن سلمة: وكذلك رواه ابن 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل | 


وهبء وأصبغ , بن الفرج(١2‏ عن عبد العزيزء والمشهور عن عبد الله بن عمر في 
هذاء وذكر حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: إذا سجد أحدكم فليضع 
يديه» فإذا رفع فليرفعهماء فإن اليدين تسجدان ى] يسجد الوجه. ٠‏ 


وأورده مرفوعاء ثم قال: والمقصود منه وضع اليدين في السجود. لا التقديم 
فيهماء والله أعلم. 

فتعقبه ابن التركاني في الجوهر النقي بقوله: حديث ابن عمر المذكور أولًا 
أخرجه ابن خزيمة في صحيحه؛ وما علله به البيهقي من حديثه المذكور ثانيّا فيه 
نقان لآق كلد مده نتعناء مقنز عن لاخر وجيت أن خريرة 17 المذكور أولًا 
دلالته قولية» وقد تأيد بحديث ابن عمرء فيمكن ترجيحه على حديث وائل» لأن 
دلالته فعلية على ما هو الأرجح عند الأصوليين7": ولهذا قال النووي في شرح 
المهذب: لا يظهر لي الآن ترجيح أحد المذهبين من حيث السنة. 

وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (7/ :)255١‏ ولقائل أن يقول: هذا الموقوف ' 
غير المرفوع؛ فإن الأول في تقديم وضع اليدين على الركبتين والثاني في إثبات 
وضع اليدين في الجملة7؟) . 

قلت: وما قاله ابن التركاني» وابن حجر هو الأظهرء إلا أنه بقي ما في رواية 
الدراوردي عن عبيد الله من المقال» فقد قال النساتي: حديثه عن عبيد الله بن عمر . 


)١(‏ وقد ذكر المستدرك كلام الدارقطني في دعواه تفرد أصبغ» ولم يعلق بثيء» فهل لكون 
ذلك يخدش فيم| كادوا يقررونه من عصمة من يصفونهم من الأئمة بالمتقدمين؟!. 

(1) سيأتي حديث أب هريرة. 

(") ولأنه أقوى من ناحية السند. 

(5) وقد ذكره الشيخ» فأخفاه المستدرك, وأوهم عن الحافظ خلافه. والله المستعان. 


منكرء وقال أحمد: ربها قلب حديث عبد الله بن عمر يرويها عن عبيد الله بن عمر 
لكنه على كل حال يصلح في الشواهد. 


وأما حديث أبي هريرة فرواه أبو داود »)85٠(‏ والنسائي ,)27١1/17(‏ وأحمد 
(855)» والبخاري في التاريخ الكبير .)١4/١(‏ والدارمي ,)175١(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 3555)» وفي المشكل (22187.» والدارقطني 
»)750-754/١(‏ وتمام في الفوائد »)7٠7(‏ والبيهقي في السنن الكبير (؟/ 49- 
٠‏ ؛» وفي المعرفة »)١8-١1//7(‏ وابن حزم في المحلى ,)١51-1١78/5(‏ 
والبغوي في شرح السنة (2557» والحازمي في الناسخ والمنسوخ ص (9١؟1-‏ 
)٠٠‏ ابن الجوزي في التحقيق 4)07١(‏ (077) كلهم من طريق عبد العزيز بن 
محمد الدراوردي حدثنا محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله عله : 

إِذَا سَجَدَ أحَدُكُمْ فَلاَيددكُ كا يَرْكُ الْجَمَلُء وَلْيَصَعْ يَدَيْهِ قبل ُكبَتبهِ ». 

قال البيهقي في المعرفة: تفرد به عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله 
هذاء وقد رواه أبو داود »)85١(‏ والنسائي (2381/7)» والترمذي (519). من 
طريق عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن الحسنء بل رواه البيهقي نفسه في 
السئن الكبير (؟/ )٠٠١‏ من طريق عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله ولا 
يصح حمل التفرد على اختصار الحديث في رواية عبد الله بن نافع» لأن أحدًا م 
يطعن في رواية الدراوردي عن محمد بن عبد الله» فإذا زاد شيئًا فزيادته مقبولة. 

وقال ابن رجب: قال حمزة الكناني: هو منكرء ثم قال: وزعم حمزة الكناني أنه 
محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثان الذي يقال له: الديباج. 


قال ابن رجب: وهو بعيد. 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل ) 


قلت: وابن عثان قال البخاري: عنده عجائب» وضعفه غيره» وعليه فقول 
حمزة الكناني: هو منكر مبني على كونه ابن عثمان» وهذا يدل على أن الأئمة تفوتهم 
بعض الأشياءء» فلا يجوز رد الأسانيد الصحيحة لمجرد إنكارهم معرفة بعض 
الأمور» ومن ذلك قول البخاري: لا يتابع عليه ولا أدري سمع من أب الزناد أم 
0 

وقول البخاري: (لا يتابع عليه) هي بمعني التفرد» ومعلوم ما ينسجه 
المستدرك حول مسألة التفرد من الكلام. والجواب عنه قد سبق با لا حاجة 
لإعادته» وأما قوله: (لا أدري سمع من أبي الزناد أم لا؟)» فقد قال الشيخ: ليست 
بعلة إلا عند البخاري بناء على أصله المعروفء وهو اشتراط معرفة اللقاء» وليس 
ذلك بشرط عند جمهور المحدثين» بل يكفي عندهم مجرد إمكان اللقاء مع أمن 
التدليس كما هو مذكور في المصطلح» وشرحه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه. 
وهذا متوفر هناء فإن محمد بن عبد الله لم يعرف بتدليسء ثم هو قد عاصر / 
أبا الزناد» وأدركه زمانًا طويلاء فإنه مات سنة :»)١55(‏ وله من العمر 07)) 
وشيخه أبو الزناد مات سنة (170)» فالحديث صحيح. لا ريب فيه. 

قلت: هذا كلام محرر في غاية الدقة والمتانة» ونفي البخاري معرفته بالسماع . 
يكفي في نفيه» وإنما هو طلب لوقوفه على إثبات السماع كما بين الشيخ» وقد يقع ٠‏ 
السماع» ولا يقف عليه البخاري» فمن ذلك أن قال العلائي في جامع التحدب. 
ص (73720): قال البخاري: لم يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب شيئًاء ونال 
ابن حجر في التهذيب: قال الترمذي: قال محمد بن إسماعيل: لم يسمع ابن ج 2 
من عمرو بن شعيب. 


وفي مصنف عبد الرزاق (778/4) رقم (2155557: أخبرنا ابن جريج قال 


سس إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 
أخبرني عمرو بن شعيب(1) . 

وفي سنن النسائي (5/ :)١1١١‏ أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا حجاج قال 
ابن جريج حدثني عمرو بن شعيب. 

وفي علل الترمذي الكبير: قال محمد (يعني البخاري: بشير بن نبيك لا أرى 
له سماعا من أبي هريرة» ومع ذلك فحديثه في صحيحه عنه برقم (08714)) وفسر 
ذلك الترمذي بالإجازة» فهذا دال على أن نفي العلم بالساع لا ينفي الإجازة» 
والله أعلم» فالحديث حسن الإسناد» ويتقوى بحديث ابن عمر. 

وقال مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه (ه/ ١/7‏ ”؟): قال ابن أبي داود: هذه 
سنة تفرد بها أهل المدينة» وصحح الحديث ابن خزيمة والحاكم» واحتج به ابن 
حرم وقال النووي في المجموع (7/ :)57١‏ إسناده جيد» ولم يضعفه أبو داود» 
وقال ابن حجر في بلوغ المرام (؟79) عن حديث أب هريرة: وهو أقوى من 
عارك رانين لور الاإراله حكي ربل اجرج واد لا يدتري 
المستدرك,. والله المستعان. 


د د 


)١(‏ وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (؟/ 517): قال الدار قطني في كتاب العلل: لم 
يسمع ابن جريج من عمرو بن شعيب» فاعلمه. 


| إقامة الدئيل على علو رتبة إرواء الفليل؛ والرد على مستدرك التعليل) 


الحديث رفم )1١(‏ 

الإرواء(؟/40) رفم( 5؟؟): 

حديث ابن عمر: كان رسول الله يَيْتْهْ إذا جلس في الصلاة وضع يديه على 
ركبتيه» ورفع إصبعه اليمني التي تلي الإبهام» فدعا بها. 

حكم الشيخ ل : صحيح بزيادة: ورمى ببصره. 

حكم المستدرك: الزيادة شاذّة» ولا تثبت. 

الراجح عندي: أنها شادَة وللشيخ اجتهاده» وقد سبقه بتصحيحها جمع من 
الآئمة المتقدمين والمتأخرين. 

الحديث رواه مالك ص (2»)45-460 ومن طريقه الشافعي في مسنده 
(55)» وعبد الرزاق (7058)), وأحمد (071), ومسلم ,1١5-)08٠0(‏ 
وأبو داود (441)» والنسائي (7/ 75-/717), وابن المنذر في الأوسط ,)١577(‏ 
وأبو عوانة .)30١09( .)35٠0١8( ,)35٠١1/(‏ وابن حبان .)١957(‏ وابن بشران 
في الأمالي (2775)» وأبو نعيم في المستخرج (211417)» والبيهقي في السنن الكبير 
(/ © وني المعرفة (/ 07)» وابن حزم في المحلى (5/ »)216١‏ والبغوي في 
شرح السنة (6/ا5). 

ورواه مسلم (080)) وأحمد (551/5)): وعبد الرزاق .)7١58(‏ والحميدي 
. (55)» وابن خزيمة .)71١7(‏ وأبو نعيم في المستخرج من طريق سفيان بن 


وأحمد (57 »)5٠‏ وأبو عوانة )3١١1١(‏ من طريق شعبة. 


وأحد (١0471)؛‏ وأبو عوالة )١١٠4(‏ من طريق وهينٍ بن خخالد. 


حأ إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 

وابن خزيمة »)7/١7(‏ وأبو يعلى (01/717) من طريق يحيى بن سعيد 
الأنصاري (مالك» وابن عيينة») وشعبة» ووهيب» والدراوردي» ونحيى 
الأنصاري) ستتهم رووه عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد ال رحمن المعاوي 
عن ابن عمر بصفة الجلوس للتشهدء وليس عندهم ذكر البصر. 

ورواه النسائى (717-75/17). وابن خزيمة »)١9(‏ وأبو عوانة 
)2323١17(50١(‏ وابن حبان .)١9151/(‏ والبيهقي (7/ )١177‏ كلهم من طريق 
إسماعيل بن جعفر ثنا مسلم ب بن وترم عن عل بن غيك لخر عن ابو مريب 
وفيه: ورمى ببصره إليها أو نحوهاء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يل بصع 

والذي يظهر هو رجحان رواية الجماعة بدون ذكر الرمي بالبصر إلى الإصبع» 
وليس هذا أمرًّا متفقًا عليه» بل هو محل اجتهاد ولذا فقد صححه ابن خزيمة» 
وابن حبان» وأبو عوانة» وصححه مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه (0/ 07174 


ويتفوى هذا ا ار ا 0 (159) 
الودي ا كثير بن زيد عن تفع ء حو ات هدر التي 2 يي قال: ) ري 
الإضْبَع في الصَّلاةٍ مَذْعَرةٌ لِلشَّيْطانِ ». 

قال البيهقي: تفرد به محمد بن عمر الواقديء وليس بالقوي. 

قلت: رواه أحمد ».25٠٠٠(‏ والبزار (09119)» والطبراني في الدعاء (5557)؛ 
(54) كلهم من طريق أبي أحمد الزبيري حدثنا كثير بن زيد عن نافع قال: 
كان عبد الله بن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه» وأشار بإصبعه» 
وأتبعها بصرهء ثم قال: قال رسول الله صَنْهِ: « فَىَ أَمَدٌ عَلَ الشَّيْطَا لَانِ مِنَّ 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل: والرد على مستدرك التعليل أ 
الْحَدِيد»؛ يعني السبابة؛ وهذا بمعنى حديث محمد بن عمر وإستاده. 

ورواه ابن حبان في الثقات (17/ 5/8 5) من طريق أبي عامر العقدي عن كثير 
عن مسلم بن أبي مريم عن نافع عن ابن عمر به» دون ذكر البصر. 

وكثير بن زيد قال في التقريب: صدوق يخطى» وقد رواه غيره عن نافع» فلم 
يذكرها. 


[2 مخالفة المستدرك للأئمة المتقدمين: 


ولهذه الزيادة شاهد من حديث عبد الله بن الزبير. 

رواه النسائي (7/ 379)» وأبو داود »)44٠(‏ وابن خزيمة »)72١8(‏ وأبو يعل 
(6200, وأبو عوانة »)35١١1(‏ وابن المنذر في الأوسط »)١5737(‏ وابن حبان 
»)١1145(‏ والبيهقي في السنن الكبير (؟/ 1777)» والبغوي في شرح السنة (51/1) 
كلهم من طريق يحيى القطان حدثنا محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن 
الزبير عن أبيه أن النبي يَتهُ كان إذا تشهد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى» 
ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» وأشار بأصبعه السبابة» لا يجاوز بصره 


وهذا إسناد جيك وإن كان غير القطان روآاه ع ابن عمحلان» وغير ابن 
عجلان عن عامر بدون ذكر البصر. 

وقد صححه ابن خزيمة» وأبو عوانة» وابن حبان» وصححه ابن الملقن في 
البدر المنير (5/ 42١١‏ وأورده ابن رجب في فتح الباري (7/ 779) محتجًا به وهو 
من يقدس المستدرك أقواله» وقد انفرد بإعلاله معارضًا هؤلاء الأئمة» والله 
المستعان. 


2 


لس إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل | 


الحديث رقم ("1) 

الإرواء ( 80/15 )رقم 5517 ): 

في حديث وائل بن حجر: ثم قبض ثنتين من أصابعه» وحلق حلقة» ثم رفع 
إصبعه. فرأيته يحركهاء يدعو بها. 

عد المستدرك الأحاديث المكررة: 

الحديث سبقء. فلاذا يعده حديئثًا مستقاا؟. 

فال الشيخ: تقدم بتهامه (؟7605). 

قلت: طالما أن الشيخ أحال على الذي قبله. والكنايك واحده وقد سن عرقي 
(9")» فلماذا يعده هذا المستدرك حديثًاء ويعطيه رقا مستقلاء أليس في هذا تكثير 
لعدد الأحاديث المستدركة لمن لا يدري أو من ينظر إلى الأحاديث التي انتقدها 
نظرة إجمالية؟ 

أليس في هذا تغرير في الجملة؟!. 


يكن 


الحديث رفم )1"١(‏ 
حديث آخر مكررعده المستدرك: 
الحديث سبقء. فلاذا يعده حديثًا مستقلًا. 
القدر الذي اعترض المستدرك على الشيخ في تصحيحه في الحديث أحال على 
حديث سبق برقم (77)» وهو في التسليمة الواحدة» ويقال فيه ما يقال في الذي 
قبله» فيجب أن يحذف من العدد. 
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| إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل؛ والرد على مستدرك التعليل) 


الحديث رفم (14) 


لذأ 


الإرواء (؟/7ى ) رقم 14" ): 
حديث جابر- وصوابه: سمرة كا نبه إليه الشيخ -: أمرنا النبي يله أن نرد 
على الإمام» وأن يسلم بعضنا على بعض. 
حكم الشيخ اه : ضعيف. 
حكم المستدرك: إسناده صحيح. 
الراجج عندي: ضعيف ك) ذهب إليه الشيخ جثه. 
. قال المستدرك: خلاصة رأي الشيخ الألباني له: الحديث ضعيف؛ لأن 


الحسن البصري اختلفوا في سماعه من سمرة» وهو وإن كان الراجخ أنه سمع منه 
في الجملة» فإنه كان يدلسء كما قال الحافظ وغيره. وقد عنعنه فلا بد حينئذ من أن 


يصرح بالتحديث حتى يقبل حديثه... 
وقال في الضعيفة (585515) 8/57/ بعد أن ذكر طرقه» وناقشها: فانحصرت 
العلة في عنعنة الحسن البصري.” .2 


مخالفة المستدرك للقواعد الحديثية : 


0 


ثم قال: الحديث إسناده صحيحء وأحاديث الحسن عن سمرة صحيحة إذا 
صح الإسناد إلى الحسن» لآنه يحدث عن كتاب سمرة الذي كتبه لبنيه» فهى 
وجادة» والوجادة تعتبر طريقة صحيحة للتحملء ولا تقتضي الانقطاع. 

وهذا كلام في غاية الغرابة» بل باطل بلا نزاع» ولا أدري كيف يتكلم به 
طالب علم؛ فضلًا عن أن يكون ناقدًا على إمام محدثي العصرء فإن الوجادة ليست 
من باب الرواية أصلاء بل هى من باب الحكاية عما وجده. والوصية خير من 


سسأ إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل: والرد على مستدرك التعليل | 
الوجادة» إذ هي وجادة مقرونة بوصية» ولما أدخلها بعضهم في باب الرواية 
أنكروا عليه ذلك» وشنعوا عليه تشنيعًا بالغا. 

قال ابن الصلاح في علوم الحديث ص (7017): الوصية بالكتب: أن يوصي 
الراوي بكتاب يرويه عند موته أو سفره لشخصء فروي عن بعض السلف #: 
أنه جوز بذلك رواية الموصى له لذلك عن الموصي الراويء قال ابن الصلاح: 
وهذا بعيدًا جدَّاء وهو إما زلة عالم» أو متأول على أنه أراد الرواية على سبيل 
الوجادة. 


فلت: وهذا ف جرد الرواية مهاء فكيف بمن ادعى اتصاها وعدم 


وأما حكم رواية الحسن عن سمرة» وسماعه منه» فقد اختلف العلماء فيه على 
أربعة أقوال» ذكرها مفصلة ابن الملقن في البدر المنير (5/ 00-74 وسأختصرها 
ى) يلٍ: 

الثاني: لم يسمع منه مطلقّاء وهو قول ابن معين» ويحبى القطان» وقال ابن 
حبان في صحيحه (6/ :)١١1‏ الحسن لم يسمع من سمرة» وسمع من عمران بن 
حصين هذا الخبر» واعتمادنا فيه على عمران» دون سمرة (21. 

وقال البرديجيى الحافظ: قتادة عن الحسن عن سمرة ليست بصحاح, لأنه من 
كتاب» ولا يحفظ عن الحسن عن سمرة حديث يقول فيه: سمعت سمرة إلا 


)١(‏ يعني حديث السكتتين» وهذا واضح في رده» وعدم احتجاجه برواية الحسن عن سمرة 
وقد بين الشيخ في الإرواء (1/ 787) الاختلاف عن عمران في ذلك. 


إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل؛ والرد على مستدرك التعليل 
ديكا واغيداء وهو سحديث العقيقة#ولاشت. 

فلت: وفي قول البرديجي: (ليست بصحاح؛ لأنه من كتاب ) رد لدعوى 
المستدرك تصحيحه لكونه من كتاب. والعجيب أنه ركن في ذلك لدعوى الشيخ 
حاتم العوني» فهل يسوغ رد كلام الأئمة بكلام العوني؟!!. 

المذهب الثالث: أنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة» ونسبه لأحمد - 
وعبد الغني بن سعيد المصري؛ وصححه عبد ا حق في أحكامه. 

المذهب الرابع: أنه لم يسمع منه إلا ثلاثة أحاديث. 

قلت: وكلام شيخنا الألباني جل كلام جيد محرر, لا أرى منصمًا يأباه» وأما ما 
نقله من تحسين ابن حجر لإسناده ىا في التلخيص )777١/١(‏ رقم (571)» فقد 
ورد عنه ما يخالف ذلك, ففي الحديث )١1518(‏ من التلخيص: ١‏ أَمها امْرَأةِ وَوَّجَهَا 
وَلِيّانِ فْهِيَّ لِأَولٍ مِنّْهُها ». أجد والدارمي, وأبو داود» والترمذيء والنسائي من 
حديث قتادة عن الحسن عن سمرة» حسنه الترمذي.» وصححه أبو زرعة» وأبو 
حاتم» والحاكم في المستدرك. 

ثم تعقبهم بقوله: صحته متوقفة على ثبوت ساع الحسن من سمرة(١)‏ فإن 
رجاله ثقات. 

وفي بلوغ المرام حديث رقم :)3١84(‏ من قتل عبده قتلناه حسنه الترمذي, 
ثم عقب بقوله: وهو من رواية الحسن البصري عن سمرة» وقد اختلف في سماعه 
منة. 


وأما ما نقله عن مغلطاي من تجويد إسناده» فليس صحيحًاء فإنه ذكر الطريق 


)١(‏ والمستدرك يرى عدم السماع» لكن يصححه لكونه كتابّاء وهذا يعارض قول ابن حجر. 


]| إقامة الدئيل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل | 
إقامة اللدليل على ملورك ارو ا ا 0 


التي جودها ابن القطان في شرحه لسنن ابن ماجه (5/ ))74١‏ ثم قال: فعلى هذا 
يكون السند صحيحًا على ما ذكره ابن القطان وغيره» لولا ما قيل في سماع احسن 
من سمرة» فإن ابن سعدء وابن معين» والنسائي» وبهرّاء ويحيى بن سعيد القطان» 
وابن حبان» والبرديجي» والإدريسي في تاريخ سمرقند قالوا: لم يسمع منه شيئًاء 
فهل يكون بهذا مصححًا له؟!. 

وقد حكى ابن رجب في فتح الباري (7/ ١١‏ 5) الاختلاف في سم|عه منه» ولم 
يقرر شيئًاء وفي (8/ 74) ذكر حديث: ١‏ مَنْ تَوَضَّأيَوْمَ الَجُمُعَةٍ َبهَا وَنِعْمَتْ » 


وقال: خرجه الإمام أحد. وض داود» والنسائى. والترمذي» وحسنه» ثم عقب 
على تحسين الترمذي بقوله: وقد اختلف في ساع الحسن من سمرة. 

قلت: فهلا اتبع كلام ابن رجب مُه فإنه يكاد يدعي له العصمة! 

وعلى أي فهذا الاعتراض على تضعيف الشيخ لهذا الحديث لا صلة له بم) 
ادّعاه من مخالفة الشيخ للمتقدمينء والله المستعان. 


لسن 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


الحديث رفم (0*) 

الإرواء 94/9 ) رفم ( 7376 ): 

حديث: بيه ينه عن الصلاة إلى النائم والمتحدث. 

قد أورده الشيخ من حديث ابن عباس» وضعفه. وقال المستدرك: حديث 
ابن عباس ضعفه الشيخ الألباني خله ب| لا مزيد عليه. 

حكم الشيخ خلّ: أقل أحواله أن يكون حسنًا. 

حكم المستدرك: ضعيف. 

الراجح عندي: ضعيف. 

الحديث قد استوفيت طرقه في تخريج منتخب عبد بن حميد برقم (175) في 
حديث طويل. 

وله طريق مرسل من مرسل مجاهد» وإسناده ضعيف أيضًا. 

وله شاهد أورده الشيخ عله من حديث أبي هريرة» أخرجه الطبراني في 
الأوسط (0557): حدثنا محمد بن الفضل السقطي قال: نا سهل بن صالح 
الأنطاكي قال: نا شجاع , بن الوليد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 


و 26 


هريرة قال : قال رسول الله عله : ١‏ ميت أَنْ آَصَلّ خَلْفَ الْمْتَحَدَِّينَ ِينَ وَاليَام ». 
تفرد به سهل بن صالح. 
قال الشيخ: ومن أبواب البخاري في صحيحه: باب الصلاة خلف النائم» ثم 


| 144 )سس إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل/) 
أورد فيه حديث عائشة(27 قال الحافظ في الفتح :)5417/١(‏ وكأنه أشار إلى 


تضعيف الحديث الوارد ف النهى عن الصلاة إلى النائم» فقد أخر جه أبو داود. 


وابن ماجه من حديث ابن عباسء وقال أبو داود: طرقه كلها واهية. انتهى. وفي 
الباب عن ابن عمر. أخرجه ابن عديء وعن أبي هريرة» أخرجه الطبرانٍ في 
الأوسط. وهما واهيان أيضًا. 

قال الشيخ: أما حديث ابن عمر فلم أقف على إسناده» ثم ذكر حديث أبي 
هريرة» ثم ذكر كلام الطبراني» وتكلم على رواته» ثم قال: الحديث عندي حسنء 

قال المستدرك: إن تحسين الشيخ الألباني لهذا الحديث غريب جدَاء فقد نقل 
مِن علله ما يبطله. إلا أنه لم يتعرض للاء فلا أدري: هل هو لا يعتبرها عللًا؟ 
أو يراها عللاء لكن لم يذكر جوابها؟ وبكل حال فتحسينه للحديث بعيد جدًّا عن 
الصواب ى) سيظهر من استعراض علله. 

وأقول: إن من أعظم ما ابتلينا به تسلط من لا يحسنون العلوم الشرعية عليهاء 
فكيف بمن يتجرؤون مع قلة علمهم على الأئمة ى] هو الحال الآن؟ 

وسيتضح ذلك بمناقشة ما ادعاها عللّا. حيث قال: 

العلة الأولى: النكارة والمخالفة» فقد صح عنه يَلتُهُ أنه صلى وعائشة نائمة 
معترضة بينه وبين القبلة» ثم أعاد ما نقله الشيخ عن الحافظ ابن حجرء ثم قال: 
وكلام البخاري وابن حجر نقله الشيخ الألباني» إلا أنه لم يتعرض للجواب عنه. 


قلت: قد سبق جواب الشيخ عن توهية ابن حجر لحديث أب هريرة» وأما ظن 


)١(‏ وعوصلاة النبى يه وعائشة ثائمة معترضة بيئه وبين القبلة. 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل: والرد على مستدرك التعليل 


2 
ًّ 


ابن حجر أن البخاري ضعف الحديث بالترجمة» فالترجمة ليست إلا اختيارًا فقهياء 
ويقابله اختيار غيره» فقد قال ابن رجب الحنبلي في فتح الباري :)٠١1/5(‏ 
وذهب طائفة إلى النهي عن الصلاة إلى النائم مطلقّاء منهم: أحمد وإسحاق» وعلل 
ذلك أصحابنا بأنه لا يؤمن أن يكون من النائم ما يشغل المصلي» وأجاب من 
ل ل 
أنه تختص الكراهة بالفريضة دون النافلة حمعًا بين حديث عائشة وحديث ابن 
عباس» ولعل هذا القول أقرب هما قبله. 

قلت: فهذا أحمد جمع بين حديث ابن عباس وحديث عائشة» مع أن حديث 
أبي هريرة أحسن حالا بلا ريب من حديث ابن عباس» وحكاه عنه ابن رجب» 
ووافقه» ولم يحكم بنكارته ى) ادعى هذا الذي قد صدعنا بتلك النكارة المنكرة» 
فإلى متى يسلط هؤلاء على هذا العلم الشريف؟!!!. 

ثم ذكر علة ثانية» وهي من جنس ما سبقء وقد صدعنا بها أيضّاء وهي 
التفرد» حيث نقل قول الطبراني: تفرد به سهل بن صالح. ثم قال: عقب الشيخ 
الألباني على مقولة الطبراني هذه بقوله: وهو ثقة» وانتهت المشكلة بكونه ثقة» 
هكذا هذا الأسلوب المتردي الذي لا تجده عند أهل العلم ولا طلابه» ثم عقب 
مستخفا بالشيخ خل: وبهذا مهدر تعليلات الأئمة» ثم وضع علامة تعجبء ثم 
قال: فإن هذا التفرد قادح» فهل يعني أن هناك تفردًا يقدح وتفردًا لا يقدح. فإن 
كان يقول بذلك, فأين الدليل على كون الطبراني يعني هنا التفرد القادح دون 
غيره؟!» وإن كان كلامه الأول نضًّا في كون التفرد بمجرده قادحًا حيث قال: 
ومبذا تبدر تعليلات الأئمة» وهذا الذي عهدناه منه» وحينئذ» فقوله: هذا التفرد 
قادح يناقض ما قرره أولّا وعهدناه منه» وهذا يدل على أنه لا يدري ما يقول؟ 
فلاذا ينشر لو لاء؟ 


سيا اشر عل سحب اليك ادر 


وهذا هو منهج الشيخ خله فيا إذا أطلق بعض الأئمة تفرد الراوي بحديث 
حتى لا يتهكم به هذا المستدركء وكأن الألباني لا يدري ما يقولء ففي سؤالاتي له 
ص (47) س :)2735١(‏ قول الآئمة كالبخاري والدارقطني وكذلك البزار وغيرهم 
في الحديث: فلان لا يتابع عليه( )ويكون ظاهر الإسناد الصحة» ف| هو القول في 
ذلك؟ 

فأجاب الشيخ: أنا لا أرى في هذا فرقًا للشرط الذي ذكرته: (يكون ظاهر 
الإسناد صحيحًا أو ثابتا»» لا أرى فرقا بين قولهم: (لا يتابع عليه)» وبين قوهم: 
(صحيح غريب)»» أو (حسن غريب»» فهم يعنون فردّاء يعنون الغرابة» وقد يكون 
الأمر أبعد من هذاء تكون نظرتهم إلى متن الحديث, قد يكون المعنى مستنكرّاء إما 
بقواعد الشريعة» أو بأحاديث أخرىء وتكون هذه النكارة ما هي ظاهرة لكل 
الناس» وهذا يشبه تمامًا ما يفعله بعض الأئمة النقاد. ومن أشهرهم أبو حاتم 
الرازي» وقد يكون قريبًا منه الإمام الدارقطني حين) يقولون في الحديث: باطل» 
وهذا نجده كثيرًا في كتاب الميزان من صنع الذهبي نفسه. حديث باطل» ومن 
الناحية السندية قد يكون هذا الحديث الذي قيل ببطلانه لا غبار على الإسناد 
بأكثر من أنه ضعيف بسبب سوء الحفظء لكنهم نظروا إلى المعنى» ثم قال: من 
يقال فيه: (لا يتابع عليه) يكون القائل كأنه في نفسه شيء من هذا الحديث. إما من 
حيث الإسناد» وإما من حيث المتن» فمعناها كا قلنا آنفا حين| يقول عن بعض 
المترجمين: يكتب حديثه» وينظر فيه: قد يلحق بالصحيحء وقد يلحق بالحسنء أو 
با دون ذلك» أشبه ما يكون صنيع الحافظ ابن حجر في كتاب (التقريب) حين) 


)١(‏ ولااشك أن كلمة: (لا يتابع عليه) أقرب إلى التعليل من كلمة: تفرد به. 


إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل: والرد على مستدرك التعبيل 


يقول في بعض الرواة: صدوقء. وفي بعضهم يقول: صدوق يهم» فهذه مرحلة بين 
قاعدة مضطردة. انتهى كلام الشيخ <له. 

قلت: والتفرد علة مضطردة عند هذا المستدرك, فلا أدري ما يقول في| أخرجه 
البخاري ومسلم أو أحدهماء وأورده الطبراني أو غيره؛ وقالوا عنه: تفرد به فلان» 
أولم يروه إلا فلان» فمن ذلك: 

ما أخرجه البخاري (”860): حدثنا أبو الييان قال: حدثنا شعيب عن 
الزهري قال أخيرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة» وذكر الحديث» 
وذكر حديث دعاء النبى عَللهُ للمستضعفين من المؤمنين. 

وقد أورده الطبراني في الأوسط (5 2).» ثم قال : لم يروه عن الزهري عن أبي 
بكر إلا شعيب. 

وقال الطبراني في الأوسط :)١97(‏ حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال: نا 
سعيد بن أبي مريم قال: أنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي قال: حدثني أبو الزناد. 

ا 58 نز صيله ٠٠١‏ . 000 

عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله عَيلهُ قال: « يَأت الرّجْل العظيم 
السَِِّنُ يَوْمَ الْقيَامَةِ... الحديث. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أب الزناد إلا المغيرة بن عبد الررحمن» 

فعلى رأي هذا المستدرك صاحب منهج المتقدمين هذا الحديث معلول» وقد 
أخرجه البخاري (41/79) من طريق سعيد بن أبي مريم أخبرنا المغيرة قال حدثني 
أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به. 


ار اح رم ا ري 
حدثني المغيرة بإسناده ومكنه» وهذا خلاف ما ادعاه الطبراني. 


قال الطبراني في الأوسط :)75١60(‏ حدثنا أحمد بن رشدين قال: نا أحمد بن 
صالح قال: نا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا النضر 
حدثه عن سليمان بن يسار عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله يَنْهْ ضاحكًا 
حتى أرى منه لهواته...الحديث. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي النضر إلا عمرو بن الحارث. تفرد 
به ابن وهبء وهو بهذا معلول عند المستدرك» وقد أخرجه البخاري (5857/8): 
ومسلم ١7-)849(‏ من طريق ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث أن أيا النضر 
حدثه عن سليان بن يسار عن عائشة 

وهذا شيء يطول وأخشى أن يتجرأ هذا المستدرك أو أحد ممن يتأثر به 
فيطعن في أحاديث الصحيحين بهذا الأمرء والله المستعان. 

ومن نقل من الأئمة تضعيف الحديث كأبي داود وابن خزيمة» والخطابي لم 
يتكلموا على حديث أبي هريرة؛ غير ابن حجر الذي وصفه بكونه واهيّاء وهذا لا 
يتوافق مع حال رواته» وإن قصد إعلاله» فليس الوصف بالوهاء ما يتفق مع حال 
الإعلال» وقد ذكر مغلطاي حديث أب هريرة في شرح سئن ابن ماجه (0/ 57 5 - 
5؛ ولم يضعفه. 

على أن هذا المستدرك الذي قد تطاول على الشيخ لم يأت بطريق جديد؛ ول 
يزد على معارضته اجتهاد الشيخ برأيه» ولو بحث لوجد لحديث أبي هريرة علة 
كان أولى أن يتكئ عليها في إعلاله» فقد روى أبو يعلى في مسنده (/71/17): حدثنا 
زهير حدثنا محمد حدثنا محمد بن عمرو عن أبي أمية عن ابن عباس فذكره. 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل؛ والرد على مستدرك التعليل 


وزهير هو ابن حربء ومحمد الظاهر أنه ابن عبيد الطنافسي» وهو ثقة» فرجع 
بذلك الحديث لحديث ابن عباس»ء والظاهر أنه الأرجح. والله أعلم. 

وأما مرسل مجاهد. فقد رواه ابن أبي شيبة (7/ )1١‏ بإسناد آخر» فيه ليث 
ابن أبي سليم» وهو ضعيفء لكنه أحسن حالا من أبي أمية» وعلى كل حال فليس 


ذه د 


لتعليل 


| أس | إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل؛ والرد على مستدرك‎ ٠0٠6 


الحديث رقم150) 
الإرواء (؟/8١1)‏ رقم (594؟): 
متكي 0 
) إِنَّا جَعِلَ الْإِمَامُ ليوْتَمْ بو ). 
قد سبقء فلماذا أعطاه رقا مستقلًا؟ ! 
وقد صحح الشيخ ص )11١(‏ زيادة: (وَِدَا ََََْصعُوا » قال المستدرك: 
سبق بحث هذه الزيادة» وبيان ضعفها في حديث أبي موسئ يرقم (4"). 
وأقول: فلم تجعل لها رقا مستقلًا مع سبق الكلام عليها؟ 
وقد سبق كلامنا على استدراكه فليرجع إليه. 


د 6د 


الحديث رفم 17 ) 


د 


سا 


حديتٌ أن بْنِ كَحْبٍ أن الي ع يه كَانَ يَقنْتْ قبل الروع . 

حكم الشيخ له : إسناده صحيح. 

حكم المستدرك: ضعيف. 

الراججح عندي: صحة الحديث. 

قال المستدرك: خلاصة رأي الشيخ الألباني خله: إسناده صحيح وقد قال 
أبو داود 5710 :)١‏ روى عيسى بن يونس عن سعيد بن أبي عروية عن قتادة عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب أن رسول الله يَكنهُ قنت 
- يعني في الوتر قبل الركوع -» وروى عيسى بن يونس أيضًا عن فطر بن خليفة 
عن زبيد عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب عن 
نبي عه مله وروى عن حفص بن غياث عن مسعر عن زبيد عن سعيد بن 
عبد ال رحمن بن أبزى عن أبيه عن أبي بن كعب أن رسول الله 2 يَكهُ قنت في الوتر 
قبل الركوع. 

قال أبو داود: وحديث زبيد رواه سليهان الأعمشء وشعبة» وعبد الملك بن 
أبي سليهان» وجرير بن حازم كلهم عن زبيد, لم يذكر أحد منهم القنوت. إلا ما 
روي عن حفص بن غياث عن مسعر عن زبيدء فإنه قال في حديثه: إنه قنت قبل 
ارخر راس عجرا لقورد و ص سيري بحاسا اد بجرب عر شنم عن 
غير مسعر. 


قلت: كيف يقول أبو داود: إن الحديث ليس مشهورًا من حديث حفص بن 


سل إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل: والرد على مستدرك التعليل / 


غياث» وقد رواه الشائي في مسنده »)١477(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
)450١(‏ من طرق عن أبي حاتم الرازي حدثني عمر بن حفص بن غياث حدثنا 
أبي عن مسعر عن زبيد بهء فمن أين تأتي عدم الشهرة: أمِنْ أبي حاتم الرازي إمام 
الغاد ل رجاف امامو عم عن هي للق الذي زيززاى عن ابيه؟ ,اكيت ١‏ 
توبع؟ فقد رواه الدارقطني )3١/7(‏ بإسناد صحيح عن فطر بن خليفة وهواثقة 
عن زبيد به» قال ابن التركاني في الجوهر النقي (7/ 4٠‏ ا 
داود يقول: لم يذكر أحد منهم القنوت إلا ما روي عن حفص عن مسعر عن 
زبيد» وقد روى هو ذكر القنوت قبل الركوع من حديث عيسى بن يونس عن ابن 
0 
عن سعيد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي عن النبي عله مثله والبيهقي خرج 
رواية فطر عن زبيد مصرحة بذكر القنوت قبل الركوعء ثم نقل كلام أبي داود ل 
يتعقب عليه» على أن ذلك روي عن زبيد من وجه ثالث. قال النسائي في سننه(21: 
أنا علي بن ميمون ثنا مخلد بن يزيد عن سفيان هو الثوري عن زبيد عن سعيد 
ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بن كعب أنه ظيغ كان يوتر بثلاث يقرأ في الأولى 

ب مِؤسَبّح أسْمَرَيْكَ الْقَْلَ # وفي الثانية ب 9 كليكأيها ألْحكييْرُوت 44 وفي الثالثة ب 
9# قل هْوَّهُ أُحَدٌّ *: ويقنت قبل الركوع» وابن ميمون وثقه أبو حاتم» وقال 
النسائي: لا بأس به» ومخلد وثقه ابن معين» ويعقوب بن سفيان» وأخرج له 
الشيخان. وأخرج ابن ماجه ( أيضًا هذا الحديث بسند النسائي» فظهر بهذا أن 
ذكر القنوت عن زبيد زيادة ثقة من وجوه. فلا يصير سكوت من سكت عنه حجة 
على من ذكره. وصححه أيضًا ابن القطان في بيان الوهم والإهام (65/ 707) رقم 
(5670). 


.)770 /7( النسائي‎ )١( 
.)١1417( ابن ماجه‎ )1( 


| إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل والرد على مستدرك التعليل 


وبذلك يتجه قول من قال بتصحيحه. ولئن كان لقول من ضعف زيادة 
القنوت في حديث أبي وجه. فكيف يتجه إنكارها على الإطلاق؟ وقد روى البخاري 
في صحيحه (؟1١٠١٠))2‏ ومسلم 7١1-)1/7(‏ وغيرهما عن عاصم قال: سألت 
أنس بن مالك عن القنوت» فقال: قد كان القنوت, قلت: قبل الركوع أو بعده؟ 

قال: قبله» قال: فإن فلانًا أخبرني عنك أنك قلت: بعد الركوع» فقال: كذب. 
إنما قنت رسول الله َيه بعد الركوع شهرّاء أراه كان بعث قومّاء يقال لهم: القراءء 
زهاء سبعين رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك. وكان بينهم وبين رسول الله 
ينَهُ عهد فقنت رسول الله يَتّهُ شهرّاء يدعو عليهم» وقد ذكر الشيخ ذلك» ومع 
ذلك قال هذا المستدرك: وبهذا ظهر دقة نظر الحفاظ حين ضعفوا الأحاديث التي 
فيها أن القنوت قبل الركوع» فهل يوثق في أمثال هؤلاء بعد هذا؟ . 

قال ابن التركاني: وقد روي القنوت في الوتر قبل الركوع عن الأسود. 
وسعيد بن جبير» والنخعي وغيرهم, رواه عنهم ابن أبي شيبة في مصنفه بأسانيده. 
وقال أيضًا: ثنا أبو خالد الأحمر عن أشعث عن الحكم عن إبراهيم قال: كان 
عبد الله لا يقنت في السنة كلها في الفجرء ويقنت في الوتر كل ليلة قبل الركوع. 
قال أبو بكر هو ابن أبي شيبة: هذا القول عندناء وقال أيضًا: ثنا يزيد بن هارون ثنا 
هشام الدستوائي عن حماد هو ابن أبي سليمان عن إبراهيم عن علقمة أن ابن 
مسعود وأصحاب النبي يَيتهُ كانوا يقتتون في الوتر قبل الركوع؛ وهذا سند 
صحيح على شرط مسلم.؛ وني الإشراف لابن المنذر: روينا عن عمرء وعلى» وابن 
مسعود. وأبي موسى الأشعريء وأنسء والبراء بن عازبء وابن عباس» وعمر 
ابن عبد العزيزء وعبيدة» وحميد الطويلء وابن أبي ليى أنهم رأوا القنوت قبل 
الركوع؛ وبه قال إسحاق. اه. 


فين 


لإ إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرلكه التعليل 


الحديث رقم (14) 


الإرواء ٠١7/9‏ )رفم( 107): 
حديث أبي هريرة مرفوعًا: « إِذَا قَامَ أَحَدَكُمْ ه مِنَ اللَيْلٍ َلْيَْتِحْ صَلانَهُ 
بِرَكْعَيَنِ حَفِيفتَينِ ". 

حكم الشيخ لله : صحّحه الشيخ» ثم رجع عن تصحيحه. وذكر ذلك 
المستدركء فلاذا يدخله في الأحاديث المستدركة؟!! 

الحديث رواه مسلم (54/): وأبو داود .)١1777(‏ والترمذي في الشمائل 
(/الا؟) وأحمد (/ا١/1).‏ (58لالا). (4187). وعبد الرزاق (75051/5)» وابن 
خزيمة »)١١1650(‏ وأبو عوانة (7751)» وابن المنذر في اللأوسط (١/701)؛‏ ومحمد 
ابن نصر المروزي كما في مختصر قيام الليل :)١75(‏ وابن حبان (5١51)؛‏ 
(707/0)» والبغوي في شرح السنة 24017» وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب 
والترهيب (1974): من طرق عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي 
هريرة مرفوعًا به. أعني بصيغة الأمر. 

فرواه ابن أبي شيبة »)١9137/7(‏ وأبو عوانة (25774)» والبغوي في شرح 
السنة (40)» وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب )١178(‏ كلهم من 
طريق أبي خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي ينه كا 
يفتتح صلاته من الليل بركعتين خفيفتين» بصيغة الفعل» وليس الأمر. 

ورواه ابن ن أبي شيبة (7/ »)١917‏ وابن ن أبي الدنيا في التهجد :)5٠٠(‏ حدثنا 


هشيم قال: أخبرنا هشام عن ابن سيرين قال أبو هريرة فذكره موقوقا. 


ورواه ابن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن محمد مقطوعًا. 

ورواه أبو عوانة (145؟١75)‏ من طريق أبي خالد عن ابن عون عن ابن سيرين 
عن أبي هريرة عن النبي يِه من فعله. 

ورواه الحميدي (486). وابن أبي الدنيا في التهجد .)58١(‏ وابن عبد البر 
في التمهيد (11/ .)75941١‏ وفي الاستذكار (5/ 707) كلهم من طريق سفيان بن 
عيينة عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أب هريرة مرفوعًا بصيغة الأمر. 

ورواه تمام )١9/1/57(‏ من طريق الحارث بن سريج ثنا ابن عبينة قال: قال 
هشام بن حسان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا بصيغة الأمر. 

والحارث متهم فالمحفوظ عن ابن عيينة الرواية الأولى» وكان يمكن بها أن 
ترجح رواية الرفع بصيغة الأمرء لكن روى العقيلٍ في الضعفاء (519): حدثنا 
محمد (هو البخاري) قال: حدثنا الحسن (هو ابن علي الخلال). 

قال: حدثنا سليمان (هو ابن حرب) قال: حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن 
محمد قال: قال أبو هريرة فذكره موقوقًا. 

قال حماد: فذكرت ذلك لأيوب. فقال: خفيفتين!ء وأنكر أيوب قوله: 
(خفيفتين .0١7)‏ 

قال العقيلٍ (57255): حدثنا محمد قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا سليمان 
حدثنا حماد بن زيد قال: كان هشام يرفع حديث محمد عن أب هريرة يقول فيها: 
قال رسول الله يله فذكرت ذلك لأيوب. فقال لي: قل له: إن محمدًا لم يكن 


(0)رواه الفسوي (”/ 55). 


سس إقامة الدئيل على علورتبة إرواء الغليل: والرد على مستدرك التعليل | 


يرفعهاء فلا ترفعهاء إن| كان يتخونها بالرفع 2١7‏ فذكرت ذلك لهشامء فترك الرفع. 

ورواه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات (504)» ومن طريقه ابن عساكر 
)5١١1/51(‏ من طريق عمران بن خالد الخزاعي عن محمد بن سيرين عن أبي 
هريرة مرفوعًا بصيغة الأمر. 

وعمران الخزاعي ضعيف. فترجحت رواية الوقف لا ساقه العقيل بإسناد 
صحيح عن ابن سيرين أنه كان يرفعه» وقال أبو داود: 

روى هذا الحديث حماد بن سلمة» وزهير بن معاوية» وجماعة عن هشام عن 
محمد أوقفوه على أبي هريرة» وكذلك رواه أيوب وابن عون أوقفوه على أبي 
هريرة» ورواه ابن عون عن محمد قال: فيههما تجوز. 

عد المستدرك حديثًا تراجع عنه الشيخ: 

قلت: فظهر بهذا رجحان رواية الوقف على رواية الرفع» وهو ما رجحه أبو 
داود» ومال إليه شيخنا أخيرًا ىا في الصحيحة »)7١99(‏ وضعيف أب داود 
(310)). ولا أدري على أي الموقفين لشيخنا يصنفه هذا المستدرك: على مذهب 
المتقدمين أم المتأخرين؟! 

وقد أورده ابن رجب في فتح الباري (9/ 44/4) محتجًا به» وأظنه لا يجرؤ على 
مخالفته» والله المستعان. 

وعلى أي حال فلم يكن له أن يعده حديثًا مستدركاء وإن ذكر تراجع الشيخ 
لأن هناك من يتعامل مع العدد الإجمالي. 


)١(‏ وقع في الضعفاء المطبوع: ينجو بهاء وفي تبذيب الكال (50/ »)١189‏ كتب المؤلف (يعني 
المزي) في حاشية نسخته: يتخون. ويتخول. ومنه حديث ابن مسعود: يتخولنا بالموعظة 
في الأيام» يعني: يتعاهدناء ووقع في سير أعلام النبلاء: ينجو بهاء وهو تحريف عجيب. 


| إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل 


الحديث رقم (19) 


8 الإرواء ؟/١٠6؟‏ )رقم( 35:): 


حديث أبي هريرة مرفوعا: ١‏ إِذا جنم إلى الصَّلآقٍ وَتَحْنُ جود فَاسْحُدُواء 
وَلاَتَعْدُوهَا سياه وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ ». 

حكم الشيخ <1: صحيح. 

حكم المستدرك: ضعيف. 

الراجح عندي: ضعيف . 

هذا الحديث اعتمد الشيخ في تقويته على طريقين: أحدهما ما رواه أبو داود 
(84) وغيره من حديث أبي هريرة» وفي إسناده يحبى بن أبي سليان قال 
البخاري: منكر الحديث» وقال أبو حاتم: مضطرب الحديث. ليس بالقوي. 
يكتب حديثه» فمن نظر إلى قول البخاري لم يره صالمًا في الشواهد» ومن نظر إلى 
قول أ بي حاتم: ايكتب حديثه» رآه صا ًا لذلك» والثاني من مرسل عبد العزيز 
ابن رفيع» والذي يظهر لي عدم تقوية الحديث من الطريقين» لكن لا يعترض على 
من ظهر له خلاف ذلك, ولا يسوغ عد ذلك من أخطائه ىا صنع هذا المستدرك» 
وما حكاه هذا الشخص عن العقيلٍ بقوله: الحديث ضعفه العقيلٍ معترضًا بذلك 
على الشيخ في تقويته الحديث من التدليس الظاهر - نسأل الله المعافاة - فإن 
العقيلٍ خم إن) تكلم على طريق واه من طرق الحديث237» وقد حكى شيخنا عله 
كلامه. وأقره» فكيف يعترض بكلامه عليه؟!!!. 


.)5085( رواه العقيلي‎ )١( 


لس إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل؛ والرد على مستدرك التعليل 

ولئن كان البيهقي ضعف الحديث» فقد صححه شيخه الحاكم» فهل يصلح 
يقال في هذا الحديث: إن الشيخ قد خالف منهج المتقدمين, أم أن هذا المستدرك 
, الذي خالف إمام المحدثين في زماننا؟ 


د 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعبيل 


الحديث رقم (50) 
الإرواء 761/7 )رقم (109): 
حديث آخر مكرر عده المستدرك: 
حديث أب هريرة: ١وَإِذَا‏ وَأ تَأَنْصِنُوا ». 
قد سبق. فلاذا يعده حديثًا مستقلا؟ 
قال المستدرك: سبق بحث هذه الزيادة في حديث أبي موسى برقم (5 7). 
قلت: فلماذا جعلت له رق مستقلّاه ولم تجمع هذه المواضع في موضع واحد؟ 
ألا تعلم أن الكثيرين ينظرون إلى العدد الإجمالي» ويرتبون عليه أحكامًا؟ 
فهل تريد أن تصل إلى ذلك أم ماذا؟. 


الحديث رقم(01) 


قال يِه : « مَنْ كَانَ لَه إِمَامٌ فقِرَاءَنه لَه قِرَاءَةٌ ». 

حكم الشيخ له : حسن لغيره. 

حكم المستدرك: ضعيف. 

الراجح عندي: ضعيف . 

هذا الحديث مما تكلمت فيه على طرقه في تعليقي على منتخب عبد بن حميد 
يرقم ».)223١0١(‏ فلا حاجة بي لإعادته هناء وقد ترجح لي أن الحديث لا يتقوى 
بمجموع طرقه. وإذا ظهر لمثلي خلاف ما ظهر لإمام محدثي العصر الألباني» فهل 
لي أن أعد ذلك مما يستدرك على الشيخ وأن أعده من سقطاته؟ 

عيادًا بالله من هذا الحال» ونحن لسنا مقلدين للشيخ حه. فنبين وجهة 
نظرناء نصيحة لله ولرسوله ولدينه وللمسلمين. 

والشيخ مُتّبع لقواعد الحديث خله. وهو أولى بها مِنَّاه فتأمل قوله حول هذا 
الحديث /١(‏ /ا/77): ويتلخص مما تقدم أن طرق هذه الأحاديث لا تخلو من 
ضعف. لكن الذي يقتضيه الإنصاف والقواعد الحديثية أن مجموعها يشهد أن 
للحديث أصلا لأن مرسل ابن شداد صحيح الإسناد بلا خلاف. والمرسل إذا 
روي موصولَا من طريق أخرى اشتد عضده. وصلح للاحتجاج به ى| هو مقرر 
في مصطلح الحديث. فكيف وهذا المرسل قد روي من طرق كثيرة ىا رأيت. وأنا 
حت اقول هذا لااتفنن شل جد رامد للدت أن الطرى الشديدة الضعف لا 
يستشهد بهاء ولذلك فأنا أعني بعض الطرق المتقدمة التي لم يشتد ضعفها. 

ومع أن هذا المستدرك قد حكى هذا الكلام عن الشيخ إلا أنه عارضه» ورد 
اجتهاده. فلا أدري ما يقال لمثل هذا؟. 


| إقامة الدليل على علورتبة إرواء القليل: والرد على مستدرك التعليل | 
أو ساسم ممصم عمسم مج عمس جيم تم تست جم ستتسسمستسم متم ممم ممم م عتمم ممم سس ممم سمس 


الحديث رقم (2د) 
الإرواء (؟/44؟ )رقم ( 000 ): 
حديث الحسن عن سمرة: أن النبي يله كان يسكت سكتتين إذا استفتح» 
وإذا فرغ من القراءة كلهاء وفي رواية: سكتة إذا كبر» وسكتة إذا فرغ من قراءة: 


مو صوما حر ص 


عَبرِاَلْمعْضُوبٍ عله رولا ألضَاإِنَ 6 [الفاتحة :اش 

حكم الشيخ ده : ضعيف. 

حكم المستدرك: صحيح 

الراجح عندي: ضعيف. 

الحديث رواه أو داود (لاباباال ) ا والترمذي (ه؟ وابن - ماجه 
(55م) (855). وأحمد (لمدء كي (/ا امكل (ككلض متي 14 
(777١5؟) )1١7717(:)505355( 0)01١555(‏ وغيرهم من طرق عن الحسن 
عن سمرة به. 

الحديث ضعفه الشيخ لعدم سماع الحسن من سمرة. 

فقال المستدرك: الحديث صحيح. » وسراع ا لو 
العقيقة» وباقي الأحاديث وجادة» وهي وجادة صحيحهة لا تقدذ تقتضي الانقطاع. 

قلت: قد مضى بيان فساد هذا التقريرء وأنه من الجهل الفاضح. 

وقد قال الشيخ في خلاصة الحكم على هذا الحديث: الحديث معلولء» لأن 
الطرق كلها تدور على الحسن البصريء وقد قال الدارقطنى عقب الحديث: 
الحسن مختلف في ساعه من سمرة» وقد سمع منه حديثًا واحدّاء وهو حديث 
العقيقة» فيا زعم قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد. 


سس إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل: والرد على مستدرك التعليل | 

قال الشيخ: على أن الحسن البصري مع جلالة قدره كان يدلسء فلو فرض أنه 
سمع من سمرة غير حديث العقيقة» فلا يحمل روايته لهذا الحديث أو غيره على 
الاتصال إلا إذا صرح بالساع» وهذا مفقود ني هذا الحديث. بل في بعض 
الروايات عنه ما يشير إلى الانقطاع» فإنه قال فيها: قال سمرة» وهي رواية 
إسماعيل» ولذلك فالحديث لا يحتج به وقد قال أبو بكر الجصاص في أحكام 
القرآن (7/ :)5٠‏ إنه حديث غير ثابت. 

إخلال آخر من المستدرك بالأمانة العلمية : 

قلت: وقد أخفى هذا المستدرك ما نقله الشيخ عن الدارقطني من طعنه في 
سماع الحسن من سمرة» وهذا ليس من الأمانة العلمية» والله المستعان. 

قال المستدرك: وقال الحاكم- بعد أن أخرج حديث سمرة: وله شاهد بإسناد 
صحيح- ثم ذكره بإسناده- عن أبي هريرة قال: ثلانًا (")كان رسول الله عله 
يفعلهنء تركهن الناس: يرفع يديه حتى جاوزتا أذنيه» ويسكت بعد القراءة هنية 
يسأل الله من فضله. 

قلت: هكذا أورد الحديث مستشهدًا به وحكى تصحيح الحاكم»؛ وسكت 
عنهء وهو حديث معلول» ضعيف غير صحيح. فقد رواه الحاكم ,)5١15 /١(‏ 
ومن طريقه البيهقي (7/ )١115‏ من طريق محمد بن أبي بكر ثنا يحيى بن سعيد عن 
ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان قال: أتانا أبو هريرة في مسجد بني زريق» 
فقال: ثلاث كان رسول الله يَلهُ يفعلهن. فذكره. 


ورواه أبو داود (1/51) عن مسدد. والنسائي (7/ 5 )١7‏ عن عمرو بن علي 


)١(‏ هكذا بالنصب في المطبوع من المستدرك» وغيره: بالرفع» وكل متجه. 


الفلاس» وأحمد بن حنبل (4508)» وابن خزيمة (570).: (4177) من طريق 
بندار (مسددء والفلاس» وأحمد بن حنبل» وبندار) أربعتهم عن يحيى بن سعيد 
القطان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة قال: ثلاث كان 
رسول الله يه ينفعلهن تركهن الناس: كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مذدّا وكان 
يقف قبل القراءة هنية يسأل الله من فضله» وكان يكبر كلما خفض» ورفع. 

ومحمد بن أبي بكرء وهو المقدمي ثقة» لكن الواحد من المذكورين أوثق 
وأتقن منه بمراحل» فكيف إذا اجتمعوا على عدم ذكر السكوت بعد القراءة» بل 
ذكروه قبل القراءة» فرواية الأربعة أرجح بلا ريب من رواية المقدمي التي ذكر 
فيها السكوت بعد القراءة» كيف وقد توبع فرواه الترمذي (779)» والبزار 
(551). وابن خزيمة (508)» وأبو سعيد الأشج في جزئه (5). والحاكم 
.)370/1١(‏ وابن حبان .)2١779(‏ وابن المقرئ في المعجم (579). والخليلٍ في 
الإرشاد ص ».22١(‏ والبيهقي (؟/ 77) كلهم من طريق يحيى بن يمان (7). 

ورواه الترمذي )١5٠(‏ من طريق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي. 


ورواه البخاري في جزء القراءة (751/9)» والبزار »)851١5(‏ من طريق أبي 
ورواه أحمد )٠١597(‏ من طريق أبي أحمد الزبيري» (4708) من طريق يزيد 


ابن هارون. 


)١(‏ ولفظ الحديث عند يحبى بن يمان: كان إذا افتتح الصلاة نشر أصابعه نشرّاء وحكم بخطئه 
في هذا اللفظ أبو حاتم ىا في العلل لابنه (5764), (508)» قال: وهم يحبى» إنما أراد: 
قال: كان رسول الله يَلّهُ إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مذَّاه كذا رواه الثقات من 
أصحاب ابن أبي ذئبء وكذا قال الترمذي وغيره. 


والطيالسي .)١5596(‏ ومن طريقه البيهقي ام ل 5 تهذيب 
الال .)551-59٠١ /٠١(‏ 


ورواه ابن خزيمة (554). والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 577), 
وابن حبان (لالا/3١).‏ والحاكم /١(‏ 75). والبيهقي (71//7) كلهم من طريق 
أبي عامر العقدي. 

وابن خزيمة (570). (5/7). وابن المنذر في الأوسط )1١780(.)١758(‏ 
من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك. 

والطحاوي )١45 /١(‏ من طريق أسد بن موسى. 

وابن الأعرابي في معجمه (44 77) من طريق آدم بن أبي إياس 

كلهم (يحيى بن يان. ويحيى القطان في الرواية الراجحة. عبيد الله بن 
عبد المجيد. وأبو عاصم النبيلء وأبو أحمد الزييري» وأبو داود الطيالسي» 
وأبو عامر العقديء وابن أبي فديك. وأسد بن موسىء وآدم بن أبي إياسء ويزيد 
ابن هارون ) أحد عشرتهم رووه عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي 
هريرة» أكثرهم ذكر قوله: كان يقف قبل القراءة هنية» يسأل الله من فضله؛ 
والباقي ذكر رفع اليدين فقط مختصرًاء فلم يذكر السكتة بعد القراءة سوى محمد 
ابن أبي بكر المقدمي خالمًا هذا الجمع. فشذوذ روايته بين» وقد أشار إلى إعلال 
روايته الييهقي بقوله (7/ :)١45‏ ورواه عاصم بن على 2١7‏ عن ابن أبي ذئب» 
فقال في الحديث: وكان يسكت قبل القراءة هنية» ومهذا المعنى رواه عبيد الله بن 
عبد المجيد الحنفي وغيره عن ابن أبي ذئب. 


)١(‏ وهويضاف إلى الأحد عشر راويّء فيصيرون اثني عشر راويًا. 
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| إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل| ١‏ 
ورواية الجماعة تتفق مع ما رواه البخاري (155): ومسلم (/29) وغيرهما 
من طريق أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أب هريرة قال: كان رسول الله عله 
يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة - قال: أحسبه قال: هنية-» فقلت: يأبي 
وأمي يا رسول الله» إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟... فذكر الحديث 
وفيه دعاء الاستفتاح قبل القراءة. 


يعت 


سس إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


الحديث رفم (؟0) 

الإرواء ( "٠5/7‏ ) رقم ( 075 ): 

عد المستدرك حديثًا لم يقطع الشيخ بتصحيحه : 

حديث: إن الحسن والحسين كانا يصليان وراء مروان. 

حكم الشيخ ل : علق القول بصحته على اتصال السند. 

حكم المستدرك: ضعيف. 

الراجح عندي: ضعيف. والشيخ لم يجزم بالصحة. 

خلاصة رأي الشيخ الألباني: هذا سند صحيح على شرط مسلمء إن كان أبو 
جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سمع من جديه الحسن 
والحسين, فقد قيل: إنه لى يسمع من أحد من الصحابة. 

الاستدراك: الحديث مرسل جزمّاء فقد قال العلائي: أرسل عن جديه 
اللون و سين 

قلت: وعليه في استدراكه مآخذ: 

الأول: تصحيح الشيخ لسند الأثر ليس تصحيحًا مطلقًاء بل علّقه على سماع 
أبي جعفر من جديه. وأضاف إليه التشكيك في السماع با أورده بعد ذلك» فإن 
كان لا بد أن يتكلم هذا المستدرك فليكن على سبيل الإضافة وتقوية هذا الشرط 
الذي علق الشيخ صحة الأثر عليه. 

الثاني: إن كان لا بد لهذا المستدرك أن يتكلمء فإن الأولى به أن يتكلم على قول 
الشيخ #: فقد قيل: إنه لى يسمع من أحد من الصحابة» فقد سمع من جابر بن 
عبد الله 5ه وروى له عنه البخاري سبعة أحاديث» ومسلم اثني عشر حديثاء 


إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل: والرد على مستدرك التعليل 


وعند البخاري (7357): عن أبي إسحاق قال: حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر 
ابن عبد الله وفي (5557) قال البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر بن يحبى 
ابن سام حدثني أبو جعفر قال: قال لي جابر. 

وعند مسلم :)١7114(‏ عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن 
عبد الله» فسأل عن القوم حتى انتهى إلي» فقلت: آنا عمد يخ عل ين حسين» 
فأهوى بيده إلى رأسي» فنزع زري الأعلى» ثم نزع زري الأسفلء ثم وضع كفه بين 
تديى» وأنا يومئذ غلام شاب» فقال: مرحيًا بك يا ابن أخى » سل عا شكةت» 
فسألته» وهو أعمى, وذكر حديثه الطويل في الحج. 

الثالث: ما علاقة هذا بدعواه الفجة مخالفة الشيخ للمتقدمين» أليس الأولى به 
إن كان لا بد أن يعلق أن يجعل هذا تعليقًا في الحاشية» لا أن يعطيه رق في أحاديث 
مستدركه؟! 
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سس إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعبيل 


الحديث رقم (04) 

الإرواء(؟/5؟؟ )رقم( :)00١‏ 

حديث ابن عباس مرفوعا: ١مَنْ‏ سَمِعَ النْدَاءَ فَلَمْ يَمْتَعْهُ مِنْ اتَبَاعِهِ عَذْداء 
قَالُوا: وَمَا كم يأ رسول الله ؟ قَالّ: «حوفٌ» 3 مَرَضء يَقبَل الله منه الصَّلَاةَ 
التَى صَلّ ». 

حكم الشيخ +.: صحيح مرفوعا. 

حكم المستدرك: صحيح موقوفا. 

الراجح عندي: أنه موقوف. 

الحديث رواه أبو داود .)560١(‏ وابن عدي (10/ 025١5‏ والطبراني 
(45750(7). والدارقطني في سئنه 62871١-57 /١(‏ والطبراني في 
الكبير .)١5777(‏ والحاكم /١(‏ 57-745 75)» والبيهقي في المعرفة (5/ »)١758‏ 
وابن الجوزي في التحقيق )7١0(‏ كلهم من طريق أبي جناب عن مغراء العبدي 
عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا به. 

مغراء العبدي روى عنه حمسةق وذكره ابن حبان ف الثقات» وقال ف 
التقريب: مقبول» ويحيى بن أبي حية ضعفوه لكثرة تدليسه» وهو في نفسه صدوق. 

ورواه ابن عدي (1/ ,.)75١5‏ والحاكم )5571/١(‏ من طريق سليان بن قرم 
عن أبي جناب عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعًا به. 

وسليهان ضعيف. وقد أسقط مغراء من الإسناد. 

ورواه ابن ماجه (1/47)» وبحشل في تاريخ واسط ص »273١7(‏ وأبو القاسم 
البغوي في الجعديات (547). وابن المنذر في الأوسط (23848). وابن حبان 
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(25058. والطبراني في الكبير .)2١5575(‏ والدارقطني ))57١ /١(‏ والحاكم 
(١/ه:١)‏ والبيهقي (”/ ,.)١7/5‏ وفي المعرفة (5/ 5 ))٠١‏ والبغوي في شرح 
السنة (1/45)) والضياء في المختارة ج )٠١(‏ رقم .)580١(‏ (590175), (155), 
(555). (501). والذهبي في السير )57١/١7(‏ كلهم من طريق هشيم عن 
شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا به. 

قال الذهبي: هذا حديث غريب. 

ورواه الدارقطني .)57١ /١(‏ والبيهقي في السئن الكبير (/ /017)» والبغوي 
في شرح السنة (7465) من طريق قراد عن شعبة بمثل رواية هشيم. 

قال الدارقطني: قراد شيخ من البصريين مجهول» ووثقه الحاكم. وهو المعتبر» 
فقراد» واسمه عبد الرحمن بن غزوان وثقه غير واحد من الأثمة» وأخرج له 
البخاريء بل وثقه الدارقطني نفسه كا في سؤالات الحاكم له ص (7177) رقم 
(385): قال: قراد ثقة» وله أفراد» وهذا ليس من أفراده؛ فقد تابعه هشيم وغيره 
كما سيأق فقول الدارقطني: مجهول'١!‏ غفلة عجيبة من هذا الإمام» فلا نامت 
أعين المقلدين. 

وتابعه| سعيد بن عامرء وهو ثقة» وداود بن الحكمء وقال فيه المزي: لا 
يعرفا. 

ورواه البيهقي (7/ ».)١175‏ وفي المعرفة .23١5/5(‏ والخطيب في تارذء 
(5/ 586) وفي الموضح :.)511-415/١(‏ وابن حزم في المحلى (5/ ١9٠‏ 
كلهم من طريق سليان بن حرب عن شعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن 


)١(‏ وقد نقل المستدرك هذا عن الدارقطني» ول يعلق عليه بشيء» فلماذا؟!. 


سس إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل أ 
قاع الدايل على او ا 00 


جبير عن ابن عباس مرفوعا به. 


وقد خالف سليان بن حرب أصحاب شعبة في جعل شيخ شعبة حبيب بن 
أي ثابت بدلا من عدي بن ثابت» واختلف عليه أيضًاء فرواه الطبرانني 
.)١77755(‏ ومن طريقه الضياء في المختارة ج )9١(‏ رقم )١55(‏ والبيهقي 
(/ 174) من طريق سليهان بن حرب ثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت”١2‏ عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس به موقوقًا. 

ورواه ابن أي شيبة (7/ 705): ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط )١849(‏ 
من طريق وكيعء وأبو القاسم البغوي في الجعديات (587)» ومن طريقه الضياء 
في المختارة (707) من طريق علي بن الجعد. 

ورواه البيهقي من طريق وهب بن جريرء وحفص بن عمر الحوضي""". 

(سلييان بن حرب في رواية وأبو عمر الحوضيء وعلي بن الجعد» ووهب بن 
جرير» ووكيع) خمستهم رووه عن شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس موقوفا. 

فالذي يظهر هو ترجيح رواية هؤلاء على رواية من رفعه» وقال مغلطاي في 
شرح سئن ابن ماجه (6/ 04): وني كتاب العلل للخلال: ثنا محمد بن الحسين ثنا 
الفضل قال: قلت لأحمد: شعبة عن عدي فذكره؟. قال: أخطأ فيه هشيم مرة 


)١(‏ سقط من المطبوع من المختارة ذكّر ابن عباس» وفي السنن للبيهقي: عن عدي بن ثابت 
بدل حبيب بن أبي ثابت» وهذا دال على عدم التثبت. 
)١(‏ عد المستدرك خفص بن عمرء وأبا عمر الحوضى راويين» وهما واحد» فهل جهل هذا أم 


| إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل) 
رفعه» وهذا موقوفء. قلت: كيف؟ قال: غندر(١2‏ وغيره لا يرفعه. 

وقال البيهقي في السئن الكبير /٠(‏ 01):ورؤاه الجماعة عن سعيد موقوفًا على 
ابن عباسء والموقوف أصح. 


وابن الأعرابي» والبيهقي (7/ 175) من طريق أبي بكر بن عياش- (قيس» 
وأبو بكر) عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعًا بنحوه. 

ورواه أبو نعيم في تاريخ أصبهان )7١9/17(‏ من طريق عبد الرحمن بن محمد 
ابن منصور العامري7" ثنا يحيى بن سعيد ثنا مسعر ثنا أبو حصين عن أبي بردة 
عن أبي موسى مرفوعًا به. وعبد الرحمن قال ابن عدي: حدث بأشياء لا يتابع 
عليها» وضعفه غيره» وقد خولف فرواه ابن أبي شيبة (؟/ 7555)» وابن المنذر 
)١1100(‏ من طريق وكيع: 

والبيهقي في السنن الكبير (7/ )١175‏ من طريق أب نعيم (وكيع» وأبونعيم) 
روياه عن مسعر عن أبي حصين عن أبي بردة عن أبي موسى فذكراه موقوفاء 
فروايتهما هي المحفوظة؛ ورواية عبد ال حمن شاذة» بل منكرة. 

وقد توبع مسعر على وقفه. تابعه زائدة بن قدامة عند البيهقي 7" وقد تابع 
أبا حصين على الوقف سماك بن حرب عند البزار (/710). 


)١(‏ ويضاف غندر لمن وقفه. وهو أثبت الناس في شعبة. 
(؟) كذا وقع في المطبوع» والظاهر أنه تصحف من ال حارثي كما في كتب الرجال. 
() وقال فيه: عن أبي بكر بن أبي بردة عن أبي موسىء قال البيهقي: ولا أراه إلا وهما. 


سا إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل. والرد على مستدرك التعليل 
قال البيهقي في المعرفة (5/ :2٠١‏ الموقوف أصح. 
وله شاهد من حديث جابر عند البخاري في التاريخ الكبير ))١١١/١(‏ 
والعقيل (25751)., والدارقطني .)570١-4/(‏ قال البخاري: في إسناده 
نظر. 


وشاهد من حديث عائشة عند البخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 773) ذكره 
موقوفاء ثم قال: ورفع بعضهمء ولايصح. 

ومن حديث أبي هريرة» عند ابن عدي (/ 271/8 والدارقطني ))57١ /١(‏ 
وفي إسناده سليمان بن داود اليهامي قال ابن معين: منكر الحديث. 

ومن حديث أنس عند تمام في فوائده 2»)١745١(‏ ورجاله ثقات» وفيه عنعنة 
. حميد الطويل والحسن البصري. 
20 والذي يظهر لي أن الموقوف أصح. ولمن صحح المرفوع وجه أيضّاء وقال 
العقيل بعد ذكره حديث جابر: يروى بغير هذا الإسناد من وجه صالح. 
وصححه ابن حبان» والحاكم. وهم من المتقدمينء فا لهذا ولدعوى المستدرك. 
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الحديث رفم (00 ) 


(3 الإرواء 5١9/7‏ ) نحت الحديث رقم ( 009 ): 


لحديت 8 م ليث بن عمر: أن 0 كَانَ ار 00 2 


م ييا سس 
وطر 1 فقلت: ليت المنادي قال: ومن قعد فلا حرج عليه فنادى منادي 
النبي عله في آخر أذانه: : ومن قعد فلا حرج عليه. 

خلاصة رأي الشيخ الألباني حل : صحيح بطرقه. 

الاستدراك: أسائيده ضعيفة» ولا يثبت. انتهى كلام المستدرك. 

الراجح عندي: ضعفه. 

الحديث رواه أحمد (203729*5). ومن طريقه ابن عساكر (505/ )١75‏ من 
طريق علي بن عياش حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثني يحيى بن سعيد قال: 
أخبرني محمد بن يحيى بن حبان عن نعيم بن النحام فذكره. 

وإسماعيل بن عياش ثقة. لكن روايته عن غير الشاميين فيها ضعف. وقد 
خولف. فرواه ابن أبي شيبة في مسنده (2001» والفاكهي في الفوائد (5 ,23١‏ 
وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (075» وأبو نعيم في المعرفة (5784), 
والبيهقي .)48/١(‏ وابن عساكر (115/15) كلهم من طريق سليان بن 
يلال. 


وروآه ابن أبي عاصم )وا وابن ن قانع في معجمه (5/ ١67‏ )ل 
والبيهقي )5982/1١(‏ من طريق الأوزاعى. 


| إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل. والرد على مستدرك التعليل | 


وابن عساكر (560// )١750‏ من طريق إبراهيم بن طهمان (سليان بن بلال» 
إبراهيم بن الحارث التيمي عن نعيم بن النحام به. 


قال ابن عساكر: المحفوظ عن محمد بن إبراهيم عن نعيم» ومحمد بن إبراهيم 
لم يدرك نعيًا. 

ورواه عبد الرزاق »)١194717(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (17557)) 
والحاكم (7/ 764)» وابن حزم في المحلى (5/ 5 )7١‏ عن ابن جريج عن نافع عن 
ابن عمر عن نعيم به. 

ورواه ابن قانع )١5/(‏ من طريق زيد بن أبي أنيسة عن عمر بن نافع 
وعبيد الله ين عمر عن نافع عن ابن عمر به. 

ورواية الأكثر عن عبيد الله بن عمر بدون ذكر: « وَمَنْ قَعَدَ فَلآحَرّجَ /» لكن 
متابعة ابن جريج وعمر بن نافع تجعل لمن قال بصحة هذه اللفظة وجهاء وقد 
صحح إسنادها الحافظ في الفتح (7/ 44-94)» وأما المستدرك فله شأن آخر. 

ولكى يقف القارئ على مدى الشطط عند هؤلاء أذكر حكم الإمام أحمد في 
رواية إسماعيل بن عياش عن يحيى بن سعيد حيث قال: نظرت في كتابه عن يحبى 
ابن سعيد» أحاديث صحاح» وابن رجب قال في فتح الباري (7057/0): حديثه 


)١(‏ وتحرف في المطبوع: عن عبد الله (يعني ابن عمر ) عن نعيم بن النحام إلى عبد الله بن نعيم 
ابن النحام. 


ضعيف. وأما المستدرك» فقد قال عنه في روايته عن غير الشاميين: ضعيف جذا. 


جرأة وقصورعجيبان من المستدرك: 


والحديث صححه الحاكم, ولم يتعقبه الذهبي» وصححه ابن حجر» وضعفه 
المنقد راف فكان ماذا؟ 

ومن جرأة هذا المستدرك مع قصوره تضعيفه إسناد ابن جريج جدًا مع ثبوت 
تصريحه بالسماع عند ابن أبي عاصم. ولم يقف عليه» فهل من معتبر؟!. 


0 0 
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الحديث رفم( 05) 


الإرواء (؟/١؟‏ ) رقم (07/4 ): 


حديث جابر بن عبد الله: أن النبيّ عله أَقَامَ بتَبُوك عِشْرِينَ يَوْمَا يَقَضْرٌ 


021 


الصّلاة. 


خلاصة رأي الشيخ الألباني <4ه: صحيح. وصححه ابن حزم والنووي. 

الاستدراك: الحديث معلولء أعله البخاري» وأبو داود» والدارقطني» 
والبيهقي. 

قلت: الذي يظهر لي أن الرواية المتصلة المرفوعة مرجوحة, وأن الأرجح هي 
الرواية المرسلة أو الموقوفة» وقد بينت ذلك في تعليقي على المتتخب لعبد بن حميد 
برقم ».)١١5(‏ فلا حاجة لإعادته» والمقصود هنا أن المسألة اجتهادية» فقد نقل 
الشيخ قول أبي داود: غير معمر لا يسنده» وقال: رده النووي في الخلاصة بقوله: 
هو حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ومسلم. لا يقدح فيه تفرد معمرء 
فإنه ثقة حافظ» فزيادته مقبولة. 

قال المستدرك: لا بد أن هناك سببًا جعلهم يرجحون رواية ابن المبارك على 
رواية معمرء وهذا مالم يعطه المتأخرون أهمية. 

قلت: لم يقل من قال من وصفهم المستدرك بالمتأخرين كرما يحلو هؤلاء أن 
يسموا هؤلاء الأئمة ذلك إهمالا منهم للترجيح بين روايات الحفاظ» فإن رواية 
معمر عن يحبى بن أب كثير وإن كان فيها مقال فإنه لا ينزل بها عن الصحة» بل 
أخرجها البخاري ومسلم في صحيحيههماء وعلى ذلك اعتمد من صحح الحديث 


مرفوعا 0 كل من المتأخرين كما ا اندر ل فقد صححه 
ابن حبان خل. وهو المتقدمين بلا شك. وصححه أيضًا ابن حزمء والنووي» 
وأقره الزيلعي» فليس الخلاف خلاقًا بين متقدمين ومتأخرين» وإنما هو خلاف في 
أمر اجتهادي يقع بين المتقدمين ى) يقع بين من دوخهم, والله الموفق للصواب. 


لش 


]ا إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل 


الحديث رقم (07) 


الإرواء (؟/8؟ )رفم 078 ): 

حديث معاذ أن النبي يه كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس 
أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليههما جميعّاء وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس 
صلى الظهر والعصر جميعًاء ثم سار» وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. 

خلاصة رأي الشيخ الألباني خ3: الإسناد صحيح, رجاله كلهم ثقات» رجال 
الستة» وقد أعله الحاكم ب| لا يقدح في صحته. فراجع كلامه في ذلك مع الرد عليه 
في « زاد المعاد » لابن القيم» ولذا قال في إعلام الموقعين: وإسناده صحيح, وعلته 


3 


واهية. 

الاستدراك: الحديث ضعيف معلولء. أعله من الأئمة: البخاريء وأبو داود. 
والترمذي» وأبو حاتم؛ والحاكم؛ والبيهقي» والدارقطني» وابن حزم والخطيب 
البغدادي» والنسائيء قال ابن رجب: غريب جذاء استنكره الحفاظ . 

الراجح عندي: في نسبة الإعلال لبعض المذكورين نظرء فإنه نقل عن الذهبي 
قوله: امتنع النسائي من إخراجه لنكارته» وهذا استنباط من الذهبي» وليس نصًا 
من النسائيء والترمذي فقد حسنه كا نقله المستدرك نفسهء والذي يظهر لي 
ترجيخ إعلال الحديثه وائه عادلا تقوم يه اللتجة. وقد جنع المنتدرك أقوال 
الأئمة في إعلال الحديث بخ لا حاجة لإعادته أو التفصيل فيه» ومع ذلك 
فالحديث حسَّنه الترمذي» وصححه ابن حبان. وابن القيم» وغيرهم, فهو كغيره 
اختلاف في الاجتهاد. وكل له اجتهاده» فكان ماذا؟ 

ولو أن الشيخ الألباني خلثّه هو الذي قال ما قاله ابن القيم خله: وعلته واهية» 
لقرأنا للمستدرك من التعليق من التطاول ما تنشرح به قلوب أهل البدع 
والانحراف. فأين الإنصاف؟!. 


الحديث رقم (08) 


لآ 


الإرواء ( 57/9 ) رقم 0179 ): 

حديث أنس: كان رسول الله يِه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر 
إلى وقت العصرء ثم ينزل» فيجمع بينهماء وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى 
الظهر» ثم ركب. 

وف رواية البيهقي زيادة: صلى الظهر والعصر جميعًاء ثم ارتحل. 

قال المستدرك: حديث أنس في الصحيحين بدون الزيادة التي عند البيهقي» 
والاستدراك منصب على هذه الزيادة» فهي زيادة منكرة» ضعفها من الأئمة: 
أبو داود والإساعيلي» والذهبي, وقد بينت ذلك في الحديث السابق. 


الراجج عندي: هو كما قال» لكن لا ينبغى أن يعد هذا الحديث حديثًا مستقلاء 
فهو من شواهد الحديث السابق» وكا سبق غير مرة بيان أن الكثيرين ينظرون إلى 
العدد. ولا يتأملون» فينبغي ألا يغرر بهم, والله الموفق للصواب. 


سما إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل | 


الحديث رقم 09 ) 


3 الإرواء (؟/ذة )رقم( 099 ): 

قال صلهِ : ١‏ الْجْمْعَةُ عَلَ مَنْ سَمِعَ سَمِمَ النْدَاءَ ». 

غلاصة رأي الشيخ الألباني خله : الجديث يحسن+ فله شاهده ويؤيده قوله صل 
لابن أم مكتوم: « أَتَسْمَعٌ الندَا؟ ». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ١:‏ فَأَجِبْ ». 

الاستدراك: الحديث معلول» وأعله من الأئمة: أبو داود» وقال عبد الحق: 
الصحيح أنه موقوف. وكذا قال ابن رجب. انتهى كلام المستدرك. 

الراجح عندي: ما ذهب إليه الشيخ هو الصواب. 

وقد أوهم أنه أتى بجديد حين قال: «الحديث معلولء أعله أبو داود...») 
وليس كذلك. فإن الشيخ الألبانى جل قد ذكر إعلال أبي داود له» وأضاف عللا 
إسناده» وأعله حيث قال: هذا سند واو ابن عطية متهم بالكذب» وحجاج هو 
ابن أرطأة. وهو مدلس» وقد عنعنه» ولعله تلقاه عن زهير بن محمد.ء) وهو 
أبو المنذر الخراساني» وفيه ضعفء وعليه فا أوهمته عبارة المستدرك نقلًا عن 
الشيخ: الحديث حسن فله شاهد من تحسين الحديث لأجل الشاهد خطأ لا أدري 

وإنما حسنه الشيخ له لدخوله في عموم قوله يله للسائل: ١‏ أَنَسْمَعٌ 
التّدَاء؟ ». قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: « قأجبْ ». ولا شك أنه داخل في عمومه. فحديث: 
« الْجْمْعَةٌ عَلَ مَنْ سَمِعَ سَمِمٌ التْدَاءَ » صحيح المعنى, وإن لم يصح بلفظه. وهذا ما لا 
عتدل تسرف الشيخ 00 الألبانن غيره حيث ضعف طرق الحديث بلفظه. 
وحسّنه لصحة معناه. فكان ماذا؟!. 


| إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل/ 
ومع ذلك فقد نقل الشيخ عن الدارقطني والخطيب قولم): قال ابن أبي داود: 
قال هذه سنة» تفرد بها أهل الطائف. وأقراهء ونقل عن البيهقي اعتراضه على 
إعلال أبي داود بقوله: قبيصة بن عقبة من الثقات» ومحمد بن سعيد هذا هو 
الطاتفي ثقة» وهؤلاء كلهم من المتقدمين» فأي صلة لهذا بدعوى المستدرك أن 
الشيخ يخالف منهج المتقدمين؟!. 


3 تنافض عجيب من المستدرك: 

ثم إن هذا المستدرك قد ناقض نفسه تناقضًا عجيبّاء فإنه هنا لما أراد تضعيف 
الحديث بتفرد قبيصة قال: قبيصة هو ابن عقبة بن محمد بن سفيان» وهو ضعيف 
في سفيان الثوري» فضعف روايته عن سفيان على الإطلاق» ولا أراد تقويتها في 
الحديث رقم (57) قال ص :)7١7(‏ رواية قبيصة عن سفيان لم يقدح فيها كل 
الحفاظ بل قدح فيها الإمام أحمد وابن معين» وظاهر كلام غيرهما عدم القدح 
فيهاء بل الثناء عليهاء وذكر بعض توثيق العلاء لروايته عنه ثم قال: فكل ذلك 
يدل على نوع قرب وصحبة تقوي من روايته عن سفيان» فهل يوثق بكلامه في 
هذا العلم الشريف. ويعارض به كلام أئمته بعد هذا؟!. 
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لس إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل | 
العف سه اد ويك ووس اش عاص سح د ده 


الحديث رقم (10) 

الإرواء (؟/77/ ) نحت الحديث ( 510 ): 

حديث أنس بن مالك أن النبي يه كان يعرض له الرجل يوم الجمعة بعد ما 
ينزل من المنبر» فيكلمه, ثم يدخل في الصلاة. 

قال الشيخ الألباني <: سنده صحيح, وقد أعل با لا يقدح كما بينه الشيخ 
أحمد شاكر في تعليقه على الترمذي. 

قال المستدرك: الحديث ضعيف. وقد أعله من الأئمة: البخاري» وأبو داود. 
والدارقطني. 

الراجج عندي: الحديث ضعيف 

والحديث من رواية جرير بن حازم عن ثابت عن أنس به. وقد قال ابن 
رجب الحنبلي في فتح الباري (0/ 5 5 5): قال ابن أبي خيثمة في « تاريخه ): سئل 
يحيى بن معين عن حديث جرير بن حازم هذا؟ فقال: خطأ. 

والذي يظهر لي هو ترجيح ما ذهب إليه ابن معين وغيره» وقد بينت ذلك في 
تخريج منتخب عبد بن حميد برقم »)١771(‏ ومع ذلك فقد صحح الحديث ابن 
خزيمة» وابن حبان» والحاكم. وهم من المتقدمين» وهذا يرد تطاول هذا المستدرك 
على أئمة الحديث وإعجابه با لقنه من التفريق بين المتقدمين والمتأخرين بقوله: ما 
أكثر ما يرد المتأخرون تعليلات الأئمة بمثل هذا الأمرء وهو من أعجب الردود!ء 
إذ لو أخذنا بهذه الطريقة لم تسلم لنا أكثر العلل الحديثية» وهو ليس ردًا علميًا 
مبني [كذا] على معرفة درجة إتقان الرجل أو تفرده. أو نحو ذلكء إنم| هو احتمال 
عقلي» لا يسنده تعليل حديثي. وهذا كاف في رده. 

ولا أدري: هل يرمي بهذا الكلام الأئمة: ابن خزيمة» وابن حبان, والحاكم 
أم يقتصر فيه على الألباني وأحمد شاكر؟!. 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل؛ والرد على مستدرك التعليل 


الحديث رقم )51١(‏ 

الإرواء (؟/88 ) نحت الحديث(2؟5): 

حديث ابن عمر مرفوعًا بلفظ: « مَنْ أَدْرَكَ رَْعَة مِنْ يَوْم الْجْمُعَةِ فَقَدْ 
أدْرَكَهَا وَليْضِف إِلَيْها أَخْرّى. 

قال المستدرك: خلاصة رأي الشيخ الألباني خِله: الحديث صحيح مرفوعاء وله 
شاهد. ثم قال: 

الحديث معلول بالوقفء أعله بذلك الدارقطني؛ وله طريق آخر أعله أبو 
حاتم. 

الراجح عندي: صحيح كما ذهب إليه الشيخ له.. 

الحديث رواه الطبراني في الصغير (507): حدثنا علي بن عبد الصمد 
الطيالسي علان ماغمه حدثنا الجراح بن مخلد حدثنا إبراهيم بن سليمان الدباس 
ا ل 
ابن عمر أن النبي يَيّهُ قال: « مَنْ أَدْرَكَ الصَّلاةَ رَكْعَة قَقَدْ أَدرَكَ الْجُْمْعَةَ ». 

قال الطبراني: لم يرءه عن يحيى إلا عبد العزيز تفرد به إبراهيم بن سليمان. 

قلت: يرد قول الطبراني أن الدارقطني رواه في سننه (17/7) من طريق يعيش 
ابن الجهم عن عبد الله بن دمير عن يحيى بن سعيد» ومن طريق عيسى بن إبراهيم 
عن عبد العزيز القسملٍ عن يحيى عن نافع عن ابن عمر مرفوعا به. 

فقد توبع إبراهيم بن سليهان» وتوبع عبد العزيز القسملي» وقد بين ذلك 
شيخنا الإمام» ورد به على الطبراني رحم الله الجميع. 

وقد قال الدارقطني في علله كما نقله ابن عبد الحادي في التنقيح برقم 


+7 لأ إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل أ 
(2300100©: سثل عنه الدارقطني» فقال: يرويه يحبى بن سعيد الأنصاري» 
واختلف عنه» فرواه ابن نمير وعبد العزيز بن مسلم القسملٍ عن يحبى بن سعيد 
عن نافع عن ابن عمر عن النبي يله كذلك قال يعيش بن الجهم عن ابن نمير» 
وغيره يرويه عن ابن نمير موقوقا. 


وكذلك رواه زهير بن معاوية» ويحيى القطان» وهشيم عن يحيى عن نافع عن 
ابن عمر موقوفاء وهو الصواب. 

وكذلك رواه عبيد الله بن عمر وعلي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر 
فو قو قا 

وقد روى مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر عن النبي يله ولا يصح. 

والذي يظهر لي هو ترجيح الوقف ك) ذهب إليه الدارقطني» ومع ذلك 
فللقول بصحته مرفوعًا وموقوفًا ى) ذهب إليه شيخنا الألبانٍ وجه» حيث توبع 
ابن نمير في رواية الرفع من عبد العزيز بن مسلم القسملي» ومع أن الشيخ قد ذكر 
رواية الدارقطني في سننه وكلامه في العلل» ونقل المستدرك كلام الدارقطني في 
علله الذي فيه متابعة القسملي لابن نمير على الرفع فقد قال هذا المستدرك: رواه 
ابن نمير وحده مرفوعاء فلا أدري أوقع في هذا غفلة أم عمدّاء ومع ذلك فقد 
سلك طريقته المعهودة في التطاول على الشيخ بقوله: العلل لا ترد بمجرد زيادة 
الثقة مقبولة. بل أخذ هذا مطلقا يقوض بنيان العلل كله. 

واقول: إن الشيخ لم يكتف في تصحيح زيادة الرفع على مجرد أن راويها ثقة» 
وإنا لكونه ثقة» وقد توبع» وقد ورد ذكر الجمعة في حديث أبي هريرة في طرق من 


)١(‏ وهو في العلل للدار قطني برقم (5 7117)» وفيه سقط كثير. 


| اقامة الدئيل على علو رتبة إرواء الفليل» والرد على مستدرك التعليل) 
حديث أب هريرة أورد ثلاثة منها الحاكم في مستدركه »)359١/١(‏ ثم قال: كل 
هؤلاء الأسانيد الثلاثة صحاح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه بهذا اللفظ» ولم 
يتعقبه الذهبي» ومع ذلك فقد تكلم الشيخ الألباني عن أسانيدهاء وفندهاء وبين 
عللهاء ثم قال: أحسن طرقه رواية سفيان بن عيينة عند النسائيء فإنه لا علة فيها 
إن سلم من الشذوذ. وقد فاتت الحافظ» فلم يذكرهاء فلعل هذا هو السبب في 
ترجيحه رواية الأوزاعي عليهاء على أن هذا الترجيح وذاك إنها هو شكلي. لا 
يعطي الحديث حجة مع إعلال الأئمة له وترجيحهم للفظ الآخر عليه» وهو 
الذي ليس فيه ذكر الجمعة» وهو الذي تطمئن إليه نفس الباحث في طرقه. فإن 
جميعها ضعيفة بينة الضعف.. إلى آخر ما قال جل . 


فأين هذا من دعوى هذا المستدرك المتطاول على أئمة هذا الشأنء والله 
المستعان. 

وقلنوزد بإستاة ضعت ورسلا أوودة الحافظ في المطالب العالية من مسند 
مسدد برقم »)77١(‏ وهو ما يقوي احتمال ثبوته. والله أعلم. 


نكن 
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الحديث رقم (؟51) 

الإرواء 959/9 )رقم 5؟5): 

حديث أب سعيد في قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة. 

خلاصة رأي الشيخ الالباني <3: صحيح مرفوعا. 

ثم قال: الاستدراك: الحديث موقوفء ولا يصح مرفوعا. 

ثم قال: حديث أبي سعيد أقوى ما ورد في سورة الكهف كا قال الحافظء 
وهو موقوفء لا يثبت رفعه. لكن مثله لا يقال بالرأي» فله حكم الرفع. 

الراجج عندي: صحته موقوقاء وله حكم الرفع. 

والحديث رواه الحاكم 4/0 ومن طريقه البيهقي في السئن الكبير 
)١54/(‏ من طريق نعيم بن حماد ثنا هشيم أنبأ أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس 
ابن عباد عن أبي سعيد الخدري مرفوعا به. 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه فتعقبه الذهبي بقوله: 
نعيم ذو مناكير. 

قلت: وتابعه يزيد بن مخلد عند البيهقي في فضائل الأوقات (7174)» وفي 
الشعب (5556)؛ (73207794). ويزيد ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» ولم 
يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. 

ورواه أبو عبيد في فضائل القرآن (559)» والدارمي (7501) من طريق أبي 
النعمان» والبيهقي في الشعب (4 5 5 ”) من طريق سعيد بن منصور. 

والخطيب في تاريخه (5/ 5 )1726-١7‏ من طريق أحمد بن خلف البغدادي» 
وقال الخطيب: وهو شيخ غير مشهور عندنا. 
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(أبو عبيد» وأبو النعمان» وسعيد بن منصوره, وأحمد بن خلف) أربعتهم رووه 
عن هشيم ثنا أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد موقوفاء وهم 
أرجح تمن رفعه عن هشيم, ولذا قال البيهقي: هذا هو المحفوظ موقوفء. ورواه 

ورواه النسائى في الكبرى .23١78(‏ والطبراني في الأوسط ).)١550(‏ 
يحبى بن كثير العنبري عن شعبة عن أبي هاشم الرماني عن أبي مجلز عن قيس بن 
عباد عن أب سعيد مرفوعا به. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث مرفوعًا عن شعبة إلا يحيى بن كثير. 

وليس كا قال» فقد تابعه عبد الصمد بن عبد الوارث عند البيهقى في 
الشعب (271705» وذكر الشيخ عن الشوكاني في تحفة الذاكرين (*91) عن الحافظ 
أن روح بن القاسم تابعه» ولذا رجح الشيخ صحته مرفوعا. 

ورواه النسائي 5 الكبرى (7469, )2 من طريق غندر» وذكر البيهقي 
)١17/64(‏ أن معاذ بن معاذ تابغه عن شعبة موقوفا. 

ورواه النسائي في الكبرى »)2٠١1745(‏ ونعيم بن حماد ص (5 375), والحاكم 
»))01١/5( .)256-055/(‏ والبيهقى في الشعب )32١78(‏ كلهم من طريق 
الثوري بإسناده موقوقًا. 

وقال النسائى في الكبرى (94094) عقب رواية يحيى بن كثير: هذا خطأء 
والصواب موقوف,. خالفه محمد بن جعفرء فوقفه. 

قلت: وهو الظاهرء وإن كان للقول بصحته مرفوعًا وموقوفًا وجه. 


والحديث على فرض صحة الموقوف وخطأ المرفوع له حكم الرفع» وهذا ما 


قرره الشيخ حيث قال 6 2207 الأنه مما لا يقال 
بالرأي ى) هو ظاهرء وهذا ما انتهى إليه المستدرك» فلماذا الانتقاد؟!. 


وأما عن عدم ورود ذكر الجمعة في رواية شعبة وسفيان» فقال الشيخ لللّه: 
ولا يخدج في الحديث أنه لم يرد فيه بهذا السند ذكر الجمعة» ما دام أنها وردت في 
السند السابق» وقد تبين من قوله في هذا اللفظ: ١‏ وَكَانَتْ لَهُ نُورًا يوْمَ الْقِيَامَةٍ ؛ أن 
النور المذكور في اللفظ السابق ما بينه وبين البيت العتيق أو ذلك يوم القيامة فلا 
اختلاف بين اللفظينء والله أعلم. 


ليقن 


إقامة الدئيل على علورتبة إرواء الغليل: والرد على مستدرك التعليل 


الحديث رفم (؟5") 

ع الإرواء(؟/95) رقم (9؟51): 

لاس انين الا حينت الح بعالتي ا و 0 
١ 0‏ نا نَحْطْبٌُ فَمَنْ قَمَ؟ 8 عد أذ قلي للخطه الخ : زع أحت أن يدعت 

قال المستدرك: ضعيف. 

الراجح عندي: ضعيف 

الحديث رواه أب داود (هه١ا١ا)‏ والنسائي (8/ 86ا)ء وابن ماجه 
(5) وابن أبي عاصم في الآحاد والمثان (5» وابن خزيمة ))١5557(‏ 
واس الجارود في المنتقى (55؟), والطحاوي في المشكل ,)375٠(‏ والدارقطنى 
في سننه (7/ .)0٠‏ والحاكم /١(‏ 23546)» والبيهقي في السنن الكبرى (75/ ٠١‏ 7), 
وابن حزم في المحلى (5/ 85)) والضياء في المختارة ج (9) رقم (/70)- (7”70) 
كلهم من طريق الفضل بن موسى السيناني عن ابن جريج عن عطاء عن عبد الله 
اين السائب به. 

ونقل الضياء عن النسائى قوله: هذا خطأء والصواب مرسل. 

وقال أبو زرعة كا في العلل لابن أبي حاتم (017): الصحيح ما حدثنا به 
إبراهيم بن موسى عن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء أن النبي 
1ت مرسل: 
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واستغربه ابن خزيمة وساق البيهقي بإسناده إلى ابن معين قال: عبد الله بن 
السائب الذي يروي أن النبي يَيّهُ صلى بهم العيد هذا خطأء إنها هو عن عطاء 
فقط» وإنم| يغلط فيه الفضل بن موسى السيناني. 

يقول: عن عبد الله بن السائبء قال البيهقي: أخبرنا بصحة ما قاله» وساق 
بإسناده إلى قبييصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء فذكره مرسلا. 

والظاهر أن هؤلاء الأئمة أنكروا متن الحديث, وإلا فالذي يجري على 
القواعد الحديثية حمل الحديث على الوجهين. أعني مرسلاء وموصولاء فإن 
الفضل بن موسى من الثقات» وكذا هشام بن يوسف. ورواية قبيصة عن سفيان 
فيها مقال7١2»‏ ولهذا قال ابن التركاني متعقبًا البيهقي في الجوهر النقي: الفضل بن 
موسى ثقة جليل» روى له الجماعة» وقال أبو نعيم: هو أثبت من ابن المبارك» وقد 
زاد ذكر ابن السائب. فوجب أن تقبل زيادته» ولهذا أخرجه هكذا مسندًا الآئمة في 
كتبهم: أبو داود» والنسائي. وابن ماجه. والرواية المرسلة التي ذكرها البيهقي في 
سندها قبيصة عن سفيانء وقبيصة وإن كان ثقة إلا أن ابن معين وابن حنبل 
وغيرهما ضعفوا روايته عن سفيان» وعلى تقدير صحة هذه الرواية لا تعلل بها 
رواية الفضلء لأنه سداد( الإسناد. وهو ثقة. انتهى. 

وقد استحسن ذلك الشيخ الألباني له. 

فقال المستدرك: قد اعتبر الشيخ الألباني هذا الكلام متيئًا ونقدًا مبيناء 
وكذلك غيره من المعاصرين» ورجحوه على كلام الآئمة المتقدمين» والصواب 


() وقد ضعفها المستدرك بإطلاق ص (594) لا كان التضعيف على مراده. وفصل هنا في 
أمره» وقد بينت ذلك في الحديث رقم (09). 
)١(‏ كذافي المطبوعء وفي الإرواء: لأنه زاد في الإسناد. وهو الأقرب للسياق. 


خللاف ذلك. 


قلت: ليس هذا الترجيح قاصرًا على المعاصرين كا اذَّعاهء فالحديث صححه 
ابن الجارود» والحاكم | سبق» وأخرجاه في كتابيهاء ول يتعقب الذهبي الحاكم. 

وقال ابن حزم في المحلى: إن قيل: إن محمد بن الصباح أرسله عن الفضل بن 
000000 

قلنا: نعم» فكان ماذا؟ المسند زائد عد لم يكن عند المرسل» فكيف وخصومنا 
أكثرهم يقول: إن المرسل» والمسند سواء؟!. 

وقد أورده ابن القطان الفامي في بيان الوهم والإيهام برقم (/501) في باب 
ما ضعفه عبد الحق» وهو صحيح أو حسن. ش 

فأين هذا مما ادعاه المستدرك؟!. 


)١(‏ لم أقف على هذه الطريق التهع ذكرها ابن حزمء بل روايته عند أبي داود والطحاوي 
والدارقطني متصلة من طريق محمد بن الصباح. 


|إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 
أسطمط اس ساس اع سس عا افو ا وس اوس كفك 


الحديث رقم (514") 


الإرواء ( ٠٠١/7‏ ) نحت الحديث رفم (١؟5):‏ 

قال الشيخ خنه: وني الباب عن أبي سعيد الخدري بلفظ: كان رسول الله عله 
لاايصلي قبل العيد شيئاء فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. 

قال المستدرك: الحديث ضعيف. وابن عقيل لا يحتج به وقد تفرد بالحديث» 
وأشار إلى ضعف الحديث البزار وابن عدي. 

الراجج عندي: الحديث حسن. 

الحديث أخرجه ابن ماجه ,.)١1797(‏ وأحمد »)١1506( .)١177(‏ وابن أبي 
شيبة (8/7)» والبزار ىا في كشف الأستار (؟501)» وابن خزيمة ))١559(‏ 
وأبو يعلى ,»)١51(‏ وابن عدي (5/ .)١79‏ وابن المنذر في الأوسط ,)5١9١1(‏ 
والحاكم في المستدرك »)741/١(‏ والبيهقي في السنن الكبير (/ 707) كلهم من 
طريق عبد الله بن محمد بن عقيل عن عطاء عن أبي سعيد به. 

وعبد الله بن محمد بن عقيل ضعفه كثير من الآثمة» فنقل المستدرك كلامهم 
على التفصيل» وقال أبو أحمد الحاكم: كان أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه 
يحتجان بحديثه. وليس بذاك المتين المعتمد» وقال الترمذي: صدوقء وقد تكلم 
فيه بعض أهل العلم من قبل حفظهء وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: كان أحمد. 
وإسحاقء والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل» قال محمد بن إسماعيل: وهو 
مقارب الحديث. 


قلت: وقد كنت أميل إلى كونه إلى الضعف أقربء ثم ظهر لي أنه حسن 


الحديث مالم يخالف» والله 9 0-2 الذهبي ا 
حديثه في مرتبة الحسن. 

وأما إيراد ابن عدي للحديث في كامله فليس صريحًا في تضعيفه إياى 
ودعوى المستدرك إشارة البزار لتضعيفه» فقد أخذه من قول البزار: لا نعلمه عن 
أبي سعيد إلا بهذا الإسناد» وقد سبقت أمثلة لقول البزار وغيره مثل ذلك 
ا 500 أهل العلم في ذلكء فلا 
حاجة لإعادته هنا. 


مخالفة المستدرك للأئمة المتقدمين والمتاخرين: 

والحديث صححه ابن خزيمة» والحاكمء وقال: هذه سنة عزيزة بإسناد 
صحيح) ولم يخرجاه. ولم يتعقبه الذهبي» وقال ابن الملقن في البدر المنير (6/ 19): 
سي باكر وام حر وساي ين 
الحافظ بينه وبين الأحاديث التي فيها نفي صلاته يَكلُهُ بعد صلاة العيد بأن النفي 
إنا وقع على الصلاة في المصلى» وسبقه بذلك الل سيك ورت باب الإمام لا 
يصلي قبل العيد وبعده في المصلى» فقيد النفي بالمصلى» وأوضح من ذلك وأخص 
تبويب ابن خزيمة حيث احتج به على الحكم بالاستحباب فقال: باب استحباب 
الصلاة في المنزل بعد الرجوع من المصلىء ومثله ابن المنذر في الأوسطء وعارض 
كل هؤلاء هذا المستدرك. وابن المنذرء وابن خزيمة» والحاكم من المتقدمين» فمن 
الذي يخالف المتقدمين إذّا؟!. 


د 2/6 
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الحديث رقم(50) 

:)5؟8(مقر)٠١6/؟(ءاورإلا‎ 

قال عمر : صلاة العيد والأضحى ركعتان ركعتان. تمام غير قصر على لسان 
نبيكم ينه وقد خاب من افترى. 

خلاصة رأي الشيخ الألباني ل : سنده صحيح على شرط الشيخين, فإن ابن أبي 
ليل قد سمع عمر #ه على الأصح. ثم قال: 

الاستدراك: الحديث سنده منقطع» أعلَّه بذلك ابن معين والنسائي وغيرهما. 

الراجح عندي: إسناده منقطع . 

الحديث قد خرجت طرقه؛ وتكلمت عليها في تخريج منتخب عبد بن حميد 
(19): وملت فيه إلي ترجيح قول من ذهب إلي كونه منقطعاء والمسألة محل اجتهاد 
بين الأئمة» فقد رواه جماعة عن زبيد عن عبد ال رحمن بن أبي ليل عن عمرء ورواه 
يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن كعب بن 
عجرة عن عمر. 

فذهب أبو حاتمء والبزارء والدارقطني إلي ترجيح رواية من رواه عن زبيد 
عن عبد ال رحمن بن أبي ليل عن عمر. 

وقال ابن عبد البر في التمهيد :)759477/١7(‏ من أهل الحديث من يعلله. 
ويضعفه. ومنهم من يصحح إسناد يزيد بن أب الجعد هذا فيه» قال علي بن 
اللديئن: هو أسندهاء وأحسنهاء وأصحها. 


فلا أدري: هل يمكن لهذا المستدرك أن يدعي أن علي بن المديني من 
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وعلى القول بترجيح رواية زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن عمر كما هو 
الظاهر- فإن الأئمة اختلفوا في سماع ابن أبي ليل من عمرء فقال مسلم في مقدمة 
صحيحه ص (5 7): وأسند عبد الرحمن بن أبي ليل- وقد حفظ عن عمر بن 
الخطاب» وصحب عليًا - عن أنس بن مالك عن النبي َه حديثًا. 

وصحح الحديث ابن خزيمة» وابن حبان» فأين هذا من دعوى المستدرك 
مخالفة الشيخ الألباني لمنهج المتقدمين في التصحيح والتضعيف؟!. 
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لس إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل: والرد على مستدرك التعليل أ 
:كز لساب سفت فاه قلس 11س 


الحديث رفقم711") 

الإرواء (؟/١1؟17)رقم(0١50):‏ 

ذكر أثرّا عن ابن عمر موقوقاء وهذا لا إشكال فيه ثم ذكر أنه يصح أيضًا 
مرفوعًا: أن رسول الله يه كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي 
المصلى. 

قال المستدرك: خلاصة رأي الشيخ الألباني خل: الحديث صحيح عندي موقوقاء 
ومرفوعاء ثم قال: 

الصواب أن الحديث ضعيف مرفوعًاء صحيح موقوفاء كا قال البيهقي. 

الراجج عندي: كون الحديث ضعيقًا. 

الحديث قواه الشيخ طلم من الطريق الموصولة التي علد البيهقي» وفي 
إسنادها عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيف بوروده من طريق مرسلة عند ابن 
أبي شيبه عن الزهريء والبيهقي إنا ضعف الطرق المرفوعة عن ابن عمرء فلا 
معارضة بين ما ذهب إليه الشيخ له وبين ما ذهب إليه البيهقي من كون 
المحفوظ عن ابن عمر الموقوف. وأما مرسل الزهريء فرواه ابن أبي شيبة 
:)١7/(‏ حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذتب عن الزهري أن رسول الله يله 
كان يخرج يوم الفطرء فيكبر حتى يأتي المصلي» وحتى يقضي الصلاة» فإذا قضى 
الصلاة قطع التكبير. 

ورواه ابن أبي شيبة )١/8(‏ بالإسناد نفسه موقوفا على الناس في زمانه: 
حدثنا يزيد بن هارون عن ابن أبي ذتب عن الزهري قال: كان الناس يكبرون في 
العيد حين يخرجون من منازههم حتى يأتوا المصلى» وحتى يخرج الإمام» فإذا خرج 
الإمام» سكتوا فإذا كبر كبّروا. 


وهذه الرواية تعل المرفوعة» والشيخ له اجتهاده. والله الموفق للصواب. 

طعن شديد من المستدرك في الشيخ الألباني له ؛ 

فال المستدرك: ثنبيه : لما دك الشيخ الألباني حديث العمري قال بعذه: وقال . 
البيهقي: هذا أمثل من الوجه المتقدم. 

قال المستدرك: وني صنع الشيخ إمهام شديد؛ لأن الحافظ البيهقي يضعف هذا 

قلت: أي إمهام في ذلك» فإن نقل الشيخ عن البيهقي لا يعني أن البيهقي يقوي 
هذا الإسناد» فكيف إذا نقل الشيخ حكم البيهقي علي الحديث عن ابن عمر حيث 
نقل قوله: الحديث المحفوظ عن ابن عمر من قوله. | 

فأي بيان لرأي البيهقي أوضح من هذا؟» فضلًا عن أن يكون إبهامّاء فضلًا 
عن أن يكوق إيبامًا شديد!؟ 

فلماذا هذه المحاولات لتشويه صورة هذا الإمام؟!. 


| إقامة الدئيل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل )| 
للبت تت ا ا ا رت ا ير تك 
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الحديث رقم١07")‏ 


الإرواء (؟/1475) رقم 575 ): 

حديث: عبد الله بن زيد: رأيت النبي عله حي استسقى أطال الدعاء» وأكثر 
المسألة» قال: ثم تحول إلي القبلة» وحول رداءه» فقلبه ظهرًا لبطن» وتحول الناس. 

الحديث قد تراجع عنه الشيخ» فلا وجه لاستدراكه. 

فقد حسّنه الشيخ له فقال المستدرك: حديث عبد الله بن زيد أصله في 
البخاري ومسلمء فهو ثابت بلا إشكالء لكن الاستدراك منصب علي قوله: 
وتحول الناس معهء فهذه اللفظة لم أجدها في مسند أحمد» وقد عزاه الشيخ الألبانٍ 
إليه» وقد تتبعت رواية [كذا] الحديث كلها في مسند أحمد. ولم أجد هذا اللفظ. 
انتهى كلام المستدرك. 

قلت: رواه أحمد برقم (22175705))» فلاذا يعتلي سدة الانتقاد على أئمة هذا 

الشأن إذا كان لا يزال على هذا الخال من القصور؟ !!!. 

قال المستدرك: ولهذا الحديث طرق كثيرة لم أقف في شيء منها على هذا اللفظء 

قلت: قد تراجع الشيخ مله عن تحسينه لهذا الحديثء فقد قال في تمام المنة ص 
(515): ذكر تحول الناس معه شاذ ىا حققته في سلسلة الأحاديث الضعيفة 
(05579)» فهل تعجل هذا المستدرك بأخذ حكم الشيخ على الحديث من مصدر 
واحد دون الرجوع إلي سائر المصادر التي تكلم فيها الشيخ على الحديث» أم أنه 
وقف على تراجع الشيخ» وأخفاه؟!!. 


2 


الحديث رقم(581") 


قي الإرواء ؟/1404 ) رقم 589 ): 
قوله يله : ١‏ أكْيْرُوا مِنْ ذكْرِ هَاذم اللَّّاتِ ). 


حكم الشيخ حِللَّه : صحيح» وله شواهد. 
قال المستدرك: ضعيف». وشواهده لا تقويه. 


الراجح عندي: صحيح بمجموع طرقه. وصححه جمع من الأئمة. 

الحديث رواه النسائي (5/ 5)» والترمذي ))751١1(‏ وابن ماجه (/570)) 
وابن المبارك في الزهد في الزيادات من طريق نعيم بن حماد ٠» )١57(‏ وابن 
الأعرابي في معجمه (١/ا7).‏ وابن حبان (5997)), (59945). (5910), 
والقضاعي ني الشهاب (579).» والبيهقي في الزهد الكبير (545)) والخطيب في 
تاريخ بلده (9/ »)51/١-479‏ وابن عساكر في تاريخه (05/ 175-17"0) كلهم 
من طريق الفضل بن موسى السيناني. 

ورواه النسائي (5/ 5). وأحمد (7/4705). وابن أبي شيبة ))١59/١5(‏ 
والخطيب في تاريخه /١(‏ 85)» وابن الجوزي في العلل المتناهية ))١51/4(‏ 
والمزي في بذيب الكال (75/ )37١‏ كلهم من طريق يزيد بن هارون عن محمد 
ابن إبراهيم والد أبي بكر بن أبي شيبة. 

ورواه الحاكم )"7١/4(‏ من طريق يزيد بن هارون أنبأ محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا به. 
والظاهر أنه قد سقط من الإسناد ذكر محمد بن إبراهيم» وإلا فرواية الجماعة 
أصح. 


ورواه الطبراني في الأوسط (6070). والقضاعي في الشهاب (570)) 
والبيهقي في الشعب (230570. والرافعي في التدوين (؟/ )7١87‏ من طريق 
عيسى بن إبراهيم البركي ثنا عبد العزيز بن مسلم ثنا محمد بن عمرو عن أبي 
سلمة عن أب هريرة مرفوعا به. 


قلت: الأمر ليس ك! قال عه. فقد رواه ابن حبان (74917)» والقضاعى في 
الشهاب (558). وابن عساكر (75/ )7١‏ من طريق إبراهيم ن الحجاج 
السامي» وهو ثقة» عن عبد العزيز بن مسلم به» وهذا وغيره يدل على أن الأئمة 
المتقدمين تفوتهم بعض طرق الحديث التي تؤثر في صحته خلاقا لما يظنه هؤلاء 
المتطاولون على الأئمة» والله المستعان. 

ورواه ابن عدي (ه/؟77) والبيهقى في الشعب (9هه١١)‏ وفي الزهد 
(594). وابن النجار في ذيل تاريخ بغداد .»)787/١(‏ وابن عساكر في تعزية 
المسلم (05) وابن الجوزي في العلل المتناهية )١517/4(‏ من طريق العلاء بن محمد 
ابن سيار» وهو ضعيف. 

ورواه ابن الجوزي في العلل المتناهية )١51/4(‏ من طريق معاذ بن أسد. 

وابن عساكر /0١(‏ 5) من طريق حماد بن سلمة» وفي الإسناد محمد بن 
ابن الأسائ وهو صيدوق قن لبن وتابعه بعا دين عياد” © اوزاف الدازقطق 


)١(‏ قاله الدار قطني في علله. وقد أخطأ المستدرك حيث جعل يعلي بن عباد راويًا عن محمد 


| إقامة الدئيل على علورتبة إرواء الغليل؛ والرد على مستدرك التعليل أ 
بجاو اص كسام حوب اعد او وزو لصوو جه . 
فيمن أخرجه موصولا: سليم بن أخضرء وعبد الرحمن بن قيس الزعفراني. 

وعليه فرواه (الفضل بن موسىء ومحمد بن إبراهيم» وعبد العزيز بن مسلمء 
وحماد بن سلمة. وسليم ب أخضر» ومعاذ بن شيك والعلاء بن محمد. 
وعبد الرحمن بن قيس) ثانيتهم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أب هريرة 
مرفوعا به. 

ورواه ابن أبي شيبة (؟5١/59١):‏ حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن 
مرق قال ودتنا أن وسلعة فذكرة عرس 

قال الدارقطني: ورواه أبو أسامة وغيره عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة 
مرسلاء والصحيح المرسل. 

فال المستدرك: لله دره» ما أدق نظره وأحسنه!. 

واقول: دقة نظر الدارقطنى وحسنه مما لا خلاف فيهماء فهو أمير المؤمنين في 
الحديث, لكن ما صلة هذا بحكم الدارقطني في هذا الحديثء» دعونا ننظر ما 
تفسير هذه الصلة من كلام المستدرك العظيم حيث قال: عن كلامه (يعني 
الدارقطني) يتوافق مع ما ذكره الأئمة عن أب أسامة ومحمد بن عمرو - كما 
سيأقي- مما يدل على صحة ما ذهب إليه» وفيا يلي كلام الأئمة عن أبي أسامة 
ومحمد بن عمرو: 05 

أولّا: قال الإمام أحمد عن أبي أسامة: كان ثبناء ما كان أثبته» لا يكاد يخطى» 
وقال أيضًا: كان أبو أسامة”'' صحيح الكتاب» ضابطًا للحديث. كيّسَا صدوقًا. 


ثانيًا: قال ابن معين عن محمد بن عمرو: كان يحدث مرة عن أبي سلمة 


. ترك المستدرك قبل (أبو أسامة) كلمة (كان)» والسياق بحاجتها‎ )١( 


لس إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعبيل 


بالشيء من رأيه» ثم يحدث به مرة أخرى عن أبي سلمة عن أب هريرة. 

قلت: إن من له أدنى صلة بهذا العلم الشريف ليعلم أن الاختلاف وقع بين 
الرواة عن محمد بن عمرو بن علقمة» فالمقارنة تقع بينهم بعضهم البعضء ولا 
يجوز» ولا يتصور أن تعقد المقارنة بين محمد بن عمروء وبين أحد الرواة عنه» وهو 
ما صنعه هذا المستدرك» حيث قارن بين أبي أسامة» وهو أحد الرواة عن محمد بن 
عمروء وبين محمد بن عمروء ثم خرج من هذه المقارنة بقوله: ومهذا يتبين أن رواية 
أبي أسامة ومن معه أرجح من رواية الآخرين؛ وهذا ما لا يقضى منه العجب, ثم 
قفز بعد هذه النتيجة ليتكلم عن المخالفين لأبي أسامة بقوله: لا سيما وفيهم أناس 
لا قيمة لروايتهم مطلقًا كالعلاء بن يسار” "» ومما يثير الغبار عليه أيضًا أنه لم يذكر 
شيئًا عن الرواة عن محمد بن عمرو الذين رووه موصولاء ففيهم من الثقات: 
الفضل بن موسىء وعبد العزيز بن مسلمء ومحمد بن إبراهيم» وحماد بن سلمة 
أربعتهم ثقات. خالفهم محمد بن بشرء وهو ثقة حافظء وأبو أسامة» وهو ثقة 
ثبت» ويدلسء» ولا ندري هل صرح بالتحديث أم لا؟ 

والأربعة الثقات أرجح من الاثنين» فكيف إذا تابع الأربعة: سليم بن أخضر 
والعلاء بن محمد؟ ! 

فالقواعد الحديثية تقتضي ترجيح رواية الجاعة» وهو الواجب اتباعه دون 
تقليد الدارقطني» وترد تضخيم كلامه الذي يعارض ما تقتضيه القواعد الحديثية» 
وقد عارض الدارقطني في حكمه إمامان أقدم منه» وهما الترمذي حيث قال: هذا 


حديث حسن غريب» وابن حبان حيث صححه؛. وصححه الحاكمء ولم يتعقبه 


)١(‏ كذا قال» وهو خطأء والصواب: سيارء وقد كتبه كذلك قبل ذلك مما يدل على أن الخطأ 
منه» والعلاء ضعيف فقطء وليس واهيًا كما ادعى. 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل: والرد على مستدرك التعليل | 


الذهبي. 

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص :)177١(‏ صححه ابن حبانء والحاكم. 
وابن السكن, وابن طاهرء وصححه ابن الملقن في البدر المنير(8/ »)١8١‏ وأورده 
ابن رجب في لطائف المعارف ص(١١٠)‏ محتجًا به. 

فهل يرد قول هؤلاء الآئمة الموافق للقواعد الحديثية إلا حريص على الحدم؟!. 

وأما ابن الجوزيء فقال في العلل المتناهية: هذا حديث لا يثبت» ومداره على 
محمد بن عمرو الليثي» قال يحيى بن معين: ما زال الناس يتقون حديثه. 

قلت: هذا مما يؤخذ على ابن الجوزي غنه , واشتهر به في كتبه حيث يتقل 
بعض الأقوال التي فيها الجرح دون التعديل» فقد قال أحمد بن أبي مريم عن ابن 
معين نفسه قوله عن محمد بن عمرو: ثقة» والصواب في أمره ما قاله الذهبي في 
الميزان: شيخ مشهورء حسن الحديثء. مكثر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قد 
أخرج له الشيخان متابعة» وقال ابن حجر في التقريب: صدوق. له أوهام. 

وللحديث شواهد أحسنها حديث ابن عمر » رواه ابن الأعرابي في معجمه 
(0». والطبراني في الأوسط »2078٠0(‏ وابن جميع في معجمه ص (17514- 
5 » والقضاعي في الشهاب (771)» والبيهقي في الشعب )٠١55/8(‏ كلهم 
من طريق منجاب بن الحارث ثنا أبو عامر الأسدي عن عبيد الله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر مرفوعًا بنحوه. 

ورجاله ثقات غير أبي عامر الأسدي روى عنه ثقتان» ولم يذكر فيه ابن أبي 
حاتم جرحًاء ولا تعديلاء فمثله صالح في المتابعات» وأما المستدرك فأمره في 
مسألة التفرد معروف,. وقد مضى بيان غلوه فيه با لا حاجة لإعادته. 


وله شاهد من حديث أنس: أخرجه البزار (/254/41» والطبراني في الأوسط 


إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل | 
».23591١(‏ وأبو نعيم في الحلية (507/9)» والبيهقي في الشعب (4510)) 
الرض 507" والضياء ف المختارة ج 0 رقم (ل علاطي (؟ا. مالي وابن عساكر في 
تعزية ا مسلم (05) كلهم من طريق مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن 


ثابت عن أنس مرفوعا به» وفيه قصة. 


قال البزار: هذا الحديث لا نعلم رواه عن حماد بن سلمة إلا مؤمل. 

وقال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا حماد تفرد به مؤمل . 
قال في العلل لابنه (181): هذا حديث باطلء لا أصل له. 

فنقل المستدرك كلام الأئمة الذين ضعفوا مؤمل بن إسماعيل» ثم قال: وإذا 
قرأ الإنسان كلام الحفاظ في مؤمل عرف لاذا حكم أبو حاتم على الحديث بأنه 
باطل. 

قلت: لو علمت أن مؤملا قد توبع لما قلت هذا إن كنت تريد الحق» فقد تأبعه 
عبد الأعلى بن حماد النرمي» وهو ثقة عند البيهقي في الشعب (857)» والخطيب 
في تاريخه /١(‏ 778-1/7). 

وللحديث شاهد عند ابن المبارك في الزهد )١55(‏ من مرسل زيد بن أسلم» 
وله طرق أخرى ضعيفة» وا حديث صحيح بمجموع طرقه. وقد مضى تصحيح 
الأئمة له ومنهم متقدمون كا سبق فلا صلة له بدعوى المستدرك مخالفة الشيخ 
للمتقدمين. والله المستعان. 


اد د د 
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| إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل | 
ل ا | 


الحديث رقم(59") 

الإرواء (؟/١15)‏ رقم 7٠١(‏ ): 

قوله يَكلُهُ لعائشة: « لَوْ مت قَيْل لَعَسَلْنْكِ وَكَمَندكِ 6 

حكم الشييخ <ل: صحيح. 

حكم المستدرك: قوله: ١‏ لَعَسَّلْتَكِ» لا يثبت» وهو الشاهد. 

الراجج عندي: الحديث صحيح. 

الحديث رواه النسائى في الكبرى )7١174(‏ وابن حبان (25085» والبيهقى 
( © من طريق عمرو بن هشام» وأحمد بن حنبل (355404)» ومن طريقه 
ابن ماجه »)١576(‏ والدارقطني (5؟/ 275» وابن أبي أخى ميمى في الفوائد 
(2>», وابن الجوزي في التحقيق (8669). 

والدارقطنى من طريق أحمد بن عبد الملك بن واقد. 

والبيهقي من طريق أحمد بن بكار (عمرو بن هشام» وأحمد بن حنبل» والحكم 
ابن المبارك» وأحمد بن عبد الملك بن واقدء وأحمد بن بكار ) خمستهم رووه عن 
محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله عن عائشة به. 

وخالفهم محمد بن أحمد الصيدلاني» فرواه عن محمد بن سلمة عن ابن 
إسحاق عن يعقوب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عروة عن عائشة. 

ورواية الجاعة أرجح لكونهم أكثر» ولآن محمد بن سلمة توبع على هذا 
الوجه. فقد رواه البيهقى في الدلائل (/1/ 170-174)): من طريق يونس بن بكير 
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ل إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الفليل: والرد على مستدرك التعليل 
لسسع سام مد ا ناس يل ماس عمد تعدا 


عن ابن إسحاق قال: حدثنا يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس عن الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عائشة بنحوه. 

وفي هذا الإسناد تصريح ابن إسحاق بتحديث يعقوب له فأمنا تدليسه» 
وكذلك ورد التصريح بالتحديث كا في السيرة النبوية لابن هشام (5/ .)5١18‏ 

ورواه الطبري في تاريخه (7/ :)١189-1١148‏ وحدثنا ابن حميد قال حدثنا علي 
ابن مجاهد قال حدثنا ابن إسحاق فذكره بإسناده. 

وعلي بن مجاهد متروك, وابن حميد ضعيف. 

ورواه أبو يعلى (501/9): حدثنا جعفر بن مهران حدثنا عبد الأعلى عن 
محمد بن إسحاق حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة 
بنحوه. 

وجعفر بن مهران روى عنه جماعة» وذكره ابن حبان في الثقات» فإن كان 
حفظه. فهو محمول على أن ابن إسحاق سمعه من يعقوب, ومن الزهريء وإلا 
فالرواية الأولى أرجح. 

فال المستدرك: قال ابن الجوزي فإن قيل: وقد روى هذا الحديث البخاري 
ميج تقال قن اقلت واراماء . فقال: يك لو كا ونا حي دفر للد 
وَأدمُولَّكِ » ورواه صالح بن كيسان عن الزهري فقال فيه: وات 
كَانَ وَأَنَا حو فَهَيََنْك وَدَفَنْتَكَ »» ولم يقل: « غَسَلَتَكِ » 000 
وقد كذبه مالك. 


0 


5 


قال المستدرك: ثم شرع في الجواب عن ذلك با خلاصته أن ابن إسحاق ثقة 
صدوق. 


| إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل: والرد على مستدرك التعليل 

١ل‏ مئاق طق ا حسف م1001 
مالك له. ومالك هو مالك, فكيف إذا كذب أحد الرواة» فمهما يكن من عارض 
مالكاء أيمر تكذيبه بلا أثر؟!ء كلاء فإذا علم أن ما كان بين مالك وابن إسحاق 
هو ما يكون بين الأقران علم الموقف الصحيح من كلام بعضهم في بعضء وقال 
الشافعي 4: كنت عند مالكء فقيل له: إن ابن إسحاق يقول: اعرضوا على علم 
مالك. فإني بيطاره» فقال مالك: انظروا إلي دجال من الدجاجلة» فتبين بهذه 
القصة سبب قول مالك فيه ذلك» وكذلك كلام هشام بن عروة» وقابل ذلك قول 


شعبة فيه» وشعبة معروف بالتشدد. قال: محمد بن إسحاق أمير المؤمنين في 
الحديثء. وفي رواية عن شعبة» فقيل له: لم؟ قال: لحفظه. وفي رواية عنه: لو سود 
أحد في الحديث لسود محمد بن إسحاقء والظاهر أن خلاصة أمره ما قاله الحافظ 
في التقريب أنه صدوقء يدلس. 

قال المستدرك: لو كان ابن إسحاق ثقة لما نفع توثيقه هنا شيئّاء لأن أصح هذه 
الأسانيد إسناد البخاري مع ما في ابن إسحاق من كلام معروف. لا سيهما في 
أحاديث الأحكام, وإذا كان في ابن إسحاق ضعفء. لا سيما في أحاديث الأحكام؛ 
وقد خالف من هو أوثق منه. فهذا دليل على خطئه. وعدم ضبطه للحديث. 

وأقول: من المعلوم أن من شرط تعليل الروايات بعضها ببعض أن يتحد 
مخرجهاء وليس الأمر كذلك هناء فرواية البخاري من طريق القاسم بن محمد عن 
عائشة» ورواية محمد بن إسحاق من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنهاء فلا 
يعارض بين الروايتين مع اختلاف مخرج الحديث كى) هو مقرر في هذا العلم 
الشريف. ولعله لذلك لم يذكر المستدرك من خالف ابن إسحاق» ولئن كان كذلك 
فالأمر خطير. والله المستعان. 

قال المستدرك: وقد ذهب الشيخ الألباني إلى أن رواية صالح بن كيسان تشهد 
لرواية ابن إسحاق نقلًا عن ابن حجر. 


لأ إقامة الدئيل على علورتبة إرواء الفليل: والرد على مستدرك التعبيل أل 

قال الألباني: فقول صالح بن كيسان في رواية: ١‏ فَهََأنُكِ ؛ نص عام يشمل 
كل ما يلزم الميت قبل الدفن من الغسل والكفن والصلاة» فهو بمعنى قول ابن 
إسحاق في روايته: «قَعَسَلئُكِ وَكَمَنْكِ نُمَّ صَلَيْتُ عَلَيِِْ » فالحديث بهذه 
المتابعة صحيح. 

قال المستدرك: وهذا غير صحيح مطلقاء وسبق أن بينت أنه من الخطأ التوسع 
في إثبات شواهد للأحاديث بعموم المعنى المشترك بين اللفظين, لأن أفهام الناس 
تختلف. ولذلك يقول الزيلعي معلقًا على لفظ: «قَعَسَّلْتَكِ» وهذا ليس فيه حجة. 
فإن اللفظ لا يقتضي المباشرة» فقد يأمر بغسلهاء فإذا كان الزيلعي يقول ذلك في 
لفظ: «عَسَلْتكي فاذا سيقول في لفظ: « ينك 0 

وأقول: لا يخفى على أحد أن الزيلعي له صرف النص عن ظاهره» ى! يصنع 
المعطلة في نصوص الصفات نصرة لمذهبه الحنفي» فاستشهاد المستدرك بكلامه 
ما لا يفعله منصفء وكذلك لفظة: « هَيَّنُكِ ». لا أظن منصفا يفهم من التهيئة 
قبل الدفن سوى ما ذكره الشيخ خله. وهو ما فهمه ابن الملقن في البدر المنير 
)39١8/5(‏ حيث قال: بل تابعه عليه صالح بن كيسان الإمام الثقة من غير ريب» 
وكذا الحافظ ابن حجر كما سبق. 


والحديث صححه ابن حبان وهو من المتقدمين» وقد خالفه المستدرك» فمن 


. وأحمد (70111)» وابن حبان (/5094) وغيرهم‎ ,)٠١8١( رواه النسائي ني الكبرى‎ )١( 
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الحديث رفم )7١(‏ 

الإرواء (؟/159) رقم( 715 ): 

حديت امغر 9 الشقط بُصل عله 4: 

حكم الشيخ <لل: صحيح. 

حكم المستدرك: ضعيف. 

الراجح عندي: الحديث صحيح. 

الحديث رواه النسائي (5/ 205-0526 7 » والترمذي »)3١7١(‏ وابن ماجه 
١607 )001545(‏ وأحمد (1815). وابن أبي شيبة (5/ 2470 011- 
»© وابن المنذر في الأوسط ,)7١51(‏ (7095). والطحاوي في شرح معان 
الآثار :»)25087/١(‏ وابن حبان (7059). والطبراني في الكبير ج )35١(‏ رقم 
»23١55(‏ وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (57737), ,.20١55(‏ والحاكم 
/١(‏ هه" 77”)» وابن عبد البر في التمهيد (7١//ا2)48-51»‏ وني الاستذكار 
23١15 /(‏ وابن حزم في المحلى (5/ )١9/8‏ والبيهقي في السنن الكبير (8/5) 
كلهم من طريق سعيد بن عبيد الله الثقفي. 

ورواه النسائي من طريق المغيرة بن عبيد الله مقرونًا بأخيه سعيد. 

ورواه أحمد »)١811/5(‏ والطيالسبى (787). (لا"ا/ا)» وابن الجوزي في 
اطق 4ه ) مووط ريت تكن بعال (يدين غنيك الله الشقيتوأخره 
المغيرة» والمبارك ) ثلاثتهم رووه عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة 


)١(‏ وفي هذا الموضع لم يقل فيه عن زياد بن جبير: (عن أبيه)؛ وني الموضع الثاني بالإسناد 
نفسه ذكر فيه: (عن أبيه )» فالظاهر أن الوهم فيه من ابن ماجه نفسه. والله أعلم . 
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مرفوعا به. 

وسعيد ثقة من رجال البخاري. وأخوه المغيرة قال في التقريب: مقبول» 
والمبارك بن فضالة قال في التقريب: صدوق يدلسء ويسويء وقد صرح بالإخبار 
بينه وبين شيخه. وبين شيخه وشيخ شيخه. فأمنا تدليسه. 

ورواه أبو داود »)5١140(‏ وأحمد (18141)» وعبد الرزاق (5707)» وابن 
أبي شيبة (078-5575/5). وابن المنذر في الأوسط .)".١9#(‏ (09440.*, 
والطبراننٍ 5 الكبير ج 020 رقم (55١٠كى‏ (اة ١ك‏ (غ5:١٠)‏ والحاكم . 
.)7/١(‏ والبيهقي في السئن الكبير (8/4.» 55-75)» وفي المعرفة 
(4/ الاق وابن عبد البر في التمهيد »)91/١5(‏ وابن حزم في المحل 
(199/5) من طرق عن يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة به. 

وقد اختلف الرواة عن يونس. فمنهم من رواه موقوفاء ومنهم من شك في 
رفعه ووقفه. ومنهم من رواه مرفوعا. 

ويونس وإن كان ثقة ثب إلا أن رواية الجماعة أولى بالصواب» خاصة مع 
اختلاف الرواة على يونسء وهذا الذي تقتضيه القواعد الحديثية. 

مجازفة للمستدرك: 

وأما المستدرك فقال: ويونس أثبت من أولئك الثلاثة بمراحل» وهو إمام في 

قلت: هذه مجازفة يعرفها من له أدنى معرفة بهذا الشأنء فالثلاثة: أحدهم 
سعيدء وهو ثقة. ومبارك بن فضالة صدوق. والمغيرة مقبول كا قال الحافظ. وقد 
اختلف على يونس في رفعه ووقفه» وإن كان الراجح عنه الموقوف. إلا أن 
الاختلاف يؤثر» فيمكن أن يقال: إن الحديث محفوظ على الوجهينء وإلا فالمرفوع 
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ع 


أرجح. 

قال المستدرك: هذا الحديث ضعيف مرفوعًاء صحيح موقوفًا على المغيرة» 
وممن ذهب إلي ذلك من الأآئمة: الدارقطني؛ ورواه الطبراني موقوفا على المغيرة» 
وقال: لم يرفعه سفيان» وأعل الحديث أيضًا ابن حزم. 

قلت: أورد الدارقطني الحديث في علله (/5؟7١):‏ وقال: يرويه زياد بن جبير 
عن أبيه» واختلف عنه: فرواه سعيد بن عبيد الله الثقفي الجحبيري» وأخوه المغيرة 
ابن عبيد الله عن زياد بن جبير مرفوعًا. 

ورواه يونس بن عبيد عن زياد بن جبير» واختلف عنهء فرفعه عبد الله بن 
بكر المزني عن يونس. 

ورواه قبيصة عن الثوري عن يونسء» فشك في رفعه. ووقفه الباقون عن 
يونس إلا أن ابن علية وعنيسة بن عبد الواحد قالا: عن يونس وأهل زياد 
ارقعونة ٠‏ الالمنو سور نوانا انانقاة ا حلط رمه 

تقول المستدرك على أهل العلم ما لم يقولوه: 

قلت: فأين ما ادعاه من تضعيف الدارقطني للمرفوع أو ترجيح الموقوف. 
وقصارى ما يفهم من كلامه- وليس صريًا - أن يقال: إنه يرجح الوقف من 
طريق يونس فقطء وهو الذي ينبغي حمل نقل ال حافظ في التلخيص عنه في ذلك 
عليه» وأما نقله عن الطبراني: لم يرفعه سفيان» فأقول: فكان ماذا؟ 

ورواية سفيان عن يونس» فلو فهم من ذلك ترجيحه رواية سفيان على رواية 
غيره» فإن هذا الحكم منه في الاختلاف على يونسء لا على زياد بن جبير. فهل هذا 


)١(‏ وأهل الرجل أعرف بروايته من غيرهم. 


سسا إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل 
اقامة لمكيل على علو زديك ارواء لتيل ور على ا 0[ 


إلا تقول على أهل العلم مالم يقولوا؟! وأوضح من ذلكء بل هو كذب محض 
قوله: وأعل الحديث أيضًا ابن حزم وأحال على المحلى (0/ .)١08‏ 

قلت: قرأت الموضع الذي ذكره كلمة كلمة» فلم أظفر بشيء مما ادعاه» بل 
ساق الحديث ابن حزم محتجا به» وهذا يدل على تصحيحه له خلافا لما ادعاه» فهل 


ومع كونه لم يسلم له نقل في تضعيف أحد من الأئمة للحديث؛ فقد قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وصححه ابن حبان» والحاكم» واحتج به 
ابن حزم. وقال ابن الملقن في البدر المنير (4/ 7765): قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط البخاريء وأقره عليه الشيخ تقي الدين القشيري في آخر كتابه 
«الاقتراح»» يعني ابن دقيق العيد ولم يتعقبه الذهبي» فمن الذي يخالف الأئمة في 


ا د اد 


الحديث رقم )7١(‏ 


الإرواء 17١7‏ ) رقم 717 )1 


حديث علي أنه قال للنبي صَللهُ: إن عَمَكَ الَّيْحَ الضَّال قَدْ مَاتَ. قَالَ: 


« اذْهَبٌ فَوَارِو ). 

خلاصة رأي الشيخ الألباني لله : سنده صحيح» رجاله كلهم ثقات» رجال 
الشيخين غير ناجية بن كعب, وهو ثقّة» كا في التقريب. 

حكم المستدرك: ضعيف. 

الراجح عندي: أقل أحواله أن يكون حسنًا. 

الحديث رواه أبو داود ,.)”37١5(‏ والنسائى ,.)١١١ /١(‏ وأحمد (0/59), 
»)0٠١91(‏ والشافعى في المسند »)٠١7(‏ والطيالسى :)١77(‏ وعبد الرزاق7") 
(495. وابن أبي شيبة 0»)١57/1١١( ,)557-554١/5(‏ وابن سعد 
»»23١585/1(‏ وأبو يعلى (577)» وابن الجارود في المنتقى .)25٠0(‏ وابن المنذر في 
الأوسط (22407)» والدارقطنى في علله »22١57/5(‏ وأبو الفضل الزهري في 
حديثه (770).. والبيهقى في السنن الكبير /١(‏ 705), (798/9). وني دلائل 
النبوة (75494-758/5)» وفي المعرفة .)١15/5(‏ وابن حزم في المحل 
»))0١177/0(‏ والخطيب. ف تلخيص المنشابه (7/ ”577). وابن عساكر /٠7١(‏ 
/ا-758 20 والضياء في المختارة (55 /ا) - (/17/51). وابن الجوزي في التحقيق 
واكم والمزي ف تبذيب الكيال (9؟//اه”-8ه2)7 والذهبى في السير 
(0/ 80-185 "7) من طرق عن أبي إسحاق عن ناجية بن كعب عن علي به. 


. سقط من إسناده عنده ذكر أبى إسحاق‎ )١( 
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قال البيهقي: ناجية بن كعب الأسدي لم تثبت عدالته عند صاحبي الصحيح؛ 
وقال علي بن المديني: لا نعلم أحدًا روى عن ناجية غير أبي إسحاق. 

قلت: أما ابن المديني فكان لا يعرفه» ولذا فإن الذهبي لما ذكر قوله السابق رده 
بقوله: بلى» وولده يونس بن أبي إسحاق. 

قلت: وروى عنه ثلاثة رواة آخرونء فقول من عرفه هو المعتبر» وقال 
الجوزجاني: مذموم, وهذا لكونه من أهل الكوفة» وغلو الجوزجاني في جرح أهل 
الكوفة معلوم, فلا أثر لذلك على روايته» وأما ابن حبان فقد لخص الذهبي حكمه 
عليه بقوله: توقف ابن حبان في توثيقه» وقواه غيره» ثم ذكر قول ابن معين: صالح 
الحديث؛ وقول أبي حاتم: شيخ» ووثقه العجلي. وقال ابن التركاني: ولم يذكره 
ابن عدي في كامله» فهو عنده إما ثقة أو صدوق على مقتضى شرطه. 

قلت: فأقل أحواله أن يكون حسن الحديث. فالإسناد حسن» وقد صححه 
ابن الجارود. 

ورواه الطبراني في الأوسط (0590) من طريق زياد بن الحسن بن الفرات 
القزاز قال: حدثني أبي قال: نا جدي فرات القزاز عن ناجية» فذكره» وفيه رد 
لقول ابن المديني. 

وللحديث طريق آخر عن علي أخرجه أحمد (2)8607» وابنه في زيادات المسند 
.23١15(‏ وأبو يعلى (575)» والبيهقي /١(‏ 5 037200-70 والضياء في المختارة 
(26) (101) كلهم من طريق الحسن بن يزيد الأصم قال: سمعت السدي 
عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي فذكره بنحوه. 

قال الشيخ الألباني له : هذا سند حسنء رجاله رجال مسلم غير الحسن هذاء 
فإنه صدوق بهم كى) في التقريب. 
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خطأ قبيح لمحققي مسند أحمد, وتبعهم فيه المستدرك: 

قال المستدرك: هذا الطريق ضعفه الإمام أحمد. نقله البيهقي في السنن عنه 
وضعفه أيضًا ابن عديء واعتيره منكر [كذا]. 

قلت: ما ضعفه أحمدء ولا نقل ذلك أحد عنه. وإنا المقصود بالإمام أحمد في 
سنن البيهقي هو البيهقي نفسه. وقد وقع في هذا الخطأ محققو المسند. فتبعهم هذا 
المسقدكة وقن ين ذلك ابن التركاني» فقال: قال البيهقي: وقد روي من وجه 
آخر ضعيف عن علي» ثم أسنده. وفيه الحسن بن يزيد الأصم عن السديء ثم ذكر 
عن ابن عدي أنه قال: الحسن بن يزيد الكوفي ليس بالقوي. وحديثه عن السدي 
ليس بالمحفوظ. 

قال المستدرك: علته الحسن بن يزيد الأصمء فإنه وإن كان لا بأس به. فإن 
حديثه عن السدي بالذات منكر. 


57 وهم عجيب للمستدرك: 

قلت: لم يذكر ابن عدي كلمة (بالذات) ولا ما في معناهاء وإن) توهّمها هذا 
المستدركء بل لم يذكر ابن عدي أحدًا روى عنه الحسن غير السدي. وكذلك كل 
من ترجم له إلا الذهبي 5 ايدان قال: عن السدي وغيره. ولم يسم أحداء 
ولم يذكر ا مزي أحذًا روى عنه سوى السدي مع سعة اطلاعه. واستيعابه في 
الغالب» وهذا يدل على أن ابن عدي إنما طعن في رواية الحسن بن يزيد لا في 
مثل هذاء وقد عارض ابن التركاني طعن ابن عدي في الحسن, فقال: الحسن هذا 
قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أب عنه فقال: ثقة» ليس به بأس. إلا أنه 
حدث عن السدي عن أوس بن ضمعج. وقال أبو زرعة: سألت ابن معين عنه. 


سسا إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 
فقال: لا بأس به» كان ينزل الرصافة» وقال أبو حاتم: لا بأس به» سئل ابن معين 
عنه» فأثنى عليه خيرّاء ذكر ذلك كله المزي في كتابه» وفي الميزان: وثقه ابن معين 
والذارقطنى. 

قلت: فأقل أحواله أن يكون حسن الحديثء؛ وقد أورده الدارقطني في علله 
(4175)» وقال: المحفوظ قول الثوري وشعبة ومن تابعهما عن أبي إسحاق عن 
ناجية بن كعب عن علي وكذلك وواه فرات القزاز عن ناجية بن كعب أيضًا. 

وأورد الطريق الثاني في علله أيضًا رقم (585)؛ وأورد خلاًا هله الطريق» 
ثم قال: القول الأول أصح يعني هذا الطريق السابق ذكره. 

وقال ابن الملقن في البدر المنير (5/ 778): هذه أسانيد جيدة» وقال: قال 
الإمام الرافعي في كتاب «الأمالي الشارحة لمفردات الفاتحة»: إنه حديث ثابت 
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مسهور. 
وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص (255) بعد ذكره تضعيف البيهقي له: 


ولايتبيين وجه ضعفه. 
قلت: فتضعيف البيهقي مرجوح. ولعله قد بان أن المستدرك يتلقف ما 
يعارض الشيخ» وإن كان قولًا ضعيمًاء والله المستعان. 


2 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل ‏ 


الحديث رقم (١؟7)‏ 
الإرواء(؟/185)رقم(9؟/7): 
حديث ابن عمر: رَأَيْتٌ النِيّ يله وَأََا بَكْر وَعْمَرَ يَمْشُونَ أمَامَ الَْارّة 
حكم الشيخ <لل2 : صحيح. 
حكم المستدرك: معلول. 


الراجج عندي: الحديث صحيح. 

الحديث رواه أبو داود (711/4), والنسائي (07/5)» والترمذي (9ا١١٠)),‏ 
وابن ماجه .)١5/87(‏ وأحمد (574 0)» والحميدي (/507)» وأبو مسهر في جزئه 
(8)» والطيالسبى »)١9757(‏ وابن أبي شيبة (5/ 5055)» والبزار (0994), 
وأبو بكر الأموي في مسند أبي بكر ».)١57(‏ وأبو يعلى :.)557١(‏ (0587). 
(2575)» والروياني .)١1184(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ,)417/94/١(‏ 
وابن المنذر في الأوسط (75:*).؛ وابن حبان (540 07٠‏ (055*) 437 90), 
وأبو عمرو السمرقندي في الفوائد المنتقاه (9)» وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ 
(50"». والدارقطني في سننه (؟/ .07١‏ وأبو نعيم في الحلية (708//1))» وفي 
أخبار أصبهان »23١9/7( 2017١ /١(‏ والبيهقي في السنن الكبير (5/ 77): وفي 
الصغير »23١057(‏ وفي المعرفة (5/ 235748). والخليل في الإرشاد ص (74)» وابن 
عبد البر في التمهيد /١7(‏ 87-45) والخطيب في تاريخه (17/ 447)» والبغوي 
في شرح السنة »)١584(‏ وابن عساكر (770-7374/57), )١57/1(‏ من طرق 
عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعا به. 


وقد توبع ابن عيينة على رواية الحديث مرفوعا موصولا: 


]| إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


فرواه النسائي (05/5). والترمذي .223٠١8(‏ والطبراني في الأوسط 
(045» وابن الأعرابي في المعجم .)7/٠(‏ والخليلٍ في الإرشاد ص :)07٠5(‏ 
والبيهقي في السنن الكبير (5/ 5 ؟7)» وابن حزم في المحلى (0/ )١155-1١5715‏ كلهم 
من طريق همام بن يحيى عن سفيان بن عيينة» وزياد بن سعد. ومنصور بن المعتمر 
وبكر بن وائل” ' كلهم ذكر أنه سمع الزهري يحدث أن سالم بن عبد الله أخبره 
فذكره مرفوعًا موصولًا. 

قال النسائي: هذا خطأء والصواب مرسل. 

قال ابن حزم: ولم يخف علينا قول جمهور أصحاب الحديث أن خبر همام هذا 
خطأء ولكنا لا نلتفت إلي دعوى الخطأ في رواية الثقة إلا ببيان لا يشك فيه. 

وقال البيهقي: تفرد به همامء وهو ثقة. 

وتابعهم ابن أخي ابن شهابء فرواه من طريقه أحمد (25057. وأبو يعلى 
(6575).» وابن المنذر ,»)7٠757(‏ وتمام الرازي (2578» وابن عبد البر في التمهيد 
(/», والخطيب في تاريخه »)١١17/١١(‏ وابن عساكر (/51/ 7؟7) كلهم من 
طريق محمد بن عبد الله بن مسلم ابن أخي الزهري عن الزهري عن سالم عن أبيه 
مرفوعا. 

ورواه الشافعي (/ا/01)» ومن طريقه البيهقي في المعرفة (0/ 559) قال: 
وأخبرنا مسلم وغيره عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه فذكره 
موصولَا مرفوعًا. 


ورواه ابن عدي (ه/ ه). وابن عبد البر في التمهيد 4/0 من طريق 


(١)لم‏ يذكر عند ابن حزم في المحلى. 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 
عباس بن الحسن عن الزهري موصولا أيضًا. 


ورواه الطبراني في الكبير »)١7175(‏ وفي الأوسط (5817) من طريق أبن 
هيعة عن عقيل ويونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه مرفوعًا موصولًا. 

ورواه أحمد (54140) (5705).» ومن طريقه الطبراني في الكبير ,)١17177*(‏ 
وابن شاهين (0774» وابن عبد البر في التمهيد (؟١/‏ 69) من طريق حجاج بن 
محمد قال: قرأت على ابن جريج: حدثني زياد بن سعد عن الزهري. 


ورواه أحمد (5979)» وأبو يعلى (20194) من طرق عن ابن جريج أخبرني 


ابن شهاب. 
وأحمد (2250». والطحاوي في شرح معاني الآثار )580-51/4/١(‏ من 
طريق عقيل بن خالد. 


وابن حبان (5 ٠‏ 7) من طريق شعيب بن أبي حمزة. 

والطبراني »)١71757(‏ وني الأوسط (5708). وابن عبد البر في التمهيد 

وابن حبان في الثقات (5/ 51/8 -574)» وابن المقرئ في معجمه )8١1(‏ من 
طريق صمصوم أخي الزبيدي. 

(زياد بن سعد وابن جريج» وعقيل» وشعيب. ومحمد بن أبي عتيق» وموسى 
ابن عقبة» وصمصوم ) سبعتهم عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يمثي 
أمام الجنازة» قال: كان رسول الله يَتّهُ وأبو بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. 

قال ابن عبد البر في قوله: قال: كان رسول الله يه وأبو بكر وعمر يمشون 
أمام الجنازة: هذا يحتمل أن يكون ابن شهاب هو الذي يرسله. ويحتمل أن يكون 


سس إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل | 
امل مساح امصحة ماخ ايب تنه دس اديس سحن ١‏ 


سالم يرسله ويحتمل أن يكون مسندًا. 
قلت؛ ورواه مالك في الموطأ ص )١47(‏ عن الزهري مرسلًا. 
وكذا معمر كا في مصنف عبد الرزاق (17059). 


وروآه الإساعيلٍ .)١5/١(‏ وابن المقرئ في معجمه (/59؟). (/59)), 
وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ (78). والخليل في الإرشاد ص (255» وأبو 
نعيم في تاريخ أصبهان (7/ 41 7)» وابن عبد البر في التمهيد (؟5١/‏ 17/-86) من 
طرق عن مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه موصولًا مرفوعًا. 

قال ابن عبد البر: الصحيح فيه عن مالك الإرسالء لكنه قد وصله جماعة 
ثقات من أصحاب ابن شهابء منهم: ابن عبينة» ومعمر» ويحيى بن سعيدء 
وموسى بن عقبة» وابن أخي ابن شهاب» وزياد بن سعد» وعباس بن الحسن 
الجزري على اختلاف عن بعضهم. 

قال الترمذي: حديث ابن عمر هكذا رواه ابن جريج» وزياد بن سعدء 
وغير واحد عن الزهري عن سالم عن أبيه نحو حديث ابن عيينة» وروى معمر 
ويونس ابن يزيدء ومالك» وغير واحد من الحفاظ عن الزهري أن النبي يَيلمْ كان 
يمشي أمام الجنازة» وأهل الحديث”7'' كأنهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك 
أصحء ثم نقل عن ابن المبارك» وكذا نقله عن البخاري كما في العلل الكبير 
(7410)» ونقله الطبراني في الكبير (17177) عن أحمدء والنسائي كما سبق» 
والدارقطني في علله »)77١7(‏ وغيرهم» وخالفهم جماعة» فصححوه. منهم 
البيهقي حيث نقل عن ابن المديني قوله لابن عيينة (5/ "71): فقمت إليه» فقلت 
له:يا أبا محمد إن معمرًا وابن جريج يخالفانك في هذا يعني أنهما يرسلان الحديث 


)١(‏ تصحفت في السئن المطبوع إلى: كلهم» والصواب ما أثبت كا في شرح علل الترمذي. 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل) 


عن النبي يَهُ؟؛ فقال: استقر الزهري» حدثنيه» سمعته من فيه» يعيده» ويبديه 
عن سالم عن أبيه. 

قال البيهقي: واختلف فيه على عقيل ويونس بن يزيد» فقيل عن كل واحد 
منهما عن الزهري موصولاء وقيل مرسلاء ومن وصله. واستقر على وصله. 
وم يختلف عليه فيه» وهو سفيان بن عبينة حجة ثقة, والله أعلم. 

قلت: ومن رجح الإرسال أعلم وأجلء فلو صرنا إلي التقليد لما كان لنا بد من 
تقليدهم» أما ونحن متعبدون باتباع ما ظهر لنا أنه أرجح فكلام البيهقي عله هو 
الأشبه بالصوابء فإن ابن عيينة من الأثبات» ومن أصحاب الزهري المعتنين 
بحديثه» وقد أكد أن الزهري استقر على الوصل» فهذا نص في كون الزهري كان 
يحدث به مرسلًا وموصولاء ثم استقر في آخر أمره على الوصلء فهل يعدل أحد 
عن هذا البيان إلا من لم يتحرر من ربقة التقليد؟ 

الاب ا وابن المنذر» والبيهقي وابن حزمء وابن عبد 
الحادي في 3 تنقيح التحقيق شذآلة (58100). وابن الحوزي في العلل المتناهية 
.)١6٠١(‏ - الملقن في البدر المنير (0/ 75705)» وقد ذكر ابن القيم له في 
تهذيب السئن كلام المصححين لإرساله» والمصححين وصله -١611/7(‏ 
649 » ثم قال: قال الترمذي في الجامع: وروى همام بن يحيى هذا الحديث عن 
زياد بن سعد» ومنصورء وبكرء وسفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه» وإنما هو 
سفيان بن عيينة» روى عنه همام. 

قال ابن القيم: يعني أن الحديث لسفيان وحده. روى عنه همام كذلك» وفي 
هذا نظر لا يخفى» فإن هماما قد رواه عن هؤلاء عن الزهريء ويبعد أن يكونوا 
كلهم دلسوه عن سفيان» ولم يسمعوه من الزهري. 

وهذا يحيى بن سعيد مع تثبته وقاف مضه لوست قلات 
موسى بن عقبة. 


انق مك اندر سن طل را 10 


وقد كان أبن عيينة مصرًا على وصله. ونوظر فيه» فقال: الزهري حدثنيه 
مراراء فسمعته من فيه» يعيده» ويبديه عن سالم عن أبيه. 


د 2 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعبيل 


الحديث رقم (؟7) 

:)701١( رقم‎ ) 3٠١/9 الإرواء‎ 

حديث أبي هريرة: فَحَنَى عَلَيْهِ مِنْ قبل رَأسِهِ تَلانًا. 

حكم الشيخ <ل: صحيح. 

الراجح عندي؛ ضعيف. 

الحديث رواه ابن ماجه .)١570(‏ والطبراني في الأوسط (551/9)) 
والدارقطنى في الأفراد كما في الأطراف (20577» وابن عبد البر في التمهيد 
(7080-85/5). وابن عساكر (5؟5/ 87-87): والمزي في تهذيب الكمال 
)"١١/1١(‏ كلهم من طريق سلمة بن كلثوم عن الأوزاعي عن يحيى بن أب كثير 
عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: صلى رسول الله يَلنهِ على جنازة» فكبر عليها 
أربعًاء ثم أتى القبرء فحثى عليه من قبل رأسه ثلانًا. 

وقد تفرد سلمة بن كلثوم بزيادة: فحثى عليه من قبل رأسه ثلاناء من بين 
أصحاب الأوزاعى» وكذلك رواه عن حيى جماعة مع الأوزاعى دونهاء فخالف 
سلمة كل من روى الحديث بهذه الزيادة» ولذلك قال أبو حاتم ى) في العلل لابنه 
880 ة): هذا حديث باطل» وقد حكم على الحديث كله بالإرسال كما في السؤال 
(5؟١٠).‏ 

وقال الدارقطني كما في العلل :)١1745(‏ رواه سلمة بن كلثوم عن الأوزاعي 
عن يحبى عن أبي سلمة عن أبي هريرة» وزاد فيه ألفاظًا لم يأت بها غيره» وهي 
قوله: أنه أتى القبر» فحثى عليه ثلاناء وكبّر على الجنازة أربعًا. 


774 لس إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعبيل 

وقد ذكر الدارقطني طرقه. وقال: والصحيح: عن يحيى عن أبي سلمة 
مرسل» وهذا الذي يظهر ليء والله أعلم» ومن نظر إلي رواية سلمة بن كلثوم على 
أنه حديث مستقل صححه. كى| صنع ابن أبي داود؛ قال ابن عبد البر: قال أبو بكر 
بن أبي داود: ليس يروى عن النبي يله حديث صحيح أنه كبر على جنازة أربعا 
إلا هذاء ولم يروه إلا سلمة بن كلثوم» وهو ثقة من كبار أصحاب الأوزاعيء 
ووافقه ابن عبد البرء فقال: أما صحيح فلاء كما قال ابن أبي داود. وقد جاءت 
أحاديث ضعاف أن رسول الله يله كبر على جنازة أربعًاء ووافقهها ابن القطان 
الفاسي في بيان الوهم والإيهام (/5717). وقال ابن الملقن في البدر المنير 
(318/5): إسناده لا بأس به.» وصححه البوصيريء فالأمر اجتهادي. فكان 
ماذا؟. 


اد د 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل / 


الحديث رقم (74) 

الإرواء (؟/؟١؟‏ )رفم (757): 

حديث عائشة مرفوعًا: ١‏ كَسْرٌ عَظْم الْمَيّتِ كَكَدْم عَظَم ال لحى ). 

حكم الشيخ <ل : صحيح. 

حكم المستدرك: الحديث موقوف, ولا يصح رفعه. 

الراجح عندي: صحيح. 

الحديث رواه أبو داود (/1 ليل وابن ماجه (كتكك/ى وأحمد (554 5 
(5ه56)., (555165). (05/ا77). وعبد الرزاق (5755). (5"الالا١),‏ 
(17777)» وإسحاق بن راهويه في مسنده »23٠١7(‏ وابن أبي عاصم في الديات 
(35).» والطحاوي في مشكل الآثار »)١71/5( »)١71/5(‏ وابن عدي في الكامل 
(/ 307). وابن الجارود في المنتقى ,)551١(‏ والدارقطنى في سننه (9/ ))١18/8‏ 
وأبو نعيم في أخبار أصبهان (؟077/7١)»‏ والبيهقى في السئن الكبير (58/5)) 
وابن عبد البر في التمهيد »))١57/١7(‏ وابن حزم ف المحلى )5٠ /١١(‏ من 
طرق عن سعد بن سعيد بن قيس أخي يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت 
عبد الرحمن عن عائشة مرفوعا به. 
ضعيف جدَّاء لا يحتج به» لا خلاف في ذلك. 

قلت: الأمر ليس كا قال علّه. فإن سعدًا ضعفه أحمدء وقال النسائي: ليس 
بالقوي» واختلف قول ابن معين فيه» فمرة ضعفه» وقال مرة: صالح.ء ووثقه ابن 
سعد» وابن عمار» والعجلي» وابن حبان» وقال: كان يخطئ» وحاصل كلامهم قول 


احلا إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 

ابن عدي: لا أرى بحديثه بأسّاء فهو حسن الحديثء وقد أخخر ج له مسلم» وكفى 

به في الاحتجاج به وقد ناض 7 حزم نفسه. فقد قال في المحل أيضًا 
(351/5): قد صح عن رسول الله مله 7 تومل الع وري 0 


وقد أخطأ ابن حزم مله أيضًا في دعواه تفرد سعد بن سعيد بإسناد الخيرء 
فقد رواه أحمد (41/894؟), وأبو نعيم في الحلية (/ 45)» والخطيب في تاريخه 
0 2لكلهم من طريق أب الرجال عن أمه عمرة عن عائشة به مرفوعًا. 

وأبو الرجال ثقة من رجال الشيخين. 

ورواه عبد الرزاق (1754) من طريق سعيد بن عبد الر حمن الحمحثى عن 
عمرة» عن عائشة مرفوعا به» وسعيد صدوق. 

ورواه ابن حبان ,)7١51/(‏ والبيهقى (5/ 58). وفي المعرفة (4/ ه*1”) من 

8 0 
طريق يحيى بن سعيد الانصاري. 

ورواه عبد الرزاق ,))5761١/(‏ وهناد بن السري في الزهد ,)١١١7/1١(‏ وابن 
أبي عاصم في الديات (2179). والطحاوي في المشكل (17177). والخطيب في 
تاريخه )١1١١ /١117(‏ كلهم من طريق حارثة بن أبي الرجال» وهو ضعيف. 

ورواه الطحاوي ا وتمام في الفوائد (664) من طريق محمد بن 
عمارة» وقد روى عنه جمع» ووثقه ابن معين» وابن حبان» وقال أبو حاتم: صالح. 
ولبعن بذاك» فمثله حسن الحديث. 


)١(‏ وقد ذكر المستدرك عن ابن حزم التضعيف دون التصحيح.» فهل لكونه لم يتحر كلام ابن 
حزم كله؟ أم أنه وقف على التصحيح., وأخفاه. ى| سبق في غيره؟!. 
)١(‏ قد نسبه الشيخ الألباني له بالأنصاريء فغلط المستدرك» ونسبه بالقطان . 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


(سعد بن سعيد. وأخوه يحيى» وأبو الرجال» وسعيد بن عبد الرحمن» 
وحارثة بن أبي الرجال» ومحمد بن عمارة) ستتهم عن عمرة عن عائشة مرفوعًا به. 
ورواه الدارقطني (”/ 189-184)) وابن عبد البر في التمهيد )١ /١1(‏ 
كلاهما من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعا 
وإسماعيل ثقة» والراوي عنه زهير بن محمد. والراوي عنه بصريء فروايته عنه . 
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ورواه أحمد .»)١5785(‏ وإسحاق بن راهويه »)١١1/١(‏ وابن سعد 
.»)48١/(‏ والبخاري في التاريخ الكبير /١(‏ ٠6١)»؛‏ واين عساكر (/5/8/61) 
كلهم من طريق محمد بن عبد الرحمن الأنصاري سمعت عمتي سمعت عائشة 
موقوفا. 

ورواه ابن سعد )58١/48(‏ من طريق المسعودي عن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة موقوقًا. 

قال البخاري: وروى سليان والدراوردي عن سعد ولم يرفعاه. 

قلت: رواية الدراوردي في المصادر التي بين يدي مرفوعة. 

قال البخاري: وغير مرفوع أكثر» ورواه عروة» والقاسم عن عائشة قوها. 

قلت: سبق من رواية القاسم مرفوعا. 

ورواه مالك في الموطأ ص )7١0(‏ أنه بلغه عن عائشة موقوقًا بغير إسناد. 

قلت: ومن تأمل طرقه تبين له أن الراجح رواية من رواه مرفوعاء وإلا فيقال: 
إنه محفوظ موقوقاء ومرفوعًا. 

وقد ذكر الدارقطني في علله (55/؟) بعض طرقه» والاختلاف فيهاء وقال: 


والصحيح: عن سعد بن سعيد» وعن حارثة - وليس بالقوي- عن عمرة عن 
عائشة عن النبى يلل . 


:وعن يحيى بن سعيد موقوفا. 


وقد صححه ابن الجارود. وابن حبان» وحسنه ابن القطان الفاسى من طريق 
سعد بن سعيد فقطء ولم يتغعرض لباقي طرقه كما في بيان الوهم والإهام 
(217/6()10). وصححه النووي في | لمجموع (0/ »07٠0‏ وابن الملقن في 
البدر المنير (759/5). 

وقال ابن حجر في بلوغ المرام :)55٠0(‏ رواة أبو داود بإسناد على شرط 

وله شاهد من حديث أم سلمه عند ابن ماجه »)١711(‏ وإسناده ضعيف. 


نين 


| إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل: والرد على مستدرك التعليل | 
١‏ الاق لعفتس نعطلل و31 سلا فلا113 001 


الحديث رقم (70) 

الإرواء 145/5 ) رقم (71/4): 

حديث علي مرفوعًا: تحر عَنِ الْجَمَاعَةٍ ذا مَرُوا أن يُسَلَمَ أَحَدُ ؛ وح 
عَنِ الْجُلُوسٍ أَنْ يَردَ أَحَدُهُمْ ». 

حكم الشيخ له : حسن بطرقه. 

حكم المستدرك: ضعيف. ولا يتقوى بطرقه. 

الراجح عندي: ضعيف. 

الحديث رواه أبو داود ».)075١١(‏ والبزار (5 07)» وأبو يعلى 51١(‏ 5)» وابن 
السني في عمل اليوم والليلة (2775)» وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (7/01)) 
والبيهقي في السنن الكبير (9/ /54-5)» وني الآداب (2381» وابن الجوزي في 
العلل المتناهية »)١١49(‏ والضياء في المختارة (570)» والمزي في تبذيب الكمال 
كلهم من طريق سعيد بن خالد الخزاعي عن عبد الله بن الفضل 
الهاشمي عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي مرفوعا به. 

قال الدارقطني في علله :)5١17(‏ الحديث غير ثابت» ثم علل ذلك بقوله: 
تفرد به سعيد بن خالد عن عبد الله بن الفضل» وليس بالقويء وهذا يعني أنه 
يضعفه من هذا الطريق» أعني من حديث علي» وقد علله ابن الجوزي بكلام 
الدارقطني» وهو ليس صريحًا في تضعيف الحديث من كل طرقه؛ وقد أورد . 
الشيخ له له شاهدًا من حديث أبي سعيد الخدري عند ابن السني في عمل اليوم 


٠. 7 5 5‏ 5 - هه 2ه 
والليلة (؛ )7١‏ من طريق حفص بن عمرو بن زريق القرشي ٠‏ ثنا عبد الرحمن بن 
الحسن عن أبيه عن جده عن زيد بن أسلم عن عطار بن يسار عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعا به. 


وال الشيخ خله: قال أبو سهل القطان في حديثه (757/5/ :)7١‏ حدثنا أبو 
سهل الأهوازي ثنا كثير بن يحيى ثنا حفص بن عمر بن رزين ثنا عبد الله بن حسن 
ابن حسن بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده ثنا زيد بن أسلم» فذكره بإسناده 
ومكله. 

ثم ذكر الشيخ له شاهدًا من حديث الحسن بن علي وقال: عزاه ال هيئمي 
للطبراني» وقال: وفيه كثير بن يحيى» وهو ضعيف. 

وقال الشيخ: ولم أجده ني الطبراني» لا في مسند الحسن» ولا في مسند الحسين. 

قال المستدرك تعليقا على ذلك: لا يمكن الحكم عليه قبل الوقوف على 
إسناده كاملا. 

قلت؛: فهل هذا قصارى ما عنده؛ أن يجد الطرق معروضة عليه» فيبدي 
للقارئ رأيه؟! 

والحديث عند الطبراني في الكبير :)71/7٠(‏ حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي 
ثنا كثير بن يحيى ثنا حفص بن عمر الرقاشي ثنا عبد الله بن حسن بن حسن بن 
علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده فذكره بنحوه. 


)١(‏ كذا وقع في عمل اليوم والليلة» وسيآتي: حفص بن عمر بن رزين» وسيأتي عند الطبراني: 
حفص بن عمر الرقاشي» والظاهر أنه الصواب. والله أعلم. 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل؛ والرد على مستدرك التعليل 


سعيد» ويقوي ذلك ما أورده أبو نعيم في الحلية (4/ )١0١‏ من طريق يوسف بن 
أسباط عن عباد البصري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد 
الخدري مرفوعا بنحوه. 

وقد أورده الشيخ في الصحيحة .)١51١7(‏ وقال: وعباد البصري جمع» ولم 
يتعين عندي من هو؟» وسائر الرواة ثقات غير محمد بن المسيبء ترجمه الخطيب في 
التاريخ» ول يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا. 

نعم ما يؤثر فيه من الخلاف هو ما رواه مالك كما في الموطأ ص ))1/١(‏ 
وعبد الرزاق )١94557(‏ عن معمر كليهم| عن زيد بن أسلم مرسلًا. 

والأمر في تحسينه أمر اجتهاديء وقد أورده الحافظ في الفتح »)7//١١(‏ فقال: 
احتج للجمهور بحديث علي رفعه» وقال: وفي سنده ضعفء. لكن له شاهد من 
حديث الحسن بن علي عند الطبراني» وفي سنده مقال» وآخر مرسل في الموطأ عن 
زيد بن أسلم» وهذا إشارة لتقويته له بشواهده. 


إخلال المستدرك مرة أخرى بالأمانة العلمية : 


:)59٠١ /0(‏ وهو حديث حسن.ء لا معارض لهء وذكر أن أبا زرعة. وأبا حاتم 
ويعقوب بن شيبة ضعفوه. فذكر المستدرك ما ذكر ابن عبد البر عنهم من 
التضعيف. وترك كلام ابن عبد البر نفسه. وهذا ليس من الأمانة العلمية» والله 
المستعان. 
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سسا إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل ‏ 


الحديث رقم 7) 

الإرواء (؟/44؟ ) رقم :)78٠(‏ 

قال المستدرك: ذكر الشيخ حديث أبي هريرة: ١‏ إِذَا عَطّس أَحَدُّكُمْ كَليقْل: 
الْحَمْدٌلله عَلَ كُلَّ حَالٍء وَلْيَقَلُ أَحُوهُ أو صَاحِبُ: يَرْعمُكَ الله وَيَقُول هُوَّ: يمْدِيكُمُ 
لله وَيُضلِحٌ بَالَكُمْ ». 

قال: وبين الشيخ الألباني أن زيادة: (عَلى / 
هريرة» وهذا لا إشكال فيه. 

ثم قال: بيد أن هذه الزيادة صحيحة, لورودها في أحاديث أخرى من رواية: 
ابن عمرء وعلي بن أبي طالبء أو أبي أيوب الأنصاريء وسالم بن عبيد. 

حكم المستدرك: الزيادة ضعيفة. 

الراجج عندي: الحديث صحيح بزيادته. 

أما حديث علي» فرواه النسائي في الكبرى ».23٠١50(‏ والترمذي ))7175١1(‏ 
وابن ماجه ,)71١5(‏ وأحمد وعبد الله ابنه في المسند وزوائده (؟/ا9), (91/7), : 
(465)» وابن أبي شيبة (8/ 97 )» وني الأدب (73251): وأبو يعلى (707). وابن 
أبي حاتم في الجرح والتعديل »)737/١(‏ والعقيلٍ في الضعفاء 001-01 
والطبراني في الدعاء (ا/91١),‏ والحاكم في المستدرك (557/5). وفي معرفة 
علوم الحديث ص (258» والبيهقي في الشعب (91794)» وأبو نعيم في الحلية 
)// »,» والخليلٍ في الإرشاد ص .)١58(‏ وابن عساكر (51/ )»من طرق 
عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل عن أخيه عيسى عن أبيه عن علي ك. 

ورواه النسائي في الكبرى .23٠١5١(‏ والترمذي .)704١(‏ وأحمد 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل والرد على مستدرك التعليل) 


(/57061). (81ه 77)., (770588). والطيالسبي (2)25947. والدارمي (5559). 
وأبو القاسم البغوي في الجعديات (519/8)) والشائي في مسنده ))١١١6(‏ 
(535) واب السني في,عبدل اليوم'والليلة (9888)» وابن أن بحاتم فى الجرتع 
والتعديل .)71/١(‏ وابن عدي في الكامل »)١417//57(‏ والطحاوي في مشكل 
الآثار ٠10‏ 25» والعقيلٍ في الضعفاء 501 5)» والطبراني في الكبير (09٠5)؛‏ 
وفي الدعاء (/2191. وابن المقرئ في المعجم (47)., والحاكم في المستدرك 
(257/5))» وأبو نعيم في الحلية (9/ ».)١117‏ والخليلٍ في الإرشاد ص (151)) 
والبيهقي في الشعب (9775)-(9178). والبغوي في شرح السنة (7757) من 
طرق عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل عن أخيه عن أبيه عن أبي أيوب 
الأنصاري مرفوعا به. 


قال الترمذي: كان ابن أبي ليل يضطرب في هذا الحديث يقول أحيانًا: 


وقال الدارقطني في علله ٠7‏ 5): الاضطراب فيه من ابن أبي ليلى» لأنه كان 
سيئع الحفظ. 


وأما حديث سالم بن عبيد» فرواه أبو داود (0071)» والنسائي في الكبرى. 
»٠05(‏ والبخاري في التاريخ الكبير »203١17-1١١5/5(‏ وني الأوسط 
(2317/5)). وابن عبد البر في التمهيد 0770/١1‏ وابن حزم في المحل 
(4/ 15) كلهم من طريق جرير بن عبد الحميد. 

. والترمذي (250740)» والنسائي في الكبرى .23١55(‏ من طريق أب أحمد 
الزبيري حدثنا سفيان» وتابع أبا أحمد الزبيري إبراهيم بن خالد الصنعاني» وهو 
ثقة» عند ابن السني )75١١1(‏ ثنا الثوري عن منصور عن هلال بن يساف عن سالم 


سس إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل والرد على مستدرك التعليل) 
ابن عبيد قال: كنا معه في سفر» فذكره. 

وخالفهما يحيى القطان عند النسائي في الكبرى »)٠١١51(‏ وأحمد 
(25867©). والبخاري في الكبير» واللأوسطء فرواه عن سفيان عن منصور عن 
هلال بن يساف عن رجل عن آخر قال: كنت مع سالم بن عبيد في سفرء ورواه 
النسائي في الكبرى )٠١٠١5/7(‏ من طريق معاوية بن هشام عن سفيان عن منصور 
عن هلال عن رجل عن خالد بن عرفطة عن سالم بن عبيد. 

ورواه أبو داود الطيالبى (49؟١).‏ ومن طريقه البخاري في الكبير» 
والأوسطء. والطحاوي في الملشكل »40١(‏ وأبو نعيم في المعرفة (5 ”47 ”)2 
والبيهقي في الدعوات (7: 5)» والخطيب في تلخيص المتشابه (؟/ 5 ,)1/١8-1/١‏ 
ورواه أبو داود السجستاني في سئنه (5075)» والنسائى في الكبرى ))٠٠١89(‏ 
وان أن عاضيو اق الأتكاد واجنان 4183 وين قالع فى معي 1117/1 
وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات »)75٠0(‏ وابن عبد البر في التمهيد (11/ 371 ”) 
كلهم من طريق ورقاء بن عمر اليشكريء. وفي حديثه عن منصور لين» رواه عن 
منصور عن هلال عن خالد بن عرفجة عن سالم بن عبيد به. 

ورواه البخاري في التاريخ الكبير »23١7/5(‏ وني الأوسط. والطبراني في 
الكبير (257794» وابن عبد البر من طريق أبي عوانة عن منصور عن هلال عن 
رجل من آل عرفطة عن سالم. 

ورواه الطبراني في الكبير (5774) من طريق محمد بن عيسى الطباع ثنا أبو 
عوانة عن منصور عن هلال بن يساف عن سال بن عبيد فذكره. 

ورواه ابن أبي شيبة في مسنده (775) من طريق زاتدة عن منصور عن هلال 
عن رجل من أشجع عن سالم به. 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل) 


ورواه النسائي في الكبرى )٠١٠١57(‏ من طريق القاسم بن كثير عن سفيان 
عن منصور عن هلال بن يساف عن رجل عن سالم عن النبي يَله. 

وليس هذا اضطرابًاء فإن رواية من رواه بدون ذكر واسطة بين هلال بن 
يساف أرجح. فقد رواه البخاري في التاريخ الكبير والأوسط من طريق أبِي جعفر 
الرازي عن منصور عن هلال" ' قال: كنا مع سال ورواه النسائي ,)٠٠١84(‏ 
وابن حبان (044) من طريق إسرائيل عن منصور عن هلال بن يساف قال: كنا 
مع سالم بن عبيد فذكره. 

قال البخاري في التاريخ الأوسط: والصحيح في هذا الباب: وذكر حديث 
أبي هريرة» وقال النسائي عن رواية القطان عن سفيان: هذا هو الصواب عندناء 
والآأول خطأء وبنحو كلام البخاري قال البيهقي» ولو قيل: إن هلال بن يساف 
سمعه من سالم» وسمعه من غيره عنه كان أولى لاتفاق كل من جرير بن 
عبد الحميد» وإسرائيل بن يونسء وأبي جعفر الرازي على إثبات سماعه منهء والله 
أعلم. 

وحديث ابن عمرء أخرجه الترمذي (2577)» والحارث بن أبي أسامة كما في 
بغية الباحث (800). والحاكم (7377-576/5)» والبيهقي في الشعب 
0 كلهم من طريق زياد بن الربيع ثنا الحضرمي بن لا حق عن نافع عن 
ابن عمر مرفوعا. 

والحضرمي بن لاحق كذا وقع عند الحاكم والحارث بن أبي أسامة» ووقع 
عند الترمذي من آل الجارود» وقد فرق بينهما ابن معين» وابن المديني» وابن 


)١(‏ سقط ذكر هلال من التاريخ الكبير المطبوع» وهو في الأوسط. 


حبان واعتبرهما أبو حاتم واحدّاء ومولى الجارود روى عنه ثلاثة» وقال عنه ابن 


لس إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل: والرد على مستدرك التعليل أ 
امساح سا هك ولاس سف اه حم معدي طلم هع : 


معين: ليس به بأسء وابن لاحق روى عنه أربعة» وذكرهما ابن حبان في الثقات. 
فعلى ما ذكر عند الترمذي فالإسناد حسنء وعلى الآخر فأقل أحواله أن يصلح في 
الشواهد والمتابعات. 

ورواه البيهقي قبله موقوفًا بإسنادين» وقال: الإسنادان الأولان أصح من 
رواية زياد بن الربيع» وفيها دلالة على خطأ رواية ابن الربيع» وقد قال البخاري: 
فيه نظر. 

قلت: لا تعارض بين الحديثين» فإنهها حديثان مختلفان أحدهما مرفوع» والآخر 
موقوفء. وأما زياد فقد استغل المستدرك كلام البيهقي» وزاد عليه فقال: وابن 
الربيع وإن كان وثقه أحمد وغيره إلا أن البخاري قال: فيه نظرء وذكره العقيل» 
وابن عدي» وذكره غيرهما ممن ألف في الضعفاء كالذهبي في الميزان. 

إخلال آخر من المستدرك بالأمانة العلمية : 

قلت: أما العقيلي» وابن عدي فلم يذكرا فيه سوى قول البخاري: في إسناده 
نظر» فلئن صحت هذه اللفظة عنه فتحمل على إسناد بعينه» لا في زيادٍ نفسه | 
نقل ذلك البيهقي» وتلقفها عنه هذا المستدرك» ويرد هذا النقل أن البخاري لم 
يذكر ذلك في كتبه» ولا ذكره في الضعفاء» والفصل في هذا أن البخاري أخرج له 
في صحيحه برقم (5704)» وطالما أن هذا المستدرك اطلع على ترجمته في الكامل» 
فقد وقف على قول ابن عدي فيه: لا أرى بأحاديثه بأسَاء فهل إخفاؤه لذلك من 
الأمانة العلمية؟» وقد ذكر أن الذهبي ذكره في الميزان» وهو كذلك إلا أن الذهبي 
قد وضع أمامه علامة (صحح) التي تعني أن ما قيل فيه لا ينزل بحديثه عن 
الاحتجاج» ولئن كان لا يعلم هذاء فقد قال الذهبي: قد احتج بزياد أبو عبد الله 
في جامعه» فإخفاء ذلك خيانة لا تخفى» فلحساب من يعمل هؤلاء؟!!!. 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل | 


وقد توبع الحضرميء فرواه الطبراني في الأوسط (2598). وفي الشاميين ‏ 
(77): حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا سهل بن صالح الأنطاكي ثنا ابن . 
مسلم ثنا سغيد بن عبد العزيز التنوخي حدثني سليان بن موسى حدثني نافع 
قال ثنا ابن عمر فذكره. 

قلت: وهذا إسناد مسلسل بالثقات» وبالتحديث غير سليان بن موسىء» 
ولا أرى منصمًا يقف على ترجمته يخالف ما قاله ابن عدي حيث قال: حدث عنه 
الثقات من الناسء وهو أحد علماء الشام» وقد روى أحاديث ينفرد مها يرويهاء 
ولا يرويها غيره» وهو عندي ثبت صدوق. 

قلت: وهو هنا متابع فلا يرد عليه ما قاله ابن عدي. وهو من جاز القنطرة» 
فقد روى له مسلمء وأما هذا المستدرك» فقد قال كلامًا يبين لك استهتار هؤلاء 
الهدامين بسنة الحبيب يَّْ فقد قال: هذه المتابعة لا يفرح بها(" لأمرين: 

الأول: قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سعيد بن عبد العزيز إلا الوليد 
ابن مسلمء تفرد به سهل”'' بن صالح» فهو مسلسل بالتفردات. 

وأقول: فكان ماذا؟» وقد سبق بيان انحراف أهل هذه المدرسة في هذا الباب 
با لا حاجة إلى إعادته» وقد سبق أنهم كلهم ثقات. 

وذكر الأمر الثاني ما قيل في سليهان بن موسىء ويكفي في بيان انحرافه أن 
مسلً) أخرج له في صحيحه. ولا حاجة إلي الإطالة في مناقشته» ولبيان انحرافه في 


)١(‏ وليتأمل القارئ هذه العبارة التي لا يطلقها أهل العلم إلا على الطرق الواهية لتقف على 
البون الشائع بين هؤلاء وبين أهل العلم. 

() حرفه المعلقون على معجم الطبراني الأوسط - طبعة الحرمين إلى سهيل؛ مع أنهم ذكروا 
أن في الأصل (سهل»» فتبعهم على التحريف هذا المستدرك . 


ل إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل 


الكلام على الرواة» فقد نقل كلام أبي حاتم عنه: محله الصدقء وف حديثه بعض 
الاضطرابء ولا أعلم أحدًا من أصحاب مكحول أفقه منه» فهنا تكلم أبو حاتم 
على فقهه. ثم عاد ليتكلم على حديثه» فقال: ولا أثبت منه» فهل يمكن لأحدٍ أن 
يصرف هذا الثناء عن حديثه» لقد وقع هذا من المستدرك حيث قال: فأثنى على 
فقهه. ولا يمكن أن يريد بقوله: ولا أثبت منه الحفظ والضبط». كيف وقد قال 
البخاري عنه: عامة أحاديثه مناكير. 

وهل يمكن لأحد أن يتجاسر على صرف كلام العلماء عن مدلوله بهذه 
الطريقة؟ ما لأبي حاتم والبخاري؟» أليس معلوما عند كل الناس أن العلماء 
يختلفون؟. وإذا لم يمكن أن يريد بقوله: ولا أثبت منه الحفظ والضبط» فاذا يمكن 
أن يريد بها؟ 

لم يذكر لنا هذا الجهبذ لهذا اللفظ تفسيرًا. 

فهل وقف أخي القارئ على مدى البلاء الذي نحن فيه؟!. 

وللتحديك طرق اجو عو أن عمر عند البزان كا فى كقنه الأسكار 
.)3١1١(‏ 

حدئنا محمد بن عبد الله' 2 المخرمي ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن أسباط 


2 ا 5 
ابن زرعة عن جعفر بن أبي وحشية عن مجاهد عن ابن عمر بنحوه. 


. في المطبوع: محمد بن عبيد الله» وهو خطأء فهو محمد بن عبد الله بن المبارك‎ - ١ 
تصحف في كشف الأستار إلي أسباط بن عزرة» والظاهر أنه تصحيف في الأصلء فإن‎ - ١ 
ا هيثمى قال في مجمع الزوائد (8/ ؟هحلاة): فيه أسباط بن عزرة. وم أعرفه. وبقية‎ 


رجاله رجال الصحيح . 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


وله شاهد من حديث أبي مالك الأشعري عند الطبراني في الكبير 5١(‏ 5 7)) 
وفي الشاميين ))١55115(‏ وف إسناده محمد بن إساعيل بن عياش» وهو ضعيف» 
وشريح بن عبيد لم يسمع من أبي مالك. 

والحديث صحيح بطرقه ى! لا يخفى» ومن ضعفه من أهل العلم كالبخاري 
وغيره فهو بالنظر إلي طريق واحدء وقد صححه ابن حبان والحاكم» ولم يتعقبه 
الذهبى. وصححه ابن حجر في الإصابة (7/ 5 0). 


عد ماح 
2 


الحديث رقم )77١‏ 


الإرواء (؟/05؟ )رقم (7ى7): 

حديث ابن عمر أن النبي يَيلهْ قال: ١‏ لآ رَكَاةَ في مَالٍ حَنَى يحول عَلَيْه 
الكول ف 

لقد ضعف طرق الحديث كلها الشيخ الألباني 2# ثم وقف على طريق عند 
عبد الرزاق فيها الإحالة على طريق على» وفيها هذه المسألة» وهى اشتراط الحول» 
وهذه الطريق برقم (1145)» وإسنادها صحيح. ووافق المستدرك الشيخ في كل 
ذلكء إلا أنه اعترض على التصحيح بالإحالة» فقال: هذا اللفظ لا يصلح 
التمسك به. لعدة أمور: 

-١‏ صرح أبو داود أن زيادة اشتراط الحول. إنا هي في حديث عاصم 

١ 

والحارث» فقال: وفي حديث عاصم والحارث: الصدقة في كل عام' '» وهذا 
يعني أن اشتراط الحول ليس في حديث غيرهما. 

قلت: لا يعني ذلك, وإنا فصل أبو داود فيا اجتمعت عليه رواية عاصم 
والحارث. وما افترقت بها رواية أحدهماء فقال عقبها: وفي حديث عاصم: كذاء 
وذكر ما انفرد به عن الحارثء وفيم| ذهب إليه تقويل لأبي داود مالم يقل» ثم قال: 

-١‏ قوله في آخره: وإنما كان في الكتاب ما في حديث علي ليس نضا في ذكر 
اشتراط الحول. لأن حديث على ذف له عدة ألفاظ. بعضها مذكور فيه الاشتراط. 
وبعضهالم يذكر. 


.)١8ا/7( أبوداود‎ )١( 


| إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل؛ والرد على مستدرك التعليل 


قلت: آخر طرق الحديث مذكور فيه» وهو أولى ما تعود الإحالة عليه؛ 
والأصل المطابقة عند الإحالة. 

ثم قال: ذكر الشيخ الألبانٍ أن حديت ابن الحنفية رواه البخاري من طريق 
الحميدي عن ابن عبينة به» وليس فيه محل الشاهد. 

قلت البخاري أخرجه برقم :)77١7( ))71١١(‏ وليس فيه محل الشاهدء 
لأنه أخرجه مختصرّاء وليس فيه كلام آخر غير محل الشاهدء فلا يعترض على رواية 
اختصار الحديث. 

قال المستدرك: أخرج ابن أبي شيبة هذا الحديث من طريق زيد بج اباب ع - 
محمد بن سوقه به» وليس فيه محل الشاهد-- ‏ 2-- 

قلت: أخرجه ابن أبي شيبة :)5١7-171١1١/١15(‏ حدثنا زيد بن الحباب قال: 
حدثني العلاء بن المنهال قال: حدثني محمد بن_سوقة فذكره مختصرّاء وبألفاظ 
خالفة» وليس فيه ذكر لفرائض الزكاة أصلاء والعلاء بن المنهال ذكره الذهبي في 
الميزان» وذكر له حديئًاء ولم يذكر فيه سوى قول الذهبي عن حديثه: لا يتابع عليه» 
فهل يعارض برواية من هذا حاله رواية الأئمة الأثبات؟!. 

فتبين مبهذا صحة ما ذهب إليه شيخنا له ووهاء ما اعترض به هذا 
المستدركء وبالله التوفيق 


وقد حسنه الزيلعي» وقواه ابن حجر. 


وقد قال ابن المنذر في الإجماع ص (1) رقم (8؟ 01 وأجمعوا على أن المال 
إذا حال عليه الحول أن الزكاة تجب فيه. 


كنك 


جر 


الحديث رقم (78) 


الإرواء (؟/84؟ )رقم (١٠ل):‏ 


ا 

حكم المستدرك: ضعيف. وشواهده لا تصلح. 

الراجج عندي: أقل أحواله أن يكون حسنًا. 

الحديث أخرجه أبو داود .)١70١(‏ والنسائي (2)57/0» والطبراني في 


الأوسط (2377» والدارقطني في سنئنه (7278/5)» والبيهقي في السئن الكبير 
)»١3١7/5(‏ وفي المعرفة .)١755-1١77'/5(‏ وابن الآثير في أسد الغابة (5/ )5٠١‏ 
من طريق عمرو بن الحارث المصري. 

ورواه أبو داود »)١7١١(‏ وابن خزيمة (3775). وابن الجارود (769), 
وابن زنجويه في الأموال (25015)». والدارقطني (518/5)» والبيهقي 
3750 كلهم من طريق عبد ال رحمن بن الحارث المخزومي. 


ورواه أ داود )1١59١5(‏ وابن خزيمة (6؟575), والطبراني ف الكبير 
(, والدارقطني في المؤتلف والمختلف ص (1775-11/7)) وأبو محمد 


الجوهري في حديث أبي الفضل الزهري (274) من طريق أسامة بن زيد الليثي. 
ورواه أبو عبيد في الأموال ,.)١756(‏ وابن زنجويه في الأموال .))5١1١(‏ 
والطبراني في الكبير (77795) من طريق ابن لهيعة 


(عمرو بن الحارث وعبد ال حمن , بن الحارث» وأسامة بن زيد. وابن ٠‏ طيعة ) 


أربعتهم رووه عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا به. 


ورواه ابن أبي شيبة (5/ 719):حدثنا عباد بن عوام عن يحيى بن سعيد عن 
عمرو بن شعيب فذكره مرسلا. 

ورواه أبو عبيد في الأموال (3”55): حدثنا نعيم عن بقية عن محمد بن 
الوليد الزبيدي عن عمرو بن شعيب عن هلال بن مرة فذكره موقوقا. 

ونعيم» وهو ابن حماد فيه لينء وبقية» وهو ابن الوليد مدلس» وقد عنعنه؛ 
وقد خالف الجميع في زيادة هلال بن مرة في الإسناد» والاقتصار على الموقوف. 

قال البخاري كما في العلل الكبير للترمذي (175): ليس في زكاة العسل 
شيء يصحء ووافقه الترمذي. 

وقال العقيلٍ في الضعفاء (؟/ 54 7): وأما زكاة العسل فليس يثبت فيه عن 
النبي يله شيء؛ وإنما يصح عن عمر بن الخطاب فعله. 

وقال ابن الاذرة لمي فنداشو نايت ".. 

وأخرج الحديث ابن خزيمة في صحيحه. ولم يقطع بصحته ومن قلد هؤلاء 
الأئمة فلا يلام عليه» لكن ليس للمقلد أن يعترض على قول المخالف كا هو 
معلوم عند أهل العلم» وأما هذا المستدرك» فلم يعترف على نفسه بالتقليد» بل 
أوهم أنه يبرهن على صحة ما ذهب إليه هؤلاء الآئمة بناء على اتباع القواعد 
الحديثية» فقال: ابن هيعة ضعيف مطلقاء وعنده أخطاء في حديث عمرو بن 


() وذكر الدار قطني في علله )١51(‏ الاختلاف في إسناده. ولم يقض بشيء. 


سسأ إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 

قلت: لم يذكر المزي إلا حديئًا واحدّاء ثم ذكر عقبه: وقال يحيى بن بكير: قبل 
لابن لهيعة: إن ابن وهب يزعم أنك لم تسمع هذه الأحاديث من عمرو بن 
شعيب» فضاق ابن لهيعة» وقال: ما يدري ابن وهب» سمعت هذه الأحاديث من : 
عمرو بن شعيبء قبل أن يلتقي أبواه. 

ثم عقب المزي بقوله: وقال حنبل بن إسحاق: سمعت أبا عبد الله يقول: ما 
حديث ابن لهيعة بحجة, وإني لأكتب كثيرًا ثما أكتب أعتبر به» وهو يقوي بعضه 

فهذا يرد قول المستدرك: ابن لهيعة ضعيف مطلقاء ويرد تضعيف حديثه في 
عمرو بن شعيب خاصة. 

ثم ذكر أسامة بن زيد الليثئي» وذكر كلام المجرحين له؛ ثم قال: وقد وثقه ابن 
معين مخالفًا بذلك كلام الأئمة السابقين» وكلام هؤلاء الأئمة الذين عرفوا حديثه 
أولى بالقبول. 

فلت: قال ابن عدي: يروي عنه الثوري وجماعة من الثقات» ويروي عنه ابن 
وهب نسخة صا حة» وهو كما ابن معين: ليس بحديثه بأس. 


وم م 


وقال ابن نمير: مدني مشهورء وقال العجلي: ثقة» وقال الآجري عن أبي 
داود: صالح. وقال الحاكم في المدخل: روى له مسلم» واستدللت بكثرة روايته له 
على أنه عنده صحيح الكتاب» فأخفى المستدرك أقوال أهل العلم هذهء وهذا 
ينافي الأمانة العلمية» وأشد من ذلك قوله: وقال ابن حبان: يخطىء وترك ذكر ابن 
حبان له في الثقات. وقوله فيه: وهو مستقيم الحديث» صحيح الكتاب» فترك 
التوثيق» ونقل التجريح عن الإمام الواحدء وهكذا تكون الأمانة العلمية عند 
هؤلاء المعترضين. وفاته قول البزار في مسنده :)58251١(‏ وهو مدني ثقة» وقول 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل؛ والرد على مستدرك التعبيل 


الفسوي كما في السنن الصغير للبيهقي (7/ 519): ثقة» مأمون. 

فمن تأمل كلام الأئمة ترجح عنده قول ابن عدي: ليس بحديثه بأس. 

قال المستدرك: وقد خالف أسامة في هذا الحديث الحافظ يحيى بن سعيد. 

قلت: هذا من أسباب وقوع الخلل عند هؤلاء المعترضينء فإنهم ينظرون إلي 
كل طريق وحده. ولا ينظرون إلى الطرق مجتمعة» فإن أسامة بن زيد يوافقه ثلاثة 


آخرون» فكيف ينسب وحله للمخالفة؟!. 
ثم قال: و ل ا الأئمة عليه كثير» 
وقال الإمام أحمد: زآبية له اشياء مناكير. 


قلت: قال الحافظ في التقريب: ثقة فقيه حافظء فحذف المستدرك كلمة 
(حافظ) التي ترفع شأن روايته» واستبدلهها ب «فاضل» التي ليس ها كبير أثر على 
الثقة بروايته» ولعل عمرو بن الحارث أجل مما قال فيه الحافظ. ويكفي في بيان 
قدره في الإتقان والحفظ قول تلميذه وبلديه الإمام عبد الله بن وهب: سمعت من 
ثلاثائة وسبعين شيخًاء فيا رأيت أحدًا أحفظ من عمرو بن الحارث» وقول أبي 
حاتم الرازي مع تشدده وتعنته في الجرح والتعديل: كان أحفظ أهل زمانه؛ ولم 
يكن له نظير في الحفظ . 

وأما ما قاله أحمد. فمعلوم أن قول أحمد في تفرد الرواة على خلاف ما عليه 
جمهور المحدثين» وقد سبق ذكر ذلك» ومع ذلك فقد بين في رواية أخرى أن قوله 
هذا في روايته عن قتادة خاصة حيث قال:ايروي عن قتادة أشياء» يضطرب فيهاء 
وله ١‏ 

قال: عبد الرحمن بن الحارث, قال عنه ابن معين: صالح» 1 قل أب حتاتم : 
شيخ» ووثقه ابن حبان» وابن سعدء وقال النسائي: ليس جالقوي» وقال 


6 جسبزز 
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لآ إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل. والرد على مستدرك التعليل 
أحمد: متروك» وضعفه علي بن المديني» ثم عزا هذه النقول لتهذيب التهذيب 
(5/ ه6١).‏ 


57 اقتطاع المستدرك كلام الأئمة في الرواة ليوافق مراده: 

قلت: وترك قول العجلي: مدني ثقة» وقول ابن معين في رواية الدارمي: ليس 
به بأس التي تعني التوثيق» ففي اختصار علوم الحديث لابن كثير ص (84): قال 
ابن معين: إذا قلت: ليس به بأس فهو ثقة» وترك قول ابن حبان: كان من أهل 


على ترك حديثه» فهو حسن الحديث كما قال الحافظ في التقريب: صدوق له 
00 


أوهام 
١ 5 0‏ 

قال المستدرك: وإذا نظرنا في تراجم هؤلاء الخمسة” ' رجحنا رواية يحبى بن 

سعيد» فهو أحفظ منهم بمراحلء بل كلهم ضعيف أو ضعيف جذا إلا عمرو بن 

الحارث؛ فهو ثقة» لكنه لا يقارن بيحيى بن سعيدء مع أن له بعض المناكير كما 


ع تهور أ صحاب المدرسة الحديثية الحديثة في الحكم على الأحاديث والرواة: 

قلت: أما قوله: كلهم ضعيف أو ضعيف جدًا فمردود با سبق بيانه» وهذا 
يدل القارئ على تهور هؤلاء الناقدين الجدد المولعين بالحدم» فقد تبين أن أسامة بن 
زيد وعبد الرحمن بن الحارث حسنا الحديث» فكيف إذا اجتمعا؟» والضعيف 


ضعيف. يعتبر به» وحسن حديثه في المسند في الحديث رقم (70801)) ١1(‏ ع0 
)١(‏ أضاف لهم رواية يحيى بن سعيد الأنصاري المرسلة. 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


فيهم ابن لهيعة على خلاف في ضعفه» وقد سبق قول أحمد: ما حديث ابن طيعة 
بحجة» وإني لأكتب كثيرًا مما أكتب أعتبر به» وهو يقوي بعضه ببعض. وهذا يرد 
دعوى وصمه بالضعف جدَّاء فهو صالح في المتابعات كما قال أحمدء وهذا يدلك 
على خطر الغلو. وسوء عاقبته» فليست المسألة متقدمين ومتأخرين» ولكن هذا 
الغلو يؤول بمنتحليه إلي هدم السئن» تسأل الله المعافاة. ‏ . 

وأما تقليله من شأن عمرو بن الحارث» فقد سبق بيان حاله والجواب عن 
قول أحمد فيه» فهو يقارب يحيى الأنصاري في الثقة والإتقان إن لم يساوه؛ فكيف 
إذا توبع من هؤلاء الثلاثة» فالذي تقتضيه القواعد الحديثية ترجيح رواية الوصل 
والرفع على رواية الإرسال» وأحسن حال رواية يحيى بن سعيد أن يقال: إن 
الحديث محفوظ على الوجهينء وهو ما ذهب إليه إمام المحدثين في عصرنا حيث 
قال: لا تعارض بينه (يعني المرسل) وبين وصله لجواز أن عمرًا كان يرسله تارة» 
ويوصله تارة» فروى كل ما سمع. والكل صحيح. 

قال المستدرك: وهذا الكلام بعيد عن الصواب كل البعد إذ لو أخذنا بهذا 
التجويز ( أي قوله: يجوز أن عمرًا ) لهدمنا جانبا كبيرا من علم العلل» لأن العلل 
تفوم على جمع الطرقء و''12 نة بينها. 

قلت: أها جمع الطرق فا زدت طريقا واحدًا عما أتى بها الشيخ خله. وأما 
المقارنة فقد سبق بيان ما تقتضيه القواعد الحديثية فيهاء فلاذا هذا التنفخ 
والتطاه ل على إمام العصر با لا تحسنه؟ ألا تتقي الله وَبْك؟. فلو أنك قلدت الأئمة 
الذي فتعفو] يدينك لكنت معدو لكن ليدن لك أن تكرعل غالفك) قصل 
عن أن تتطاول بهذا الكلام السمج على أئمة هذا الشأن. والله المستعان !!!. 


|9 سسأ إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 
ْ : 
قال المستدرك: يقول ابن القيم عن هذه التجويزات” ': وهذه التجويزات لا 
يلتفت إليها أثمة الحديث وأطباء علله. ويعلمون أن الحديث معلول.... وهم 


قلت: أخطأت. فإن هذا لا يوجه لإمام المحدثين في عصرناء وإنما يوجه 
للفقهاء ء الذين يقبلون زيادة الثقة مطلقّاء ويعتيرونها حديئًا مستقلًا ويكفي في 
إبطال نسبة هذا القول للشيخ خل ما نقلته أنت عن الشيخ في إعلال بعض طرق 
الحديث رقم (077» أعني الذي قبل الماضيء فلم لا تتقي الله ود وتتحرى وتحذر 
من نسبة التهم الباطلة إلى أهل العلم؟!. 
2 تطاول عجيب من المستدرك على الشيخ الألباني له , وجوابه : 
ثم قال: ثم أخيرًا أقول: قارن بين معالجة الحافظ الدارقطني لطرق هذا 
الكديته ونين عمال الشيخ الالباي 5ل ليتبين لك الغرى بن طريقة كل متها في 
تعليل الأحاديث. يأ :7 
قلت: نعم سأقارن ليظهر الفرق: 
قال الدارقطني في علله (؟/ )1١١‏ رقم :)١41(‏ وسئل عن حديث عبد الله 
ابن عمرو عبن عمر قصة بني شبابة - قوم من فهم- جاءوا إلي عمر بن النطاب في 
قصة النحل والعشل. 3 


فقال: حديث رواه عبد الرحمن بن الحارث وعبد الله بن لهيعة عن عمرو بن 


)١‏ وسيأتي حكم ابن القيم نه على هذا الحديث إن شاء الله وقد أطلت في مناقشته في هذا 
الخدعه» ليظهر للقارع نا عائة من أالانحراف والتجني على هذا الإمام» وإلا فلو 
ناقشته في كل كلامه لطال الكتاب جدَّاء وهذا ما لا أراه أنفع لي وللقارئ. والله الموفق . 


00 مي 
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إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل أ 


شعيب عن أبيه عن جده مسندًا عن عمر» ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري ع 
عمرو بن شعيب مرسلًا عن عمر. انتهى كلام الدارقطني له. 

قلت: سأحاكمك إلى كلامك أنت» فقد سبق قولك: (العلل تقوم على < 
الطرقء والمقارنة بينها) هكذا حصرت العلل في هذين الأمرين» ولننظر في كا 
الدارقطني» لنقف على قدره في العلل على قواعدك فأما جمع الطرق» فقد تر 
ذكر رواية أسامة بن زيد الليثئي» وهو حسن الحديث, فترك ذكر روايته يؤثر 
الترجيح عند كل منصف» وأشد من ذلك وأنكى تركه ذكر رواية عمرو. 
الحارث الثقة الفقيه الحافظ الذي اعتبرته أنت المخالف الوحيد المعتبر ليحي 
سعيد» فبتطبيق قواعدك نعطي الدارقطني صفرّاء وأما في الشق الثاني الذي تق 
عليه العلل عندك فهي المقارنة بينهاء فإذا لم يأت بالطريق المعتبر» فبأي ش 
يقارن؟!» وأيضا فإن الدارقطني لم يذكر مقارنة بين الطرق» فعلى كلامك فشي 
الألبان هو الذي جمع الطرق وقارنء فهو إمام العلل» والدارقطني لا صلة 
بعلل الأحاديث» فأي هذيان هذا الذي ابتلينا به من قبل هؤلاء المتطفلين على « 
العلم الشريف؟!!. 

وأما من يعرف قدر العلاء فيعلم أن الدارقطني أمير المؤمنين في الحدي 
ولكنه في هذا الحديث اختصر القول فيه» ولم يقض فيه بشيء» وللحديث شواه 
منها حديث ابن عمر عند الترمذي (579) وغيره من طريق صدقة بن عبد 
عن موسى بن يسار عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. 

اقتطاع المستدرك كلام الأئمة مرة أخرى ليوافق مراده: 

قال المستدرك: في إسناده صدقة بن عبد الله السمين» قال عنه ابن حبان: " 
ممن يروي الموضوعات عن الأثبات» لا يشتغل بروايته إلا عند التعجب. و 
أحمد: ما كان من حديثه مرفوعًا فهو منكرء وقال مسلم: منكر الحديث» ومع . 


إقامة الدبيل على علورتبة إرواء الفليل؛ والرد على مستدرك التعبيل | 


الضعف الشديد في صدقة» فقد تفرد .هذا الحديث. 

قلت: هكذا منهج هؤلاء ني الحكم على الرواة يأتون بأشد ما قيل فيهم. 
ويدعون التوثيق» فقد وثق دحيم صدقة» وقال أبو زرعة: شيخ» وقال أبو حاتم: 
يكتب حديثهء وقال الذهبي في السير (17/1"): قال عمرو بن أبي سلمة: 
سمعت سعيد بن عبد العزيز يقول: جاءني الأوزاعي» فقال: من حدثك بكذا؟. 
قلت: الثقة عندك وعندي صدقة بن عبد الله. 

وقد ذكر الذهبي كلام الأئمة فيه» ثم قال: هو تمن يجوز حديثه. ولا يحتج به 
وقد طحنه أبو حاتم بن حبان» فقال: كان ممن يروي الموضوعات عن الأثبات, لا 
يشتغل بروايته إلا عند التعجب. 

وأما الذي يرد على هذا هو ما رواه الترمذي (770) من طريق عبيد الله بن 
عمر العمري عن نافع قال: سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل: قال: 
قلت: ما عندنا عسل نتصدق منهء ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال: ليس في 
العسل صدقة. 

فلو كان عند نافع مرفوعا لما تركه» وأحال على المغيرة بن حكيم قوله. 

وقال الترمذي في العلل الكبير :)١75(‏ سألت محمدًا عن هذا الحديث» 
فقال: هو عن نافع عن النبي يَهُ مرسل . 

ثم ذكر شاهدًا آخر ذكره من حديث أبي هريرة. 

قال: رواه العقيلٍ في الضعفاءء وضعفه. قال المستدرك: وفي إسناده عبد الله 
ابن محررء وهو متروك» وهو كا قال. 

ثم قال: هذه هي الشواهد التي ذكرها الشيخ الألباني خله. وقد بينت أنها لا 


إقامة الدئيل على علورتبة إرواء الغليل: والرد على مستدرك التعليل 


تصلح في الشواهد. 

قلت: لقد قال الشيخ ْلهُ: راجع بقية الشواهد في نصب الراية» فلم يراجع» 
ولم يتعب نفسه. مع أن فيها ما هو أحسن حالَا من هذا الأخير» فقد رواه ابن 
ماجه ,)١8717(‏ وأحمد (18079). والطيالسبي .»)2١5١١(‏ وعبد الرزاق 
(/591)» وابن أبي شيبة (27578/5)»: وأبو عبيد ني الأموال »)١755(‏ وابن 
زنجويه في الأموال )٠١1(‏ وغيرهم من طريق سليهان بن موسى عن أب سيارة 
المتعي فذكر نحوه. 

قال البخاري ىا في العلل الكبير للترمذي رقم (177): هو حديث مرسل» 
سليان لم يدرك أحدًا من أصحاب النبي عل 

ولة شاه أخرسه لجن :139/520 )) وأو عبيد فى الأموال (13) .اين 
زنجويه في الأموال )7١11(‏ وغيرهم من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن أبي 
ذباب عن منير بن عبد الله عن أبيه عن سعد بن أبي ذباب. 

قال البخاري في الضعفاء :273١7(‏ عبد الله والد منير عن سعد بن أبي ذباب 
ا 

ورواه ابن أبي شيبة (5/ 719) موقوفًا. 

والحديث صححه ابن الجارود »)76٠0(‏ وقال ابن عبد البر في التمهيد 
(385/9): فأما حديث عمرو بن شعيب فهو حديث حسن. 


١ ٠ 5‏ 
وقال ابن القيم في زاد المعاد (؟/ )١5‏ بعد ذكره طرق الحديث ' ': وذهب 


)١(‏ وقد أخطأ ابن القيم حين ظن أن أسامة بن زيد الراوي عن عمرو بن شعيب هو ابن 
أسلم» وليس كذلكء بل هو الليثي» وفاته أن هناك من تابعه. 


ححا إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 
حمد. وأبو حنيفة» وجماعة إلي أن في العسل زكاة» ورأوا أن هذه الآثار يقوي 
عضها بعضاء وقد تعددت مخارجهاء واختلفت طرقهاء ومرسلها يعضد 
مَرَسَلهاء وقد سئل أب و حاتم الرازي عن عبد الله والد منير عن سعد بن أبي ذباب 
صح حديثه؟ قال: نعم. 

فقلت: في الجرح والتعديل :)73١1//0(‏ عبد الله والد منير بن عبد الله» روى 


من سعد بن أبي ذباب» روى عنه ابنه منير بن عبد الله سمعت أبي يقول ذلك» 
ريقول: لا أنكر حديثه. 

قلت: وهذا يقابل قول البخاري: لا يصح. فتبين با سبق رجحان قول من 
صحح الحديث. وبالله التوفيق. 


د 2 


إقامة الدئيل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


الحديث رقم (79) 
ع الإرواء 155/9 ) رقم 17م ): 
قال المستدرك: الشيخ الألبان له ذكر حديث جابر: ( لَيِسَ في الْخِنّ دَكَاةٌ ( 
ثم قال: باطل» ثم ذكر تحت هذا الحديث» أحاديث وجوب زكة الحلليٍ؛ 
وصححهاء وهي محل البحث والاستدراك. 
قال: أحاديث زكاة الحلٍ ضعفها الآئمة المتقدمون: 


سمو | 


قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب عن النبي َيِه شيء. 

قال ابن حزم: ما احتج به على إيجاب الزكاة في الحل آثار واهية» ولا وجه 
للاشتغال مها. 

وقال ابن عبد البر: لم يثبت عن النبي يه في زكاة الذهب شيء. 

2 ١ 5 

وقال الحافظ عمر بن بدر الموصل ” ؟: لا يصح في هذا الباب شيء عن 

وقال الإمام الشافعي: وقال بعض الناس: في الحلٍ كا زرو :فية شيا 


َه 
6 


الراجج عندي: الحديث صحيح كما سياق: 

الحديث رواه أبو داود (220605717» والنسائي (2378/5)» والبيهقي في السنن 
)١50/5(‏ كلهم من طريق خالد بن الحارث عن حسين بن ذكوان المعلم عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أَنَ امْرَةٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أنَتْ رَسُولَ الله يله 


حصا إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل. والرد على مستدرك التعليل ! 


اال اليا مسار تار تمك فك ١‏ أنوَدينَ وَكَاةَ هَذًا؟ ». 
قَالَتْ: لآ. قَالَ: ف وّكِ أن يُسَوٌرَكِ اله قد بها يَوْمَ الْقِيَامَةٍ سِوَارَيْنَ مِنْ نَار؟ ). 


هو ل 


0 


| قَالَ: فَحَلَعَْهها مَالْمَنْهها إل رَ سُولٍ الله يله فَقَالَتْ: هما لله وَلِرَسُولِه يله . 

قال النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليان قال: 
جع نينا قال خدتن عموو ب شعيية قال #حاءت امرأةومعها نك ها إن 
رسول الله يله وفي يد ابنتها مسكتان نحوه مرسل. 

قال النسائي: خالد أثبت من المعتمرء وهو في السنئن الكبرى (5859)., 
وليس فيه قوله الأخيرء ونقل عنه هذا المزي في التحفة (5/ 704). وفيه زيادة: 
حديث معتمر أولى بالصوابء ونقل غيره عنه هذه الزيادة» وخالفههما عبد الوهاب 
ابن عطاء» فقد رواه من طريقه الدارقطنى .2١٠١7/5(‏ والبيهقى )١79/5(‏ عن 
حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة «ننا قالت: لا بأس 
بلبس الحلى إذا أعطى زكاته» وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه كان 
يكتب إلي خازنه سالم أن يخرج زكاة حلي بناته كل سنة. 

وعبد الوهاب قال في التقريب: صدوق» رما أخطأء فروايته شاذة» وأما 
ما نقل من ترجيح النسائي رواية معتمر مع كون خالد أثبت منه فلا يتفق مع 
القواعد الحديثية» ولذا فالظاهر عدم ثبوت هذه الجملة عنه ىا في سننه» وأما 
المستدرك فكان له شأن آخر حيث قال: وهذا الإسناد ثلاث علل: 

العلة الأولى: تفرد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال البيهقي: هذا 
يتفرد به عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقال أبو عبيد: هذا الحديث لا نعلمه 
يروى إلا من وجه واحد بإسناد قد تكلم الناس فيه قديًا وحديثًا. 


قلت: معلوم أن الناس تكلموا في هذا الإسناد» وأن الذي تحصل من كلامهم 


إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل» والرد على مستدرك التعليل 
أنه إسناد حسنء فكان ماذا؟ !. 


وأما التفرد فقد سبق الجواب عنه غير مرة» وقد رد ابن التركماني على البيهقي 
بقوله: قد ذكر في باب الطلاق قبل النكاح عن ابن راهويه أنه إذا كان الراوي عنه 
ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمرء وذكر عن جماعة من الحفاظ أنهم يحتجون 
بحديثه» فلا يضر تفرده بالحديثء قال يحيى القطان: إذا روى عنه الثقات فهو 
يحتج به وقال البخاري: رأيت أحدين حل وغل:بن المدي وابن راهويه وأبا 
عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ما 
تركه أحد من المسلمين» فأخفى المستدرك هذا الرد» ولم يذكره !!!. 

قال المستدرك: العلة الثانية: الإرسالء وقد أعله ببذه العلة الإمام النسائي» فقد 
أخرجه من طريق المعتمر بن سلييان قال: سمعت حسيئًا قال: حدثني عمرو بن 
شعي قال عاءت امرأة معهاء:-قذكره مرسلة. 

ثم ذكر قول النسائي» ثم قال: إذا فالحديث معلول بالإرسال» والذي يظهر 
أن النسائي أراد أن يبين أن حديث المعتمر أولى بالصواب مع علمه بأن خالد 
[كذا] أثبت في الجملة من المعتمر» أما في هذا الحديث بالذات» فالصواب فيه مع 
المعتمر. 

قلت: إن كلامه هذا يجري على قول من يقول: فسر الماء بعد الجهد بالماء» فأين 
الجديد الذي أضافه. إن السؤال لا يزال مطروحًا: لماذا قدم النسائي رواية معتمر 
على رواية خالد- على ما نقل عنه- مع أن خالدًا أثبت عنده من المعتمر؟ 

فكيف إذا توبع خالد؟! 


أ إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل 
4 0 5 ع ١‏ 

قوحاية عمدب أن عدي عبد لى غبيد ف الأفوان: 17 7 

وتابعهم| أبو أسامة عند البيهقى في المعرفة (5/ »)١57-1١151١‏ وابن الجوزي 
في التحقيق فرق" وهو ثقة ثبت» فكيف لا ترجح رواية الثلاثة على رواية 
المعتمر» مع أن خالدًا وحده أثبت منه ى) نص عليه النسائي؟ 

فهل لقول من تابع النسائي وجه عند من وقف على هذه الطرق. وكان عنده 
أدنى معرفة بهذا العلم الشريف؟! 

فلو أن هذا المستدرك صرح بأنه مقلد للنسائي لكان أدعى لتقدير كلامه؟ 
وحيائذ سيطالب بأنه ليس لمقلد أن ينكر على المجتهد المخالف لإمامه. 

فقد رواه أحمد (/7551), (5901), (599). وابن أبي شيبة (5/ 58 5)) 
والدارقطني »)223١8/7(‏ والبيهقي في المعرفة (57/ »)١57‏ كلهم من طريق حجاج 
ابن أرطأة. 

ورواه الترمذي (7717). وابن زنجويه في الأموال (1757)» والبغوي في 
شرح السنة )١0/7(‏ من طريق ابن طيعة. 

ورواه عبد الرزاق (56١/ع)‏ عن المثنى بن الصباح (حجاج. وابن طيعة» 
والمثني) ثلائتهم تابعوا حسينًا المعلمى وهم وإن كانوا ضعفاء إلا أن روايتهم 
ترجح روايته الموصولة. 

قال المستدرك: العلة الثالثة: نكارة المتن» قال أبو عبيد: لو كانت الزكاة في الحلٍ 


)١(‏ ورواه أبو عبيد )١11/4(‏ عن ابن ابي عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن 
عروة عن عائشة موقوفا. 


| إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل. والرد على مستدرك التعليل) 
فرضًا كفرض الرقة ما اقتصر النبي يَلتَهُ من ذلك على أن يقوله لامرأة يخصها به 
عند رؤيته الحلٍ عليها دون الناس» ولكان هذا كسائر الصدقات الشائعة المنتشرة 
عنه في العالم: من كتبه وسنته» ولفعلته الآئمة بعده. وقد كان الحلي من فعل الناس 
في آباد الدهر» فلم نسمع له ذكرا في شىء من كتب صدقاتهم. 

قلت: لم يصرح أبو عبيد بنكارة متنه» وإنما تجاسر على ذلك هذا المستدرك 
كعادته» وكلام أبي عبيد اجتهاد في مقابلة النصء وهو مردود اتفاقا. 


وقال الترمذي: رواه المثني بن الصباح عن عمرو بن شعيب نحو هذا (يعني 
بعد روايته من طريق ابن طيعة)» والمثني بن الصباح وابن لميعة يضعفان في 
الحديث؛ ولا يصح في هذا الباب عن النبي َه شيء. 

قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (5/ 2505): الترمذي إنا ضعف 
حديث عبد الله بن عمروء لأنه وقع له من رواية ابن لهيعة والمثني بن الصباح عن 
عمروء فضعفهم|ء وضعفه بأ لا بعمرو بن شعيب» وللحديث إسناد صحيح إلى 
عمرو بن شعيبء ثم ساق رواية خالد بن الحارث» وقال: وهذا إسناد صحيح إلى 
عمروء والترمذي إن) ضعفه لأنه ل يصل عنده إلى عمرو بن شعيب إلا بضعيفين 
كما ذكرتاه. 

قلت: والأمر على ما قال طِلّهُ. 


ومن حديث عائشة. أخرجه أبو داود .)١056(‏ وابن زنجويه (7575ا١).‏ 
والدارقطنى مك ا 56 والحاكم ,))59:-789/1١(‏ والبيهقى في السنن 
الكبير .)2١79/5(‏ وفي المعرفة (5/ .)١57”‏ وابن الجوزي في التحقيق (985) 


لا إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 
00١‏ 3 5 95 
كلهم من طريق" : عمرو بن الربيع بن طارق عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن 
أبي جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عبد الله بن شداد بن الماد أنه قال: 
1 كاك ا . اس اا نر و 0 اموه ١‏ الو ان 

دخلنا على عائشة زوج النبي يله فقالت: دَحَلَ عَلِّ رَسُولَ الله عه فرَأى في 
يَدِي قَتَنَاتِ مِنْ وَرِقٍء فََالَ ٠:‏ ما هَذَايَا عَايْسَةُ؟ ». فَقَلْتُ: صَنَعْتْهُنَ رين لَكَ 
لمم ا 14 لو الل ف و للك تو ا لدو ل لدي تو ا ل 11 
فيهن. فَقَالَ: « أَنُوَّدينَ رَكَامَْنَ؟ ». فَقَلْتُ: لآ أَوْ مَا شَاءَ الله مِنْ ذَلِكَ. قَالَ: « هي 
حَسْبكِ مِنَ الثار ». 

وقد وقع عند الدارقطني في الإسناد: محمد بن عطاءء فقال: محمد بن عطاء 
هذا مجهول. فقال البيهقي في المعرفة: قال الدارقطني: ومحمد بن عطاء هذا 
مجهول. 

قال البيهقي: هو محمد بن عمرو بن عطاءء في| رواه أبو حاتم؛ ومحمد بن 
عمرو بن عطاء معروف. 

قلت: وهو ثقة من رجال الحاعة. 

قال المستدرك: ولهذا الحديث علل. 

العلة الأولى: في إسناده يحيى بن أيوب الغافقي المصريء ثم ذكر كلام الأئمة 
فيه» ثم قال: عند التأمل نجد أن الأقوال السابقة مجتمعة تدل على أنه إلى الضعف 
اقرب. 

قلت: هذا تأملكء أما أهل العلم فلهم شأن آخرء فقد ذكره الذهبي في السيرء 
وقال: له غرائب ومناكير» يتجنبها أرباب الصحاحء وينقون حديثه» وهو حسن 


)١(‏ جعله المستدرك كله من طريق أبي حاتم الرازي عنه» وليس كذلك عند من ذكرهم في 
التخريج. 


إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


الحديث. وذكره فيمن تكلم فيه» وهو موثقء وقال: صدوق. 

قلت؛ يكفيه تزكية أنه أخرج له البخاري ومسلم وباقي الجماعة» فقد جاز 
القنطرة. 

قال المستدرك: العلة الثانية: المخالفة لما صح عن عائشة» وذكر ما أخرجه 
مالك في الموطأ ص )7١5(‏ عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج 
النبي يتنه كانت تل بنات أخيها يتامى في حجرهاء لمن حلي» فلا تخرج من حليهن 
الزكاة. 

ونقل قول البيهقى: هى لا تخالف النبى يَللّهُ فيا روته عنه إلا فيا علمته 
منسوخا. 

قلت: ومعارضة البيهقي بين الحديث الذي روته وبين ما رأته في حلي الأيتام 
ودعواه النسخ يدل على أنه يصححه خلاقًا لهذا المعترض. وأما دعوى النسخ فلا 
تسلمء بل إذا تعارض ما يرويه الصحابي مع ما يراه أخذ بروايته عن النبي يَلِهِ ى) 

ثم ذكر علة ثالثة» وهي كلام فارغ لا يستحق أن يرد عليه فالراجح أن 
الإسناد حسن, والحديث صحيح من الطريقين» وله شواهد أخرى ضعيفة منها: 

ما أخرجه أحمد (7هه/7٠١),‏ وابن الجارود في المنتقى (557). وابن قانع 
57١ /9(‏ والطبراني في الكبير ج (56) رقم (ا61)» والبيهقي في الكبير 
.)١156 /5(‏ والخطيب في تاريخه )١195-١191١/5(‏ من طريق الثوري عن عمر 
ابن يعلي بن مرة» بعضهم قال: عن أبيه» وبعضهم قال: عن أبيه عن جده. 


وعمر بن يعلى هو عمر بن عبد الله بن يعبي بن مرة ضعيف كا في التقريب. 


لس إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


ومن حديث أم سلمة؛ أخرجه أبو داود »)١575(‏ والدارقطني (؟/ 2٠١5‏ 
والحاكم .)2374٠0/١(‏ والبيهقي في المعرفة .)١5-١57/5(‏ وابن الجوزي في 
التحقيق (480) من طريق ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة» وعطاء لم 
يسمع من أم سلمة. 

ومن حديث أسماء بنت يزيد عند أحمد (77/515)» والطبراني في الكبير ج 
(15) رقم (571)» وفيه علي بن عاصم» وشهر بن حوشب. وفيهم| مقال. 

وفيه أحاديث أضعف من هذه؛ وقد استغنيت بهذه عنهاء وبالله التوفيق. 

والحديث صححه ابن الجارودء والحاكم. ولم يتعقبه الذهبي» وابن القطان 
كما سبق» وابن الملقن في البدر المنير (6/ 076)» وقال ابن حجر في بلوع المرام 
(51/9) عن حديث عبد الله بن عمرو: إسناده قوي» وصححه الحاكم من حديث 
عائشة. 


ليش 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


الحديث رقم 8١‏ ) 


ل 


8 الإرواء (؟/08؟ )رقم راكذة): 1 
حديث: ١‏ اللَُّمّ أخيني مشكيئاء وَأَِننِي مِسْكيناء وَاحْثْرْنِ في رُمرَة 
الْمسَاكينَ 0 

فال الشيخ له : جميع طرق هذا الحديث لا تخلو من قادح» إلا أن مجموعها 
يدل على أن للحديث أصلاء فإن بعضها ليس شديد الضعف كحديث أبي سعيد 


5 ١ 
وخروه ا عاد يني" '" القياء كين انعم وإاديت يسعموفين عي ول‎ 
اع 5 ع‎ ٠ ؟‎ 
ثم قال بعد تراجعه عن تحسين طريق من طرقه: الحديث لم ينزل بذلك إلى‎ 
هد‎ 7 
مرتبة الضعف كما توهم بعضهم. وإنما إلى مرتبة الحسن” '' كما بينته آقًا.‎ 
' قلت: الذي ظهر لي أن طرق الحديث لا ترقيه للحسنء وقد بينت ذلك في‎ 
تخريجي لمنتخب عبد بن حميدء والشيخ عل إمام من أئمة هذا الشأن وله اجتهاده.‎ 
وقد سبقه بال: لتصحيح الها ف المستدوك 7/2و يتعقبه الذهبى»‎ 
طبي‎ 3 ١ ل كم - ر‎ 
وكذلك من ذكر الشيخ خَّه. فكان ماذا؟!!.‎ 


200 


(0) في المطبوع : وقدمواء ولم أجد لها وجهاء فعدلتها بها ظهر لي. 

(1) كتبت في المطبوع هكذا : ثم أن حجر الفقه. وقد عدلته به! ظهر لي. 

(9) فهذا تراجع عن تصريحه بصحته في أول الحديثء. فكان يجب على المستدرك أن ينبه على 
ذلك. لكنه لم يفعل» فلاذا؟» وقد فات هذا صاحبي التراجعات محمد حسن الشيخ» 
ومحمد كمال السيوطيء وهو يلزمههم . 


1 ١ 


لأ إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل والرد على مستدرك التعليل 


الحديث رقم١١4)‏ 


5 الإرواء(؟//17/ا؟ )رفم )217١(‏ : 
حديث أبي سعيد مرفوعا: ٠‏ لآل الصَّدَمَةُ لمي إلآفي سَبِيلٍ الله أ أو ابن 

ع 2 

السَّبِيلٍ ؛ أو جَارٍ مقر يَُصَدَّقُ عَلَْه دي لَك بلقو ادو لق « لا تجل 
الصّدَئَة لِيٌ إلا تَمْسة: لعَامِلٍ عَلَيْهَ أو رَجُلٍ ا شَئَرَاهَا بَالِهِء أو و غارم؛ أو 


رودم 


في سَبِيلٍ الله أَوْ مِسْكِنٍ تُصُدّقَ عَلَيْه تَأَهْدَى مِنْهَا لِعَنِىّ ». 

الحديث اختلف ني وصله وإرساله» والذي ترجح عندي هو الورسال ى) 
عر مل لس و موك م 
خله. فهو إمام من أئمة هذا الشأن. وليس متفردًا بتصحيحهء فقد سبقه 
بتصحيحه : 0 هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين, ولم يخرجاه لإرسال مالك بن أنس إياه عن زيد بن أسلم»؛ وقد 
يرسل مالك الحديث» ويصله أو يسنده ثقة» والقول فيه قول الثقة الذي يصله. 
ويسندهء ولم يتعقبه الذهبي, والبزار فيها حكاه عنه ابن القطان الفاسي في بيان 
الوهم والإيهام (549): (35500)» وأقره. وابن الملقن في البدر المنير (1/ 7857). 


قصد المستدرك الشيخ دون غيره: 

وعدتو لقال رد عفشي افد زا مزالو ةا دوهذا إبجاد 
صحيح. وقد أعل با لا يقدح فيه وصححه أبو إسحاق الحويني في تحقيقه 
للمنتقى» فلم يذكر هذا المستدرك مما يدل على قصده الشيخ دون غيره 
فلماذا؟!!!. 
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الحديث رقم (؟١8)‏ 


الإرواء (0/4؟ ) رقم (914): 

حديث حفصة أن النبي يه قال: ١‏ مَنْ ل مُيِيّتِ الصَّيَامَ منَ الَّيْلٍ فل صِيَام 
لَهُ). 

الحديث ذكر الشيخ له طرقه. وتكلم عليهاء وبين أنه اختلف في رفعه 
ووقفهء ونقل عن الدارقطني قوله: رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري» وهو 
من الأثبات الرفعاء» وعن البيهقي قوله: وهذا حديث قد اختلف على الزهري في 
إسناده» وني رفعه إلى النبي يله وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده» ورفعهء وهو 
من الثقات الأثبات. 

قلت: وهذا ميل منهما لترجيح كونه محفوظا مرفوعاء ثم ذكر الشيخ كه باقي 
طرق الحديث وكلام الأئمة. 

ثم قال: وجملة القول: إن الحديث ليس له إسناد صحيح يمكن الاعتماد عليه 
سوى إسناد عبد الله بن أبي بكرء وهذا قد عرض له من مخالفته الثقات. وفقدان 
المتابع المحتج به ما يجعل النفس تكاد تميل إلى قول من ضعف الحديث» واعتبار 
رفعه شاذا. 

قلت: قد عرض الشيخ طرق الحديث وبين مالما وما عليهاء وذكر اختللاف 
الأئمة فيه» وأن أبا حاتم وغيره قد ذهبوا إلى ترجيح الموقوف. وأن الدارقطني 
والبيهقي وهما من المتقدمين وغيرهما قد ذهبوا إلى ترجيح المرفوع» ثم مال الشيخ 
إلى من رجح وقفهء وهذا يبين منهج الشيخ جه وأنه إمام ناقد» وأنه لا يقبل 
زيادة الثقة على الإطلاق. وإن| يتبع فيها ما ترجحه القرائن كى| هو مذهب 
المحققين من أهل الحديثء. فلو كان هذا المستدرك يريد با يكتب نصرة مذهب 


المحققين من أهل الحديث سابقًا ولاحمًا لاستوقفه ذلكء ولما كتب ما كتب من 
سعيه للتشكيك في منهج الشيخ <#ه في تصحيح الأحاديث وتضعيفهاء وما زعمه 
من دعوى مخالفة الشيخ لمنهج المتقدمين» وأما إن كان الشيخ نفسه هو المقصود 
فالأمر غير والله المستعان. 


قال الشيخ: لولا أن القلب يشهد أن جزم هذين الصحابيين الجليلين حفصة 
وعبد الله ابني عمرء وقد يكون معهم| عائشة #: جميعا بمعنى الحديث وإفتائهم 
- .تدون تؤقيف من النبي يَيله إياهم عليه إن القلب ليشهد أن ذلك يبعد جدًا 
١‏ صدؤره منهم» ولذلك فإني أعتبر فتواهم به تقوية لرفع من رفعه كما سبق عن ابن 
00 وذلك من فوائده, والله أعلم. 
02020 قالالمستدرك: هذا خطأ ظاهرء فإن العلماء ما زالوا يثبتون الأحاديث الموقوفة 
موقوفة» ثم يذكرون أنه تما لا يقال بالرأي؛ لأن هذه المسألة- أعني كونه تما لا 
يقال بالرأي ما تختلف فيه أنظار العلماء» فلا ينبغي الجزم برفع الحديث بناء على 
أمر قد ينازع فيه» ومعلوم أن هناك فرقًا كبيرًا جدًا بين حديث يرفع إلى النبي عله 
صراحة؛ وبين فتوى تنقل عن أحد من الصحابة #: وأرضاهم. 

قلت: لو أن تخطئته للشيخ كانت من بنات أفكاره لقلنا وجهة نظر له» ورؤية 
ارتآها عارض بها هذا الألباني الذي لم يفهم بعد كيف يصحح الأحاديث. ولمْ يَدْرِ 
الفرق بين ما هو موقوف له حكم الرفع وما هو مرفوع صريحّاء وأما نسبة ذلك إلى 
العلماء» ولم يستثن منهم أحداء فأقول: قال الشافعي # في الرسالة ص )575١(‏ 
رقم (37717): المنقطع مختلف: فمن شاهد أصحاب رسول الله يَيتهُ من التابعين» 
فحدث حديثا منقطعا عن النبي يَيْلهْ اعتبر عليه بأمور: 

منها: أن ينظر إلى ما أرسل من الحديثء فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون. 
فأنظوه إن رسوال الله تك بمنا, بسحت اما وق كاذك هذه ولالة خا صبحة مرج 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل) 

- قبل عنه» وحفظه. وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه مَن يسنده قبل ما ينفرد 
به من ذلكء ويعتبر عليه بأن ينظر: هل يوافقه مرسل غيره من قبل العلم عنه من 
غير رجاله الذين قبل عنهم؟ 


لس ا د ع 

ولا لذ وجد برا ارد من مول ييه كانت في هذه دلالة عل 

وكذلك إن وجد وا م أل للم يو بل متى ما روي عن الي 
يل 

قلت: د ا ال طلم 0-0 لما قال هذا ذا الإمام» نهل ا 
ماذا؟ 
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الحديث رقم ١؟2)‏ 


الإرواء 01/5 ) رفم (؟57): 

حديث أبي هريرة أن رسول الله يله قال: « مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءٌ فَلَيْسَ عَلَيْه 
قَضَاءٌ وَمَنِ اسْتَقَاء فَليَقَضٍ ». 

حكم الشيخ <: صحيح. 

حكم المستدرك: ضعيف. 

الراجح عندي: حسن. 

الحديث رواه أبو داود (78)» والنسائي في السنن الكبرى ,)7117١0(‏ 
والترمذي .)7٠١(‏ وفي العلل الكبير »)١98(‏ وابن ماجه 2)١7175(‏ وأحمد 
»٠55(‏ والحربي في غريب الحديث .)5075/١(‏ والدارمي ,)١759(‏ 
والبخاري في التاريخ الكبير )475-91١/1١(‏ وابن خزيمة (2)231170.؛ وابن الجارود 
في المنتقى (85"). والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟97/1)» وني المشكل 
(0780). وابن حبان (7014)» والدارقطني (75/ 185). والإساعيلٍ في 
معجمه ,)7737-77١/١(‏ والحاكم في المستدرك (5717-577/1)» والبيهقي 
في السئن الكبير :»)235١19/5(‏ وفي المعرفة .)511١/57(‏ وابن حزم في المحل 
(2307260©». والبغوي في شرح السنة »2١755(‏ وابن عساكر ,)١175/605(‏ 
والمزي في تهذيب الكال :.)١57-١57/17(‏ وابن حجر في تغليق التعليق 
(/17) من طرق عن عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن محمد بن 
سيرين عن أبي هريرة مرفوعا به. 

قال الترمذي: لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن 
النبي يَْكهُ إلا من حديث عيسى بن يونس» وقال محمد: لا أراه محفوظًا. 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل؛ والرد على مستدرك التعليل 

وقال في العلل الكبير: سألت محمدًا عن هذا الحديث» فلم يعرفه إلا من 
حديث عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة» 
وقال: ما أراه محفوظًا. 

قلت: وقد عرفه غيره. كا قال الشيخ خلله. فقد رواه ابن ماجه ))١515(‏ 
وابن خزيمة 2))١951(‏ والحاكم ».)571/١(‏ والبيهقي )5١19/5(‏ كلهم من 
طريق حفص بن غياث حدثنا هشام بن حسان فذكره بإسناده ومتنه. 

وقد ظهر بهذا أن إلحاق البخاري نه وتعليقه الخطأ بعيسى بن يونس لا 
وجه له. وعليه فلا وجه لتضعيف البخاري للحديث. وقال في التاريخ الكبير: وم 
يصح.ء وإن| يروى هذا عن عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رفعه. وخالفه 
يحيى بن صالح قال ثنا معاوية قال ثنا يحيى عن عمر بن حكم بن ثوبان سمع أبا 
هريرة قال: إذا قاء أحدكم فلا يفطرء فإن| يخرجء ولا يولج. 

تكلم المستدرك بكلام يزري به إلى نفسه : 

قلت: لئن صرنا إلى الترجيح فابن سيرين أوثق بمراحل من عمر بن الحكم بن 
ثوبان» فإن ابن ثوبان لم يوثقه غير ابن سعد وابن حبان» وابن سيرين فإمام من 
أئمة التابعين» ومن أعرف الناس بأبي هريرة» وهشام بن حسان من أثبت الناس 
فيه؛ وعيسى بن يونس متابع كما سبق» ولئن صرنا إلى الجمع فهو من باب مخالفة 
الصحابي لما رآه فتقدم روايته على رأيه» وكان أولى بهذا المعترض أن يصرح بتقليده 
للبخاري وغيره من ذهب إلى تضعيف الحديث. بدلا أن يتكلم بكلام يزري إلى 
نفسه به» فإنه مع كونه وقف على متابعة حفص بن غياث لعيسى بن يونس قال في 
إعلال الحديث: العلة الثانية: غلط عيسى بن يونس في هذا الحديثء ومما ذكره في 
إعلاله للحديث: تفرد هشام بن حسان به ومن له أدنى معرفة بهذا العلم 
الشريف يقول: فكان ماذا؟ وهو من أثبت الناس في محمد بن سيرين» وقد مضى 


لأ إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل 


الجواب عن هذا با لا حاجة لإعادته. 

ومن عجيب أمر هذا المعترض أنه عد الترمذي فيمن ضعف الحديث,. مع أنه 
قل ع نر عد بسي لي وقةا يرول صل ادف وخ لازي د 
ل 

وقال الدارقطني: رواته ثقات كلهم ولم يعلله. ولذا قال الحافظ في بلوغ 
المرام (4؟5): أعله أحمد. وقواه الدارقطنى. وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» 
وابن الحارود. والحاكم» ولم يتعقبه الذهبي» وابن حزم وحسنه ابن الملقن في 
البدر المنير (569/6), وقال ابن دقيق العيد في الإلمام (24): رواته ثقات» 
وقال الحاكم: صحيح على شرطهما|ء وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 
أشاروا إلى علته» وهو انفراد عيسى بن يونسء وقد ثبت أنه لم ينفرد به» بل وافقه 

قصدالمستدرك الشيخ الألباني دون غيره: 

وقول هؤلاء الآئمة هو الذي تقتضيه القواعد الحديثية» فهو الراجح» وقد 
صححه الأستاذ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على صحيح ابن حبان» ووقف عليه 
المستدرك» فلم يذكره ما يدل على قصد الشيخ دون غيره. والله المستعان. 

وله شاهد عند الطبراني في الأوسط )١08(‏ من حديث عبد الله 
الصنابحي» وإسناده ضعيف. 

وروى ا داود ل 6 والنسائي في فى الكبرى ٠(‏ 506 (9؟ا” 
والترمذي (لام وأحمد 1١)‏ )ل 02 وغيرهم عن أبي الدرداء أن 
سول الله 2 يَكلْهُ قاء» فأفطرء ورجاله ثقات. 


لتعليل 


إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك | 
وروى أحمد (71916), (/7745). (7729770) وغيره عن فضالة بن عبيد 


الأنصاري قال: حرج عَلِنا ول اله ع في يو كال يَصُوفة. قَالّ: َدَعَا يَأ 


0 عو 


َشَّربَء فَقَلمَا لَهُ: وَاللّه يَا رَ سُول لله إن ا هذا ايوم كُنْتَ 3 خرن لداعل 
وَلَكِني قِنْتّ »» وإستاده حسن. 


ف 
1 
5 
2 
4 
35 


] إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


الحديث رقم (44) 

الإرواء 05/4 ) نحت الحديث(970): 

حديت: لَيْسَ مِنَ الْرَ الصَّيَامُ في السّفَر ». 

حكم الشيخ <ل.: صحيح بزيادته. 

قال المستدرك: هذا اللفظ في الصحيحينء وفي النسائي زيادة: اعَليْكُم 
ِرخْصَةٍ الله الي رَخّصَ لَكُمْ َاقْبَلُوهَا » وضعفها. 

الراجح عندي: الزيادة صحيحة. 

الحديث بدون الزيادة رواه البخاري »)١1957(‏ ومسلم »23١١10(‏ وأبو داود 
.)51٠00(‏ وأحمد .)١50785( .)١5555( .)١97(‏ والنسائي )١1//5(‏ 
وغيرهم” ' من طرق عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة 
الأنصاري عن محمد بن عمرو بن الحسن بن على عن جابر به. 

وم يختلف على شعبة في اسم محمد بن عبد الرحمن أنه ابن سعد, وتابعه على 
تسميته عمارة بن غزية» وهو ثقة عند أحمد »)١57415(‏ والفريابي في الصيام 
(0/)» وابن حبان (067, (7605), وابن عبد البر في التمهيد (؟/ ))١1/7‏ 
ورواه يحيى بن أبي كثيرء واختلف عليه: 

فرواه النسائي .)١177/5(‏ وهو في الكبرى (250578)» وابن عبد البر في 
الاستذكار »)74/٠١(‏ من طريق وكيع قال: حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن 
أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر بذك. الزيادة. 


. )1١80( وقد خرجته في التعليق على المتتخب لعبد بن حميد‎ )١( 


إقامة الدئيل على علورتبة إرواء الفليل؛ والرد على مستدرك التعليل 


ورواه النسائي من طريق عثمان بن عمر قال أنبأنا علي بن المبارك عن يحيى 
عن محمد بن عبد الرحمن» ولم ينسبه عن رجل عن جابر فذكره دون الزيادة» 
ووكيع أرجح من عثان» وقد توبع وكيع على نسبة محمد بن عبد الرحمن» وعلى 
الزيادة» فرواه الفريابي في الصيام (71)» والطحاوي في شرح معاني الآثار 
(؟/57)» وابن حبان (00") من طريق الوليد بن مسلم حدثنا الأوزاعي حدثني 
يحبى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر فذكره بالزيادة. 

وعند الطحاوي التصريح بالساع في الإسناد كله. 

وقد توبع الوليد» تابعه أيوب بن سويدء وهو ضعيف عند الطبري في #هذيب 
الآثار- مسند ابن عباس (550) فرواه عن الأوزاعي» فنسب محمد بن 
عبد ال رحمن بابن ثوبان» وذكر الزيادة. 

وقد خولفاء فرواه الطبري (755): حدثني العباس بن الوليد العذري 
أخبرني أبي قال: سمعت الأوزاعي قال: حدثني يحبى بن أب كثير قال: حدثني 
محمد بن عبد الرحمن بن زرارة قال: حدثني من سمع جابر بن عبد الله فذكره. 

وقال النسائي في الكبرى (7077)» وهو في المجتبى (175/5): أخبرني 
شعيب بن شعيب بن إسحاق قال: حدثنا عبد الوهاب بن سعيد قال: حدثنا 
شعيب قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني يحبى بن أب كثير قال: حدثني محمد بن 
عبد الرحمن قال: حدثني جابر بن عبد الله» فذكره بالزيادة. 

قال النسائي: هذا خطأء ومحمد بن عبد الرحمن لم يسمع هذا الحديث من 
جابر. 

ثم قال: أخيرني محمود بن خالد قال: حدثنا الفريابي قال: حدثنا الأوزاعي 


قال: حدثني يحيى قال: حدثني محمد بن عبد الرحمن قال: حدثني من سمع جابرًا 
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نحوه. 

وقال أبو حاتم ا في العلل لابنه (774) في رواية الوليد بن مسلم: هذا 
حديث خطأء إنما هو: محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن جابر عن النبي 

قال المزي في تحفة الأشراف (1/ )7١‏ تعقيبا على كلام النسائي: هذا وهم 
من النسائي له حيث ظن أن محمد بن عبد ال رحمن الذي روى عنه شعبة هو ابن 
ثوبان» وإنما هو ابن سعد بن زرارة الأنصاري» نسبه غير واحد في هذا الحديث 
عن شعبة؛ وأما ابن ثوبان فلم يسمع منه شعبة» ولا لقيه. 

قال ابن حجر في فتح الباري (5/ 185): والذي يترجح في نظري أن 
الصواب مع النسائي» لأن مسد لما روى الحديث من طريق أبي داود عن شعبة 
قال في آخره: قال شعبة: كان بلغني هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير أنه كان 
يزيد في هذا الإسناد في هذا الحديث: «عليكم برخصة الله التي رخص لكم». فل) 
سألته لم يحفظه. قال الحافظ: والضمير في سألت يرجع إلى محمد بن عبد الرحمن 
شيخ يحيى» لأن شعبة لم يلق يحيى» فدل على أن شعبة أخبر أنه كان يبلغه عن يحبى 
عن محمد بن عبد ال رحمن عن محمد بن عمرو عن جابر في هذا الحديث زيادة» 
ولأنه لما لقي محمد بن عبد الرحمن شيخ يحيى سأله عنهاء فلم يحفظها. 

قال المستدرك: وما ذكره الحافظ قوي للغاية» وهو ينسجم مع ما قرره الحفاظ 
رحمهم الله جميعاء وقال قبل ذلك: وقد نصر الحافظ قول النسائي بكلام محرر جدا. 

واقول: لا أدري لماذا أثنى كل هذا الثناء على كلام الحافظ وحده؟ مع أنه مبني 
على الظن حيث افترض أن شعبة سأل شيخ يحيى بن أبي كثير عن هذه الزيادة» 
ورتب على ذلك أن شيخ يحيى هو شيخ شعبة» وهو محمد بن عبد ال رحمن بن سعد 


0 


ابن زرارة» والأقرب أن يكون شعبة سأل شيخه. هل حفظ ما بلغه أن يحبى بن 
أبي كثير يرويه عن شيخه محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان الذي وقعت نسبته كذلك 
في روايات عنه» ثم إن هذا الذي أورده الحافظ» قد رواه مسلم من طريق أحمد بن 
عثمان النوفلي: حدثنا أبو داود حدثنا شعبة» والحديث مروي عن شعبة من طرق 
2 #جداء وفيها رواية غندر الذي هو أثبت الرواة عنه» وليس في شيء منها هذه 
الزيادة» بل إن هذه الزيادة ليست في مسند أبي داود الطيالسي (1811) الذي 
روى عنه أحمد بن عثمان هذه الزيادة» فلاذا لا نقول بشذوذها؟!. 

وقد قال ابن القطان الفامي في بيان الوهم والإيهام (؟/ 51/4) رقم (0/65) 
عن طريق شعيب بن شعيب بن إسحاق: هذا إسناد صحيح متصلء يذكر كل 
واحد منهم: «حدثني» حتى انتهى ذلك إلى محمد بن عبد الر حمن» فقال: حدثني 
جابر»... والذي بعده من قول النسائي: هذا خطأء ومحمد بن عبد ال رحمن لم يسمع 
هذا الحديث من جابر. 
نبين الآن- إن شاء الله أنه إنا قال ذلك معتقدًا أنه محمد بن عبد الرحمن بن 
سعدء لا محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» وذلك أن كل ما أورد بعده منقطعاء إن| 
هو لمحمد بن عبد الرحمن بن سعدء لا لابن ثوبان. 

فمما أورد بعده: نبأني محمود بن خالد حدثنا الفريابي حدثنا الأوزاعي حدثنا 
يحيى حدثنا محمد بن عبد ال رمن أخبرني من سمع جابرًا نحوه. 

فهذا هو محمد بن عبد ال رحمن بن سعد بن زرارة» لا ابن ثوبان. 

وأورد من رواية وكيع: عن علي بن المبارك عن يحيى عن محمد بن عبد ال رحمن 
ابن ثوبان عن جابرء هكذا معنعئًاء لم يقل: أخبرني جابر» كما قال شعيب عن 
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وقال عثمان بن عمر: عن علي بن المبارك عن يحيى عن محمد بن عبد الررحمن 
عن رجل عن جابر. 


وهذا أيضًا هو ابن سعد, لا ابن ثوبان» فعرف النسائي أن محمد بن عبد الرحمن 
هذا الذي يقول في رواية الفريابي: عن الأوزاعي عن يحبى عنه» حدثني من سمع 
جابرًا - وف رواية عثمان بن عمر: عن علي بن المبارك عن يحيى عنه عن رجل عن 
جابر أنه محمد بن عبد الرحمن بن سعد فقضى لذلك بانقطاع روايته للحديث عن 
جابر وزاد إلى ذلك أن ظن أنه الذي في رواية شعيب عن الأوزاعي. فخطأ من 
قال عنه: حدثني جابر» وجزم بأن بينهما رجلاء ثم أخذ في بيان من هو هذا الرجل 
الذي بينهماء فقال: ذكر اسم الرجل: حدثنا عمرو بن على قال: حدثنا يحيى وخالد 
ابن الحارث عن شعبة عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن عمرو بن حسن عن 
جابر أن رسول الله يه رأى رجلا قد ظلل عليه في السفرء فقال: ١‏ لَيْسَ مِنَ ال 
الصَّيّامُ في السّمْرِ » ثم قال: حديث شعبة هذا هو الصحيح. انتهى ما أورد 
النسائي في بيان انقطاع رواية محمد بن عبد الرحمن بن سعد فيا بينه وبين جابر في 
هذا الحديث. 

والخطأ فيه هو في أن اعتقد في محمد بن عبد الرحمن القائل: حدثني جابر أنه 
ابن سعد وليس الأمر كذلكء وإن) هو ابن ثوبان» وهو قد سمعه من جابر» كما 
أخبر عن نفسه في قوله: «حدثني جابرا» وقد صُرٌّح بكونه ابن ثوبان في رواية 
وكيع عن علي بن المبارك. 

فإذن هذا الذي يرويه شعبة عنه عن محمد بن عمرو بن حسن عن جابر» 
ليس هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» وإنما هو محمد بن عبد ال رحمن بن سعد بن 
زرارة» وبيان ذلك في كتاب مسلم وأبي داود في نفس هذا الإسناد. وهو أنصاري. 
وليس في روايته ذكر للزيادة المذكورة» وإنما هي في رواية محمد بن عبد الرحمن بن 
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ويحبى بن أبي كثير معروف الرواية عن الرجلين» أما عن ابن ثوبان فهو 
مصرح به في الإسناد المذكور من رواية وكيع عن علي بن المبارك. 

وروايته عن ابن سعد بن زرارة مصرح به أيضًا في كتاب مسلم في الحديث 
الذكوووي الزنافة الملكووة” . 

قلت: فاتفق ما انتهى إليه ابن القطان مع ما انتهي إليه المزي» وكلامههم| أقرب 
للقبول من كلام الحافظ ابن حجره قال شيخنا الإمام الألباني خله: قول من قال 
فيها: محمد بن عبد ال رحمن بن ثوبان وهمء وإن| هو ابن عبد الرحمن بن سعدء 
وهذا عندي بعيد» لأنه يلزم منه تخطئة ثقتين حافظين هما الوليد بن مسلم ووكيع» 
فإنه) قالا: «ابن ثوبان» ى) سبق» ومثل هذا ليس بالأمر السهل ما أمكن الجمع 
دون تخطتئة الثقات الآخرين. 

قلت: ويضاف إليهما شعيب بن إسحاق الذي قال عن محمد بن عبد الرحمن: 
حدثني جابر» فترجيح الانقطاع يقتضي تخطئة ثلاثة من الثقات» فالجمع أولى | 
ذهب إليه ابن القطان» والمزي. واحتج به ابن حزم 5 المحلى (555/5). 
وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» وبالله التوفيق. 
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)١(‏ قال المعلق : هذا وهم من المؤلف خلله, فلا وجود لرواية يحيى بن أبي كثير عن محمد بن 
عبد الرحمن بن سعد في كتاب مسلمء وهو كما قال. 


سس | إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل | 


الحديث رقم( 20 ) 
الإرواء (50/5 ) رقم (١؟97):‏ 
حديث أبي هريرة مرفوعا: ١‏ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَىْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَن اسْتَقَاءَ 
عَمْدَا فَلْيَقَض »). 
فال المستدرك: انظر الحديث رقم (87). 
قلت: لماذا لم تقل عند الحديث رقم (817)؛ وسيتكرر في الإرواء برقم (951)؟ 
أن أنك تريد أن تزيد العدد؟ !!. 


د 
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الحديث رقم251) 

الإرواء 88/4 ) نحت الحديث (9759): 

وهو حديث الرجل المجامع في رمضان. وفيه زيادة: «وَصَمْ يَوْمَاء 
وَاسْتَغْفِر الله ». 

قال المستدرك: هذه الزيادة ضعيفة» منكرة» تكلم على أفراد طرقها عدد من 
الأئمة» منهم: أبو زرعة» وأحمد» وابن القطان» وابن خزيمة» وابن عبد البر. 

قلت: ولا يخفى أنه إذا تكلم بعض أهل العلم على بعض أفراد طرق حديث» 
أو حتى عليها كلها فلا يلزم منه تضعيفه للحديث أو ضعف الحديث من مجموع 
طرقه؛ وإن كان الراجح عندي عدم ثبوتها. 

وقد رواه أبو داود (71947)» وابن خزيمة »)١955(‏ وابن عدي في الكامل 
35١9/0‏ ». والطحاوي في شرح معاني الآثار (7/ »)١١18‏ وني المشكل (5١15١)؛‏ 
وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (477). والدارقطني في سننه (؟/ 190)» وفيٍ 
العلل »)7557-75١/٠1١(‏ والبيهقي في السنن الكبير (5717-775/5)» وابن 
عبد البر في التمهيد (/1/ )١70-١74‏ كلهم من طريق هشام بن سعد عن ابن 
شهاب عن أبي سلمة بن عبد ال رحمن عن أبي هريرة فذكر الحديث. وفيه الزيادة. 

قال المستدرك: كلام الحفاظ في تضعيف هشام بن سعد: 

قال ابن معين: ضعيف». وقال مرة: صالح» ليس بمتروك» وقال مرة: ليبس 
بشيء» كان يحيى بن سعيد لا يحدث عنه. وقال ابن المديني: صالح.» وليس 
بالقوي, وقال أحمد: لم يكن بالحافظ» وقال مرة: واهي الحديث. 


قال المستدرك: وعبارات باقى الآئمة نحوًا [كذا] مما سلف. 
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قلت: ليس ك] ادّعىء فقد قال الساجي: صدوقء وقال أبو زرعة: محله 
الصدقء. وقال العجلي: جائز الحديث». حسن الحديث» وقال الذهبي في السير: 
الإمام المحدث الصادقء وقال أبو داود: هو ثقة» أثبت الناس في زيد بن أسلم 
ثم قال: احتج به مسلمء واستشهد به البخاري. 

فهل هذه الأقوال نحو ما نقله عن الأئمة؟» وهل يوثق بنقله بعد ذلك؟. 

نعم أخطأ هشام في سنده. حيث قال: عن الزهري عن أبي سلمة؛ وإنما هو 
عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن, قال ابن خزيمة: هذا الإسناد وهم. 

قلت: لكن لا يلزم من خطئه في الإسناد أن يكون قد أخطأ في المتن» وقد توبع 
عليه» فرواه أبو عوانة في صحيحه )١809(‏ من طريق إبراهيم بن سعد عن 
الزهري عن حميد بن عبد ال رحمن عن أب هريرة مرفوعًا بالزيادة. 

ورواه الطحاوي في المشكل .)١518(‏ والبيهقي في السئن الكبير 
(575/5) وفي الصغير (1770) كلهم من طريق إبراهيم بن سعد عن الليث 
ابن سعد عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة مرفوعًا بالزيادة. 

قال البيهقي: وكذلك قاله أبو أويمس المدني» وعبد الجبار بن عمر الأيلي عن 
الزهري. 

قلت: وإن كان الأكثر رووه بدون هذه الزيادة إلا أن الشواهد تدل على أن لها 
أصلاء فرواه أحمد (1416)» وابن أبي شيبة (5/ »)17١‏ وابن خزيمة (6/ 4 77), 
والبيهقي في السئن الكبير (2757/5» وابن عبد البر في التمهيد (1/ )١174‏ كلهم 
من طريق حجاج بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا بهذه 
الزيادة. 

وحجاج ضعيف. وقد خالفه عبد الرحمن بن عبد الله السراج» فرواه من 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل: والرد على مستدرك التعليل 
طريقه مسدد في مسنده ىا في المطالب العالية »2٠١75(‏ رواه عن عطاء وعمرو 
ابن شعيب فذكره مرسلاء والسراج ثقة» فالمرسل أصح. 
وقد روي مرسلًا عن ابن المسيب بإثبات الزيادة وبعدم إثباتهاء فالظاهر عدم 
ثبوتهاء والمسألة محل اجتهاد. والشيخ خله قد سبقه الحافظ في الفتح (5/ )١75‏ 
بقوله: ووقعت الزيادة أيضًا ف مرسل سعيد بن الميتينة» ونافع بن جبير» 
والحسن. ومحمد بن كعب. وبمجموع هذه الطرق تعرف أن هذه الزيادة أصلا. 
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الحديث رفم( /م) 


قال المستدرك: على قوله عَْتهُ: « صَمْ يَوْمَا مَكَانَهُ »: هذه اللفظة ضعيفة 
وتقدم تفصيل الكلام عليها تحت الحديث رقم (865). 

قلت: قَلِمَ 1 تلْحقه به» فتقول عنده: وسيأقي برقم (450)؟» أم أنك تريد 
زيادة عدد الأحاديث؟ أم ماذا؟!!!!. 


د د د 


الحديث رقم (48) 


الإرواء (غ:/8١1)رقم(0١95):‏ 

حديث: ١‏ لَأَتَصُومُوايَومَ السَبْتِ ايها افُْرضٌ عَلَيكُمْ ». 

صححه الشيخ له واعترض عليه هذا المستدرك. 

والذي ترجح لدي فيه: أنه لا يصح. وقد بِيّنت ذلك في تعليقي على «متتخب 
عبد بن حميد» برقم (00)» ومع ذلك فالآمر اجتهاديء والشيخ إمام مجتهد, له 
وجهة نظره المبنية على القواعد الحديثية» فمن قلده ممن لم يتمكن من معرفة الحكم 
على الحديث فهو على خير إن شاء الله» والشيخ مسبوق بتصحيح أئمة للحديث» 
وبعضهم حسنه. فقد حسنه الترمذي» وصححه ابن خزيمة» وابن حبان» وقال 
الحاكم: صحيح على شرط البخاريء ولم يخرجاه. ولم يتعقبه الذهبي» وحكى قوله 
ابن دقيق العيد في الإمام (5751)» وأقره. وقال النووي في المجموع (579/57): 
قال أبو داود: هذا الحديث منسوخ, قال النووي: وليس كا قال وقال أيضًا: وأما 
قول أبي داود: إنه منسوخ فغير مقبول» وأي دليل على نسخه؟!. 

وقال: وقال مالك: هذا الحديث كذب,. وهذا القول لا يقبل» فقد صححه 
الآئمة. 

قلت: وأورده الضياء في الأحاديث المختارة» وقال ابن الملقن في البدر المنير 
(4/ 7377): الحق أنه حديث صحيح. غير منسوخ. 


قن 


الحديث رقم (290م) 


:)550(مفر)١55-‎ 1١١؟6/+(ءاورإلا‎ 

حديث عائشة: دَحَلَ عَكَّرَ ول اله يله يَدماء فقال: «١‏ هَل عِنْدَكُمْ نَيْغ؟). 
0 ال قن صَايِم ». 0 

َحَبَتُ له مِنهه وَكَانَ نْب الحيْسَ» قالت: و سول الله 
فَحَبَأْتُ لَك مِنْهُ. قَالَ: ٠:‏ ديه أما إن َنأ ضبحت ونا قا 0 
١‏ إِنَا مكل صَوْمِ الْمتَطَوَع َكَل الرَّجُلٍ رح مِنْ مَالِهِ الصَّدَقََ فَإِنْ شَاءَ أَمُضَامَاء 
وَإِنْ شَاءَ حَبَسَهَا» . 

قال الشيخ عن فوله: « م مس صَوم الْمُتطوع... إلخ»: أخر جه النسائي» 
وإستاده ضحيح غل شرط مسلم؛ وآبو الانخوض اسمه سلام بخ سليع الحنني؛ 
وهو ثقة متقن كا في التقريب. وقد تابعه شريك عن طلحة به» أخرجه النسائي 
أيضًا. 

قال المستدرك: هذه الزيادة شاذة» وأعرض عنها مسلمء وقال: روى هذا 
الحديث طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن عائشة بنت طلحة عنها به 
ورواه عن طلحة عدد من الرواة الثقات, لم يذكروا هذه الزيادة» وهم: وكيع» 
وعبد الواحد بن زياد» وأبو معاوية» وعيسى بن يونسء وسفيان بن عيينة» وذكر 
هذه الزيادة اثنان: أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي» وشريك. 

قلت: لقد قصر في بيان أمر هذا الحديث؟ 


فقد رواه النسائي في الكبرى »)517١(‏ وهو في المجتبى )١97”7/5(‏ من 
طريق أبي الأحوص سلام بن سليم» ورواه أيضًا في الكبرى (2)57757 وهو في 
المجتبى (5/ )١945‏ من طريق شريك النخعي (أبو الأحوص وشريك) كلاهما 


إن 
- 
ا 
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عن طلحة بن يحيى بن طلحة عن مجاهد عن عائشة به» وفيه هذه الزيادة. 


ورواه النسائي في الكبرى (757777)» وهو في المجتبى (5/ )١95‏ من طريق 
أبي بكر الحنفي عن سفيان الثوري عن طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة به. 
بدون الزيادة. 

ورواه أبو داود (5555).» والبيهقي )3١7/5(‏ من طريق محمد بن كثير 
العبدي» والترمذي (9755). وني الشهمائل »)١87(‏ والبغوي في شرح السئة 
)١37(‏ من طريق بشر بن السري» ورواه النسائي في الكبرى (5775), وهو ني 
المجتبى (5/ )١195‏ من طريق القاسم بن يزيد الجرمي» والدارقطني -١11/57/5(‏ 
١‏ ) من طريق يحيى بن أبي الحجاجء والبيهقي في الكبير (2507/5): وني 
فضائل الأوقات ١75‏ من طريق روح بن عبادة. 

(محمد بن كثير» وبشر بن السريء والقاسم بن يزيد» ويحي بن أبي الحجاج 
وروح بن عبادة) خحمستهم رووه عن الثوري عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت 
طلحة عن عائشة أم المؤمنين به دون الزيادة» وليس فيه مجاهد. 

ورواية الجماعة أولى من رواية أبي بكر الحنفي» خاصة أنها الموافقة لرواية 
الجماعة عن طلحة كما سيأتي إن شاء الله. 

فقد رواه مسلم »)١7١-١١55(‏ وأبو داود (275555» والنسائي في الكبرى 
(527505). وهو في المجتبى (5/ .)١95‏ والترمذي (1/7), وأحمد (501711), 
وإسحاق بن راهويه »)23١75(‏ وابن خزيمة (57١)»؛‏ وابن حبان (/7557), 
وأبو نعيم في المستخرج (55148). والبيهقي (5/ 425١7‏ وابن عبد البر في 
التمهيد /١١(‏ لالا-9/8): وابن عساكر (/71/ 45)» وابن الجوزي في التحقيق 
0 كلهم من طريق وكيع. 
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وأخرجه مسلم 21594-)١165(‏ والبيهقي (5/ 507 74؟7170-1) من 
طريق عبد الواحد بن زياد. 

وأخرجه النسائي في الكبرى (75710).» وهو في المجتبى (5/ ,)١10-١915‏ 
ع 7 5 بل6 1 57 زفق | 85 
وأحمد .)35575١(‏ وابن خزيمة )7١57(‏ » وأبو عوانة (79/؟) » وأبو دعيم 
في المستخرج (351148). وابن عبد البر في التمهيد »)728/١5(‏ وابن عساكر 
(/ 2314 وابن الجوزي في التحقيق )١١70(‏ كلهم من طريق يحيى بن سعيد 
القطان. 

ورواه أحمد )7١017/72١(‏ من طريق عبد الله بن نمير. 

ورواه الشافعي في الأم (؟/88)» وفي المسند (775): (7750)» وعبد الرزاق 
(ل؟و الال والحميدي ف مسئده )١91( )١9٠(‏ والطحاوي 5 شرح معاني 
الآثار (؟9/5١٠١)),‏ والدارقطني في سننه (؟/ »)١09//‏ والبيهقي (5/ 20770 وفي 
المعرفة (7/ 070 والبغوي في شرح السنة »)١1817(‏ والشجري في الأمالي 
(2)3717» وابن الجوزي في التحقيق )١١55(‏ كلهم من طريق سفيان بن عبينة. 


وقد رواه الدارقطني من طريق محمد بن عمرو بن العباس الباهلٍ عن ابن 
عيينة» وفيه زيادة: وأصوم يوما مكانه؛ ثم قال: لم يروه بهذا اللفظ عن ابن عبيئة 
غير الباهل» ول يتابع على قوله: «وَُصُوم يَوْمَا مَكَانَهُا ولعله شبه عليه» لكثرة من 
خالفه عن ابن عيينة» وساق البيهقي بإسناده إلى الشافعي قال: سمعت سفيان 


. ني المطبوع : محمد بن سعيد, والظاهر أنه تصحف من يحيى بن سعيد‎ )١( 

(0) في المطبوع: يحيى بن طلحة؛ وقال المعلق الأستاذ أيمن بن عارف الدمشقي: في 
المخطوط: يحيى عن طلحة. وهو تحريف. 
قلت: بل هو الصوابء. والتحريف ما صنعه!. 


عامة مجالسه لا يذكر فيه: «سَأْصُوم يَوْمًا مَكَانَهُ), ثم عرضته عليه قبل أن يموت 
بسنة» فأجاب فيه: «سَأَضُوم يَوْمّا مَكَانَهُ). 

قال البيهقي: وروايته عامة دهره لهذا الحديث لا يذكر فيه هذا اللفظ مع 
رواية الجهاعة عن طلحة بن يحيى» لا يذكره منهم أحد. منهم: سفيان الثوري» 
وشعبة بن الحجاجء وعبد الواحد بن زياد» ووكيع بن الجراح» ويحيى بن سعيد 
القطان» ويعلي بن عبيد وغيرهم تدل على خطأ هذه اللفظة. 

قلت: ورواه إسحاق )١٠١77(‏ من طريق عيسى بن يونس. 

وابن خزيمة »)5١5١(‏ وابن حبان (3579)) والدارقطني ))١0785/5(‏ 
وتمام في الفوائد »)3١0( »27١794(‏ والبيهقي في فضائل الأوقات ١0‏ من 

ورواه أبو يعلى (50571)» وأبو نعيم في المستخرج من طريق أب معاوية. 

ورواه أبو يعلى (50957)» ومن طريقه ابن حبان (77720) من طريق 
إسماعيل بن زكريا. 

ورواه أبو عوانة (27878» والبيهقي في فضائل الأوقات (175)» وفي 
الصغير )١1745( 4)١791(‏ من طريق يعلي بن عبيد. 

ورواه أبو عوانة )758417(6)785٠0(‏ من طريق أب نعيم الفضل بن دكين» 
وجعفر بن عون وأبي أسامة. 

ورواه أبو نعيم في المستخرج )١511(‏ من طريق عبد الحميد بن عبد الررحمن 
الحماني. 


(وكيع» وعبد الواحد بن زياد» ويحي القطان» وعبد الله بن نمير» وابن عبينة 
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في عامة دهره» وعيسى بن يونس» وشعبة» وأبو معاوية» وإسماعيل بن زكرياء 
ويعلى بن عبيد» وأبو نعيم» وجعفر بن عون, وأبو أسامة؛ وعبد الحميد الحاني ) 
0 اذ 00-0 
أربعة عشرتهم 2 رووه كرواية سفيان الثوري» ليس فيه زيادة: إنما مثل صوم 
المتطوع... إلخ. 

فقد بان بذلك رجحان كون هذه الزيادة غير محفوظة» ويبين أنهبا مدرجة من 
كلام مجاهد له ما ورد عند مسلم: قال طلحة: فحدثت مجاهدًا بهذا الحديث» 
فقال: ذاك بمنزلة الرجل يخرج الصدقة من ماله. فإن شاء أمضاهاء وإن شاء 
أمسكها. 

ورواه الدارقطني (؟/ 01726-11/0). والبيهقى (5/ 7075) من طريق سليهان 
ابن معاذ عن سماك عن عكرمة عن عائشة بنحوه. 

قال الدارقطني: هذا إسناد حسن صحيح. وقال البيهقي: هذا إسناد 


قال ابن التركاني: كيف يكون إسنادًا صحيحاء وفيه سليمان بن معاذ. ويقال 


قلت: هو متكلم فيه. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كان أبي يتبع حديث 
قطبة بن عبد العزيزء وسليمان بن قرمء ويزيد بن عبد العزيز بن سياه» وقال: 
هؤلاء قوم ثقات» وهم أتم حديثًا من سفيان وشعبة» هم أصحاب كتبء وإن 
كان سفيان وشعبة أحفظ منهمء وقال أيضًا: لا أرى به بأسَاء لكنه كان يفرط في 
التشيع» وقال ابن عدي: له أحاديث حسان إفرادات» وهو خير من سليان بن 


. وني طرقه اختلاف لم أر حاجة لذكره هنا‎ )١( 


أرقم بكثير. 


وقال مغلطاي: خرج أبو عوانة حديثه في اصحيحه). وضعفه غيرهم. 


وقال المزي: استشهد به البخاري. وروى له الباقون سوى ابن ماجه. 
والظاهر أنه حسن الحديث. والله أعلم» وهو في المتابعات. 

وقال ابن معين: بعضهم يرويه عن طلحة بن يحيى عن مجاهد عن عائشة» 
وإنا الحديث عن عائشة ينت طلحة عن عائشة أم المؤمنين. 

وهذا يعني أن هذه الزيادة ليست في الحديث. 

والشيخ للم له اجتهاده. وقد قال الدارقطنى ف علله 46 : يرويه 
طلحة بن يحيى بن طلحة». واختلف عنه: 

فرواه الثوري. وشعبة» وزائدة» ويحي القطان» وإساعيل بن زكرياء وابن 
عيينة» وأبو معاوية» ووكيع» وأبو أسامة» وعبد الله بن داود الخريبي عن طلحة بن 
يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة. 

0-0 4 : 5 5 
وكذلك روي عن سسماك بن حرب : عن رجل من ال طلحة» وهو طلحة 
ابن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة. 

وخالفهم شريكء وأبان بن تغلب فروياه عن طلحة عن مجاهد عن عائشة. 


ورواه القاسم بن غصنء والقاسم بن معن عن طلحة بن يحيى عن مجاهد 


)١(‏ ورواه عبد الرزاق (1745/) عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن عائشة بنت طلحة عن 
عائشة» قال أبو حاتم ى! في العلل )72١١(‏ : منكرء سماك عن عائشة بنت طلحة لا 
يجىء, لعله دخل له حديث في حديث . 
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وعائشة بنت طلحة عن عائشة» فصححا بروايتهما لذلك القولين جميعًا عن طلحة 
ابن يحيى» ثم قال: وحديث طلحة بن يحيى صحيح عنه. 
فتصحيح إثبات مجاهد في الإسناد يستلزم تصحيح هذه الزيادة في المتن» والله 
أعلم» وصححه ابن الملقن في البدر المنير (50/ 0 50). 


شيش 
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الحديث رفم )14١0(‏ 


الإرواء (100/4) رقم( 945 ): 
حدلن* ١‏ 1 عا 3 ع ١ك‏ م 8ه سس ث# 22 كه سه حك أ 
يث ابن عباس مرفوعا: ١‏ ايا صَبِي حج . ثم بلغ فعليه حجة أخرى. 


2 572 0002 04 
وَأ عَبْدِ سح نُمَ عق فَعَلَيْهِ حَبَةٌ أَخْرَى .١‏ 


حكم الشيخ <له: صحيح مرفوعًا وموقوقًا. 

حكم المستدرك: لا يصح إلا موقوقا. 

الراجح عندي: صحته مرفوعًا وموقوفًا ىا قال الشيخ له . 

الحديث رواه ابن خزيمة .)5065٠(‏ والطبراني في الأوسط ,)7078١(‏ 
والقطيعي في الألف دينار .)١565(‏ والخلال في المجالس العشرة (85)» والحاكم 
.):481١/1١(‏ والبيهقي في السنن الكبير (5/ 7”7”65). »)١1729/0(‏ وفي الصغير 
.)١519(‏ وابن حزم في المحلى (7/ 5 5). والخطيب في تاريخ بلذده ))٠١9//(‏ 
والضياء في المختارة (9/ 57 5) رقم (/071) كلهم من طريق محمد بن المنهال ثنا 
يزيد بن زريع ثنا شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس مرفوعًا به. 

قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن شعبة مرفوعا إلا يزيد تفرد به محمد بن 
المنهال. 

ورواه ابن خزيمة من طريق ابن أبي عدي عن شعبة به موقوقاء ثم قال: هذا 
علمي هو الصحيح بلا شك. 

ورواه البيهقي في الكبير (5/ 75 7) من طريق عبد الوهاب بن عطاء أنبأ 
شعبة» فذكره موقوفًا. 


وقال أيضًا :)١7/9/0(‏ تفرد برفعه محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن 
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شعبة» ورواه غيره عن شعبة موقوفاء وكذلك رواه سفيان الثوري عن الأعمش 
موقوفاء وهو الصواب. 

قلت: وليس الأمر ى! قال الطبراني» والبيهقي» فقد توبع محمد بن المنهال» 
فرواه ابن عدي في الكامل .)1١95/9(‏ والخطيب في تاريخه )١941/8(‏ وفي 
أنا شعبة» فذكره مرفوعا. 

قال الخطيب: لم يرفعه إلا يزيد بن زريع عن شعبة» وهو غريب. 

لكن قال ابن عدي: هذا الحديث معروف بمحمد بن المنهال الضرير عن 
يزيد بن زريع» وأظن أن الحارث بن سريج هذا سرقة منه» وهذا الحديث لا أعلم 
يرويه عن يزيد بن زريع غيرهماء ورواه ابن أبي عدي وجماعة معه عن شعبة 
موقوفا. 

قلت: هذا قاله ابن عديء لأنه كان سيئ الرأي في ابن سريج» وإلا فقد وثقه 
ابن معين والأزدي. 

وأما دعوى تفرد يزيد بن زريع برفعه» فيعارضها ما رواه الحاكم من طريق 
عفان وأبي الوليد الطيالبى» ومحمد بن كثير عن شعبة مرفوعا به. 

ومتابعة هؤلاء الثقات الثلاثة ليزيد بن زريع لم ينبه عليها أحدء إلا أن ابن 
الملقن قال في البدر المنير :)١7/5(‏ قال البيهقى في خلافياته بعد مقالة شيخه 
الحاكم هذء' ؟: أظن أن شيخنا حمل حديث عفان وغيره على حديث يزيد بن 


زريع. 


)١(‏ يعني قوله: صحيح علي شرط الشيخين. ولم يخرجاه. 


قلت: يعني بذلك أنه ضم عفان وغيره في الرواية عن شعبة للحديث مرفوعاء 
وهذا ظنء والظن لا يغني من الحق شيئاء والحاكم فقد ساق الحديث بإسناده 
إليهم» فلا يلتفت بعد ذلك للظنء والله أعلم» ويؤيد رفع الحديث ما رواه ابن أبي 
شيبة (5/ :)07١‏ حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس 
قال: احفظوا عنيء ولا تقولوا: قال ابن عباس. 

وقد اعتبره البيهقي في الصغير (7/ )١5٠‏ موقوقاء والأظهر أن له حكم 
الرفع» لأن ابن عباس خباهم أن ينسبوا القول له. وهو يقرر الحكم الشرعيء فمثل 
هذا لا يتجه إلا أن يكون حمله عن النبي عه وهذا ما ذهب إليه أبو الحسن ابن 
القطان الفاسبيى حيث قال في بيان الوهم والإيهام (؟/0/817): ظاهر هذا الرفع. 

وقال ابن الملقن في البدر المنير (18/5): هذا ظاهر الرفع» بل قطعي. 

وقد رواه البيهقي )١174-117/8/5(‏ عن ابن عباس نحوه من وجه آخر. 

وله شاهد مرسل عند ابن أبي شيبة .2)21١9/0(‏ وأبي داود في المراسيل 
(175)» وفي إسناده راو مبهم. 

والحديث صححه ابن حزم. والحاكمء ولم يتعقبه الذهبي» وابن القطانء 
وعبد الحق الإشبيل» وابن دقيق العيد. وابن الملقن في البدر المنير :)١5/5(‏ 
والحافظ في الفتح »)7/١/5(‏ وصحح وقفه ابن خزيمة والبيهقي» فكان ماذا؟!. 


د 


الحديث رفم )9١١(‏ 


الإرؤاء ( ١7١/4‏ ) رقم (994): 
3 _ .6 نا 3 
حديث ابن عباس: أَنَّ الى يله سَمِعَ وخلا يفول للك عن شارقة: 
راس هات 9262© 2 سه>؟ 22 ص سه 5 
يعت ع تنيلك 4 تل 1 031 1ق تنيلك حج عَنْ شرِرْمَة ) . 


حكم الشيخ له : صحيح. 

حكم المستدرك: معلول. 

الراجج عندي: صحيح ك) قال الشيخ <له. 

الحديث رواه أبو داود »)١8١١(‏ وابن ماجه (5907). والبزار (/599)؛ 
وابن خزيمة (70779). وأبو يعلى (75550)» وابن حبان (79/8/4). وابن الجارود 
في المنتقى (549). والطحاوي في المشكل (275051)» وابن الأعرابي في المعجم 
(305). والطبراني في الكبير »)2١7519(‏ والدارقطني (5/ ))717١‏ وأبو نعيم 
في المعرفة (77/41). والبيهقى في الكبير (5/ 407725 وني الصغير .)١5577(‏ وفي 
المعرفة (1/ 4؟). والجوزقاني في الصحاح والمشاهير (001)؛ والضياء في المختارة 
)5١5:-756/1٠١(‏ رقم (569). (5651). (517). وابن الجوزي في التحقيق 
.)03٠١5(‏ وابن حجر في نتائج الأفكار )7١17/6(‏ كلهم من طريق عبدة بن 
سليان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس مرفوعا به. 

قال ابن الجوزي: عزرة قال يحيى: لا شيء. 

قلت: ليس كا قال. بل قال عله يحيى بن معين: عزرة الذي يروي عنه قتادة 


وقال البزار: عد ا ل 
قلت: قد علم غيرك» فرواه ابن أبي شيبة (5/ 57 ؟) والدارقطني (7/ )717٠١‏ 


من طريق محمد بن بشر. 
والدارقطني (؟1/ 20707١‏ والبيهقي (775/5) من طريق أبي يوسف 
القاضى. 


والدارقطني من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري. 
(عبدة بن سليهان» ومحمد بن بشرء وأبو يوسف القاضي» ومحمد بن عبد الله 
الأنصاري) أربعتهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن 


جبير عن ابن عباس مرفوعا به. 
ورواه غندر» والحسن بن صالح عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن 
جبير عن أبن عباس موقوفا. 


وقد قال الإمام أحمد: رفعه خطأء وقال ابن المنذر: ولا يثبت رفعه» ورجح 
الطحاوي الوقف أيضًاء فتكلم المستدرك بكلام طويل» يبرر ترجيح الأئمة وقفه 
ثم قال: ثم توقفت في هذا الحديث,. ول يظهر لي الآن سبب ترجيح الآئمة لحديث 
غندر» مع أن غندر [كذا] في حديثه عن ابن أبي عروبة بالذات ضعفء فقد سمع 
منه بعد الاختلاطء وبالمقابل حديث عبدة أصح شيء عن ابن أب عروبة. 


قلت؛: ترجيح من رجح الوقف لما رواه الطحاوي في المشكل :)3/١/5(‏ 
حدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن قتادة بن 
دعامة حدثه عن سعيد بن جبير أنه حدثه أن عبد الله بن عباس مَرَّ به رجل هل 
يقول: لبيك بحجة عن شبرمة» قال: وما شبرمة؟» قال: رجل أوصى أن يحج عنه 
فذكره موقوفاء وهذا إسناد رجاله ثقات. 


لس إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


لكن.روئ عو أخند تصحيح الحديثء قال الحافظ في نتائج الأفكار 
(23518/6): ذكر في مسائله (يعني أبا داود) أنه سأل أحمد عن هذا الحديث» 
' فصححه. وقال أحمد: عبدة قديم السماع عن سعيدء يشير إلى اختلاط سعيدء قال: 
فذكرت ذلك لأبي زرعة» فقال: الحديث صحيح. 

وأما قول من قال عن الدارقطني: المرسل أصح. فليس يعني بذلك حديث 
سعيد بن جبير عن ابن عباسء فقد قال في علله (781/5): وسئل عن حديث 
عطاء عن عائشة: سمع رسول الله يله رجلا يلبي عن شبرمة.. الحديث» فقال: 
يرويه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل» واختلف عنه: 

فرواه هشيم عن ابن أبي ليل» واختلف عنه: 

فرواه هشيم عن ابن أبي ليل عن عطاء عن عائشة» وخالفه إبراهيم بن 
طهمان» فرواه عن ابن أبي ليل عن عطاء ابن عباس؛ وأرسله شريك عن ابن أبي 
ليل عن عطاء عن النبي جه . 

وكان ابن أبي ليل سيئ الحفظ» ويشبه أن يكون الاختلاف من قبله» والمرسل 
أصح . 

قلت: فتبين أنه يتكلم على رواية ابن أبي ليل عن عطاءء ومن فهم أنه يتكلم 
على الحديث مطلقَاء فقد وهمء والله أعلم. 

ورواه الطبراني في الأوسط (5545)» وفي الصغير »)257١(‏ والضياء في 
المختارة )5١5 /١١(‏ رقم ))75١19(‏ وابن حجر في النتائج (5/ )75١‏ من طريق 
عبد الله بن سنده بن الوليد الأصبهاني قال: حدثنا عبد الرحمن بن خالد الرقي 
قال: حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن 
عطاء عن ابن عباس فذكره مرفوعا. 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل: والرد على مستدرك التعليل 


قال الطبراني: لم يروه عن عمرو بن دينار إلا حماد» ولا عن حماد إلا يزيد 
تفرد به عبد ال رحمن» قال ابن حجر: وهو ثقة من شيوخ أبي داود والنسائي» ومن 
فوقه من رجال الصحيحء وشيخ الطبراني ذكره أبو نعيم في تاريخه. فقال: هو 
عبد الله بن سعيد بن الوليد بن معدان الضبي» وسنده لقب سعيد. كان عبد الله 
كثير الحديث,. روى عنه جماعة. 

قلت: قال أبو الشيخ في طبقات المحدثين /٠(‏ 201717» كان ثقة صدوقًاء فصح 
الحديث. 

. وللحديث طرق أخرىء فرواه الطبراني في الأوسط (27700)» والدارقطني 
0© وابن جميع في معجمه ص (45) من طريق أبي بكر بن عياش عن 
يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس به ويعقوب ضعيف. 

وللحديث طرق أخرى ضعيفة» وقد صححه أحمد فيما ذكره الحافظ عن 
وقال البيهقي عن حديث عبدة: هذا إسناد صحيح, ليس في هذا الباب أصح منه. 
وصححه أبو زرعة» وابن القطان ى) في بيان الوهم والإيهام (577/8)., 
والجوزقاني في الصحاح, وابن الملقن في البدر المنير (5/ 57)» وابن خزيمة» وابن 
حبان» وابن حجر في التلخيص (408)» وهو الصواب. 


١ 2 


لس إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعبيل 
اسه وساي بهو ان او ما ماوت لوطلع 


الحديث رفم١؟97)‏ 

الارواء ١70/4‏ )رقم (998): 

أخرج مسلم من طريق أبي الزبير أنه سَيعَ جَابرَ ْنع الله نفد يأل عَنٍ 
الْمْهَلُ فَقَالَ: سَمِعْتٌ - أَحْمبهُ رَقَعَ ِل النِي عله - فَقَالَ: ١‏ مُهَل أَهْل الْمَدِينَ 
ِنْ ذي الْحُيْفةوَالطرِيقُ الآحرُ رٌ الَجْحْمَةُ وَمُهَلُ أَمْلٍ الْعِرَاقٍ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ) 
وَمْهَ[ هل نَجْدِ مِنْ كَْنِء وَمهَلٌ َمل الْيمَنِ مِنْ يََمْلَم ». 

حكم الشيخ +1: صحيح. 

حكم المستدرك: ضعيف. 

الراجح عندي: صحته. 

الحديث أخرجه مسلم )١1417(‏ من طريق ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه 
سمع جابر بن عبد الله» فذكره بالشك في رفعه» ورواه أبو نعيم في المستخرج 
(7) من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج بالجزم» دون الشك. 

وقد رواه أحمد )١5715(‏ من طريق الحسن بن موسىء والبيهقي (71//5) 
من طريق ابن وهب كليه| (الحسنء وابن وهب) عن ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير 
قال: سألت جابرًا عن المهل فذكره بالجزم. 

قال الشيخ: قال عبد الغني بن سعيد الأزدي: إذا روى العبادلة عن ابن لطيعة 
فهو صحيح: 

(ابن المبارك» وابن وهب والمقرئ )»وذكر الساجي وغيره مثله. 

قال الشيخ: فصح الحديث من هذا الطريق» والحمد لله. 

قلت: وهو كلام مستقيم عند من يقول بهذا التفصيل» وإن كنت لا أراه» وعلى 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل: والرد على مستدرك التعليلا 
أي حال فرواية العبادلة تحسن من حال رواية ابن لهيعة» وقد توبع ابن لهيعة» تابعه 
موسى بن عقبة ى| ذكره البيهقي» فروايتهما التي فيها الجزم أولى» ويقوي ذلك أن 
ابن جريج اختلف عليه» وأيضا فشكه ليس متعادلا في الشك بين الرفع والوقف. 
بل هو يحكيه عن غيره حيث قال: سمعت» أي: سمع من النبي عله أو من غيره» 
ثم قال: أحسبه رفع إلى النبي عَيلَهِ فجابر 5ه إذا قال: سمعت» فمن يتوقع أن 
يكون سمع منه؟» فالغالب أنه سمعه من النبي يَبلهّه وقد روي الحديث مرفوعًا 
عن جابر من أوجه» وإن كان فيها مقال إلا أنها تقوي الرفع» فمن ذلك: ما رواه 
أحمد ( /257191» وابن أبي شيبة (5/ 2779 وأبو يعلى (35777)» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار :)١19/5(‏ والدارقطني (7/ 275 من طريق حجاج بن 
أرطأة عن عطاء عن جابر به» وحجاج ضعيف. 

ورواه ابن أبي شيبة (5/ :)707١‏ حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء 
مرسلاء والمرسل أصح من هذا الوجه. 

وللحديث شواهد: فرواه أحمد (57591) وغيره من طريق حجاج بن أرطأة 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا به. 

وحجاج ضعيف )| سبق. 

ورواه أبو داود (217517)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (/51؟١),‏ 
والطبراني في الكبير 2)”176١1(‏ والدارقطني (4)5717-777/17 والبيهقي في 
السنن الكبير (758/5) كلهم من طريق عتبة بن عبد الملك السهمي ثنا زرارة بن 
كريم عن الحارث بن عمرو به» وعتبة قال في التقريب: مقبول» وروى الحديث 
من طريق غيره بغير ذكر ذات عرق. 

وقال أحمد (97: 0): حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت صدقة بن 


يسار سمعت ابن عمر يحدث عن رسول الله يَلْةُ فذكره. 


سسا إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 
وهذا إسناد رجاله ثقات» لكن رواه أحمد (5085) عن سفيان بن عيينة 


و(/7701) عن جرير بن عبد الحميد كلاهما عن صدقة عن ابن عمر فذكر 
المواقيت» فيل له: فالعراق؟» قال: لا عراق يومئذ. 
(45-977/5) كلاهما من طريق جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن 
عمر فذكر المواقيت» وفيه قال ابن عمر: وحدثنى أصحابنا أن رسول الله يله 
وقت لأهل العراق ذات عرق. 
قال أبو نعيم: هذا حديث صحيح ثابت من حديث ميمون. لم نكتبه إلا من 
فهذا يقوي ثبوت الحديث من حديث ابن عمرء وقد جمع الشيخ الألباني حلم 
جمع له وجه من النظرء والله أعلمء والحديث ثابت من حديث جابر» وهذه 
الشواهد تقويه» وسيأي من حديث عائشة # أجمعين. 


للقن 


| إقامة الدئيل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


الحديث رفم (97) 

لا ا 
خدية عانشة أن وجول[ الله مه و قَتَ لأَهْل الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقِ. 

حكم المستدرك: - ضعيف)» 

الراجح عندي: صحيح. 

قال المستدرك: ذهب الأئمة إلى عدم ثبوت توقيت ذات عرق مرفوعًا إلى النبي 
عل بل هو من اجتهاد عمر بن المخطاب طن ذهب إلى ذلك الشافعي» 
وطاووسء وأبو الشعثاء» وأحمد. ومسلم. وابن المنذر» وابن خزيمة. 
صحة الحديث وعدمهاء وإعلالهاء أم أنهم| يتكلمان على ما بلغهم|. 

وأما حديث عائشة» فرواه أبو داود (1774)» والنسائي (0/ :.)١77‏ وابن 
عدي »)517/١(‏ والطحاوي (؟8/5١١).‏ وابن الأعرابي (7775)» والبيهقى 
قال: حدثنا المعافى بن عمران عن أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة 
مرفوعًا به. 

قال المستدرك: قال الإمام مسلم في التمييز ص :)3١5(‏ الأحاديث التى 
ذكرناها من قبل أن النبي يله وقت لأهل العراق ذات عرق فليس منها واحد 


2000-3 
لننساء. 


قلت: بقية كلام مسلم ل في التمييز: « فأما رواية المعافى بن عمران عن أفلح 


سا إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل. والرد على مستدرك التعليل 

أ ف وشاع نع امات جك اما لد حا ع فم اصح وليك 
وهو شيخ من الشيوخ. ولا يقر الحديث بمثله إذا تفرد». ا ه. 

إخلال آخرمن المستدرك بالأمانة العلمية : 

فلاذا حذف المستدرك هذا الكلام الذي علل به مسلم تضعيفه لحديث 
عائشة؟ 

هل لكونه علم أنها علة مردودة كما هو الظاهرء لأنه عزا الحديث للنسائي» 
والمتابع لحشام موجود عنده؟ فإن كان كذلك - كى) هو الظاهر - فهل هذا من 
الأمانة؟! 

نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. 

فإعلال مسلم ل مردود باتفاق» فهشام ثقة» وهو متابع: فقد رواه النسائي 
(4/ 5؟١)»‏ وابن عدي (517//1)» والدارقطني (777/17) من طريق أبي هاشم 

وابن عدي (١//ا١5))‏ والطحاوي )١١8/0(‏ من طريق خالد بن يزيد 
وأبو يعلى في معجمه .)2٠١7(‏ وأبو محمد الجوهري في حديث أبي الفضل الزهري 
(44") من طريق إسحاق بن إبراهيم أبي موسى الهروى. 

(هشام بن مهرام. ومحمد بن على. وخالد بن يزيد» وأبو موسى المروي) 
أربعتهم رووه عن المعافى بن عمران عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة 
مرفوعا به. 

وأما إنكار أحمد» فمعلوم أن أحمد ينكر تفردات الثقات خلاقًا لما عليه الجمهور 
من أهل الحديث كما سبق بيانه بها لا حاجة لإعادته» ولذا قال الشيخ له : لا وجه 
عندي لهذا الإنكار أصلاء فإن أفلح بن حميد ثقة اتفاقًا. 


27 إساءة المستدرك الأدب مع الشيخ حلم : 
فقال المستدرك: هذا الكلام محل نظر من وجهين: 
الوجه الأول: ؛ كان بغي ألا يوصف كلام الإمام أحد بأنه لا وجه له؛ ولو 
وصف كلام للشيخ الألباني لله بمثل ذلك لاعتيره غير لائق. 

وأقول: لا أدري: هل يدعي أن الإمام أحمد لا يخطى, ولا يجتهد في مسألة» 
فيكون اجتهادًا ضعيفاء لا وجه له. إن كان يعتقد ذلك فليفصح حتى نعرف 
معتقده» وإن أقر بأن الإمام أحمد كغيره من الأئمة يصيبء ويخطى» فاذا في قول 
الشيخ خ<: إن حكم الإمام أحمد لا وجه له وهل هو الذي سيعلم الشيخ لله 
الأدب مع الأئمة» وكم له من مثل تلك الهنات. 

ثم ذكر الوجه الثاني: وهو مسألة التفرد التي لا يكاد يترك ذكرها في حديث» 
وقد أجيب عنه وقد ذكر الذهبي كلام أحمد وابن عدي ثم تعقب هذا القول 
بقوله: هو صحيح غريب» وصححه ابن الملقن في البدر المنير (5/ 85)» وحكى 
حكم الذهبي» وأقره» وصححه أيضًا الطحاوي» وهو الصواب إن شاء الل 
وصححه شيخنا مقبل بن هادي له تعالى في تعليقه على التتبع للدار قطني على 
وبالله التوفيق 


د 


ا إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل أ 
١‏ وفك إواك» لاكد مت لسعاي اا لاله ج26 لوو ووو جا : 


الحديث رقم(94) 
الارواء ( 197/4 ) رقم( ٠١١5‏ ): 
5 َلك ٠‏ 3 ري نز 0 ع 00 م8 ره 
قوله تت في المحرم الذي وَقَصَبهُ نَاقَنَهُ: ولا دوا رَأسَه سَهُ فإنه يُبعَثْ د م 


الْقِيَامَةِ مُلَيَا». 

حكم الشيخ <ل.: صحيح بذكر الوجه. 

حكم المستدرك: زيادة ذكر الوجه ضعيفة. 

الراجح عندي: زيادة ذكر الوجه صحيحة كما ذهب إليه الشيخ للم . 

قال المستدرك: الحديث في الصحيحين لا إشكال في ثبوته. وفي مسلم زيادة: 
«ولا تَعَطُوا وَجْهَه): وهي شاذة» ضعفها الحاكم» والبيهقي» ويفهم تضعيفها من 
صنيع البخاري» وهو الصواب - إن شاء الله-. 

تضعيف المستدرك حديثًا في صحيح مسلم: 

فلت : قال الحاكم في معرفة علوم الحديث ص (/577 -578) في النوع الرابع 
والثلاثين: ذكر الوجه تصحيف من الرواة» لاجتماع الثقات والأثبات من 
أصحاب عمرو بن دينار على روايته عنه: ولا تغطوا رأسه. وهو المحفوظ. 

ووافقه على تضعيفها البيهقي رحمه] الله. 

وقد رواه مسلم .48-)١1705(‏ والنسائى »)١50/0(‏ وأبو عوانة 
)**٠١(‏ (غ30308), (73000)» والقطيعى في الآلف دينار »)١77(‏ وابن بشران 
في الأمالي (770). وأبو نعيم في المستخرج (7780)» والبيهقي في السنن الكبير 


941/6" (ه/ له ب 'عن 
سفيان الثوري. 

ورواه أبو عوانة »)5١١57(‏ وابن الآعرابي (23078» والطبراني في الكبير 
(4؟65؟7١1),‏ والدارقطني في سننه (5/ 595-57906) من طريق عمر بن عامر 
وعمر بن عامر هو السلمي حسن الحديث. 

ورواه الطبراني (5 )١١57‏ من طريق عبد الله بن على الأزرق. 

ورواه أيضًا (0705؟١١)‏ من طريق أبان بن يزيد العطار. 

ورواه أيضًا )١١1577(‏ من طريق أشعث بن سوار. 

ورواه أيضًا )١170571(‏ من طريق أبان بن صالح. 

ورواه أيضًا .)١١579(‏ وني الأوسط (5847)» من طريق ابن أبي ليل. 

ورواه أبو الحسين البغدادي في حديث شعبة )١705(‏ من طريق م 
وأبان. 

وابن طهمان في مشيخته (71) من طريق مطر الوراق. 


(الثوري» وعمر بن عامر» وعبد الله الأزذرق» وأبان العطار» وتنوف بن 


)١(‏ وهم أكثر الرواة عنه. ورواه بعضهم, فقال: د دوا وَأعد3 قال المستدرك: هو 
ثابت عن الثوري» يعني بذكر الوجه. ثم تناقض, فقال: لكن مخالفة كبار أصحاب 
عمرو بن دينار للثوري يدل علي وقوع 00 الرواية» إما من الثوري أو ممن 
دونهء ثم أيد في الحاشية كونه من دونه بعد تقريره ثبوته عن الثوري» وهذا تناقض 
عجيب في موضع واحد !!!. 

. قال البخاري: والصحيح: ١لَا تحَمَرُوا رَأْسَهُا يعني في هذه الطريق‎ )١( 


حأ إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل. والرد على مستدرك التعليل 


سوارء ومطرء وأبان بن صالح. وابن أبي ليل» وشعبة ) تسعتهم عن عمرو بن 
دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به بذكر الوجه. 

وقد توبع عمرو على ذلك. فرواه مسلم ))٠١١(‏ والنسائي (0/ ١55‏ 
هعةك“”“ )١55‏ وأحمد (550) والطيالسى (ه5/ا؟). وأبو عوانة لحن ك6" 
,)700١( .)5109( .)300(‏ وابن حبان (7970)» والطبراني في الكبير 
(55» وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات (274). وأبو نعيم في المستخرج 
562625" والبيهقى فق الكبير 50/ نوكا" وابن حرم في حجة الوداع 

وروآه النسائي (937/0١)؛‏ ومن طريقه ابن حزم في حجة الوداع )٠١5(‏ من 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به بذكر الوجه. 

ورواه مسلم .23١*(‏ وأحمد (257460. وأبو عوانة (2117)» وأبو نعيم في 
المستخرج (717/85)) والبيهقي في الكبير (”/ 797) من طريق إسرائيل بن يونس 
عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به بذكر الوجه. 

ورواه الخطيب (/1/ 747-787) من طريق إسرائيل عن منصور عن سلمة 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقال: قال علي بن عمر: هذا حديث غريب 

ورواه مسلم (؟١١)‏ من طريق أبي الزبير عن سعيد عن ابن عباس بذكره. 

ورواه ابن الجارود في المنتقى (20017» والدارقطني (7/ 45؟)» من طريق 
عبيدة بن حميد عن منصور عن الحكم عن سعيد عن ابن عباس بذكره. 

ورواه ابن طهمان في مشيخته (56). وأبو عوانة ,))"١١5(‏ والخطيب في 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


تاريخه (// /7388-741) من طريق مطر عن قتادة عن سعيد عن ابن عباس بذكر 
الوجه. 

ورواه أبو عوانة »)71١7(‏ والطبراني )١1551١(‏ من طريق مطر عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس به بذكر الوجه. 

ورواه الطبراني في الأوسط (071) من طريق زائدة عن منصور عن سعيد 
عن ابن عباس به بذكر الوجه. فتابع زائدة إسرائيل» وفي الإسناد إسماعيل بن 

ورواه الطبراني في الكبير )١7578(‏ من طريق عبد الكريم الجزري عن 
سعيد عن ابن عباس به» وفي الإسناد ضعف. 

ورواه الخطيب في تاريخه (77-171/7/17) من طريق عمرو بن أبي قيس 
عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به بذكر الوجه. 

ورواه ابن عساكر (7/ 797) من طريق أب عبيد القاسم بن سلام نا هشيم 
نا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس بذكر الوجه. وإن كان أكثر الرواة 
عن هشيم بدون ذكره. 1 

فمن تأمل هذه الطرق لاح له ترجيح كون الحديث محفوظا بذكر الوجه. 
وبذكر الرأسء لأن تخطئة هؤلاء الرواة وفيهم جمع من الثقات لا يسوغ 


0" أس] إقامة الدئيل على علورتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل 


الحديث رقم (90) 

8 الإرواء 3/4*؟ ) رقم ( ٠١9١0‏ ): 
حديك عابر شالت روك له يه عَنِ الضّبّع فَعَالَ: ٠هُوَ‏ صَيْلٌ وَيْعَلٌ فيه 
كبش إذَا صَادَمُ الْمْحْرِمُ 6 

حكم الشيخ <ل: صحيح مرفوعا. 

حكم المستدرك: ذكر الكَبّش فيه موقوف. ولا يصح مرفوعا. 

الراجج عندي: صحيح مرفوعًا بذكر الكَبْش فيه. 

الحديث رواه أبو داود (801)) وابن أبي شيبة (341/0): والدارمي 
(1151». وابن خزيمة (75557).: والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ 515١)؛‏ 
وفي مشكل الآثار (7576), (/550 "). (3574). (3559). (347). وابن 
الجارود في المنتقى (579)» وابن المنذر في الأوسط (517))» وابن بان 
(23975)» وابن الغطريف في جزته (7)»: وابن عدي في الكامل (؟/ ))١78‏ 
والدارقطني في سننه (5557/5)), والحاكم 2 المستدرك (١/7هغ-8هغة)‏ 
والبيهقي في السئن الكبير (5/ "1417), (304-114/9). قف الصغير :)١81/5(‏ 
(/817”): وابن عبد البر في التمهيد :.)١57 /١(‏ وابن حزم في المحلى /١(‏ 57 17): 
وابن الجوزي في التحقيق () من طرق عن جرير بن حازم قال: سمعت 
عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد ال رحمن ب بن أبي عمار عن جابر به. 

ورواه النسائي في السنن الكبرى (5870(6:07819). وهو في المجتبى 
5٠١/0‏ والترمذي (401), وأحمد .)١54494( ,.)١5475(‏ والشافعي في 
الأم »)١54/5(‏ وني المسند .)١6١94( ,.)١508(‏ وعبد الرزاق (8585)., 
والدارمي »)2١9557(‏ وابن خزيمة (551565). وابن عدي (7/ .)١715‏ وابن حبان 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


(7475)» وفي الثقات :.)١١7/5(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ :)١175‏ 
وفي المشكل (074171)» وابن الجارود في المنتقى (57)» وابن المنذر في الأوسط 
(2©» والإساعيلٍ في معجمه (؟8/1/الا-4//ا), والحاكم (١1/؟07غ)‏ 
والبيهقي في السنن الكبير ,)١8”/8(‏ (519-718/94). وفي المعرفة 
.)5٠ 7/0‏ (15//ا48)ء وابن عبد البر في التمهيد »)١57 /١(‏ وابن حزم في 
المحى .)507-4٠0١/1/(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه .23١11(‏ والبغوي في 
شرح السنة (219347)» والجوزقاني في الصحاح والمشاهير (501) كلهم من طريق 
ابن جريج. 

ورؤاك انه ناح زان راجن 45301 اعفد الرواق" ليتق 
وأبو يعلى (075171).» والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ »)١75‏ وني المشكل 
(575"). (73577)» وابن عدي (7/ »)١75‏ وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات 
(15ه). والدارقطني (1/ 5575-1540). والبيهقي (2)519-718/9 وابن 
عبد البر في التمهيد (1/ )١67*‏ كلهم من طريق إسماعيل بن أمية. 

(ابن جريجء وابن أمية) كلاهما عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن 
عبد الرحمن بن أب عمار قال: قلت لجابر: الضبع أصيد هو؟» قال: نعمء قال: 
قلت: آكلها؟, قال: نعم قال: قلت: أقاله رسول الله يه؟ قال: نعمء ولم يذكرا: 
) وَيجْعلَ فِيهَا كبش إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ . 

قال المستدرك: ذكر الكبش فيه موقوفء قاله يحيى بن سعيد القطان في أحد 
الطريقين للحديث» والطحاوي في الطريق الآخرء وهذا هو الصواب إن شاء الله. 


)١(‏ سقط من الإسناد ذكر عبد الرحمن بن أبي عمار» وقد ذكر المعلق أنه سقط من اللأصل. 


|5 ل إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل والرد على مستدرك التعليل 
كان بهم في الشيء» وكان يقول في حديث الضبع: عن جابر عن عمر» ثم صيره 
عن جابر عن النبي يه وهذا نص في كونه يتكلم في جرير في روايته للحديث 
كله. ولا صلة له بمسألة ذكر الكبش هل هو موقوف أو مرفوعء ولذلك رد ابن 
عبيد بهذا الإسناد (يعنى عن جابر) هذا الحديث. 

فلت: وعليه فلا وجه للطعن في الحديث في روايته عن جابر» ولذا قال 
الترمذي في علله الكبير :)05١(‏ سألت محمدًا عن هذا الحديثء. فقال: هو 
قال يحيى بن سعيد: وروى جرير بن حازم هذا الحديث. فقال: عن جابر عن 
عمر؛ وحديث ابن جريج أصح. وهو قول أحمد وإسحاق. 

فبان بهذا أن يحيى القطان يخطئ رواية جرير للحديث عن عمر» ويصوبه عن 
جابر مرفوعاء ولم يتعرض لذكر الكبش. فذكر المستدرك كلامه في الحكم على 

وقال أبو يعلى :)7١095(‏ حدثنا شيبان حدثنا محمد بن خازم حدثنا عبد الله 
ابن عبيد بن عمير بإسناده. 

لكن الظاهر أنه تصحف من جرير بن حازم كما قال محققو المسند 
»)١5115(‏ وليس عندي ما يؤكد ذلك» فلئن صح كانت متابعة من أب معاوية 


وقد توبع جرير من وجه آخر عن جابر» فرواه ابن خزيمة (5514)) 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل: والرد على مستدرك التعبيل 


والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ »)١1704‏ وني المشكل (0375177): والدارقطني 
(0/ 7556). والحاكم /١(‏ 557). وابن عدي (5/ 037177» والبيهقي في السنن 
الكبير (5/ 187): (3719/9)» وفي المعرفة (5 /١‏ 88) كلهم من طريق حسان بن 
إبراهيم حدثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر به مرفوعا. 

وحسان حسن الحديثء وإبراهيم بن ميمون الصائغ ثقة» وقد رواه 
الطحاوي وغيره من طريق منصور بن زاذان وعبد الكريم الجزري عن عطاء عن 
جابر موقوقًا. 

وقال الطحاوي: اثنان أولى بالحفظ من واحد. فوجب بذلك رد هذا الحديث 
إلى من دون رسول الله يه لا إلى رسول الله يله ولم يكن لابن أبي عمار عليه 
موافق» ولحقه فيه من يحيى القطان ما لحقه. مع أنا لا نعلم أن أحدًا حدث عن 
عبد الرحمن بن أبي عمار غير عبد الله بن عبيد بن عميرء فلم يكن بذلك» كمن 
خالفه فيه عطاء» ومن أب الزبير لموضع عطاء من العلم» ولموضع أب الزبير من 
الحفظ. 

قلت: قد توبع إبراهيم الصائغ من جرير بن حازم, ولذا رد عليه البيهقي <له 
في المعرفة /١5(‏ 48/8) حيث قال: ذلك يؤكد رواية عبد الرحمن بن أبي عمار عن 
جابر» ويدل على أن قوله: يؤكل”''» مرفوع إلى النبي مَل خلاف قول من جعله 
بالتوهم من قول جابر حين ترك الأخذ بروايته. 

وأما المقارنة التي عقدها الطحاوي حل بين عطاء وابن أبي عمار فليس لا 
وجه من النظرء إذ روايات التابعين عن الصحابة» واختلافها لا اعتبار لها في 


)١(‏ يعني قوله في رواية إبراهيم الصائغ: الضبع صيدء وجزاؤها كبش مسن. وتؤكل. 


سسا إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل أ 
أ علال؛ إذ من شرط الإعلال اتحاد مخرج الحديث؛ ولذا فقد صحح حديث ابن 
أبي عمار: البخاريء والترمذيء البيهقي» وهم من أولى الأئمة بمعرفة علل 
الحديث. 

وأما تأييد الطحاوي لوقف الحديث برواية أبي الزبير» فيرده أنه روي عنه 
مرفوعاء فرواه الدارقطنى (75577/7-/751547).» والبيهقى (187/0) من طريق 
أعرضت عنها. 

والحديث صحح أصله في البخاري؛ والترمذي. وأحمد بن حنبل» وإسحاق 
ابن راهويه. وصححه برفع ذكر الكبش فيه جزاء للمحرم إذا قتله: ابن خزيمة» 
وابن الجارود. والحاكم» والبيهقي» وابن حبان» وعبد الحق الإشبيل» وابن حزم 
في المحلى (1/ 4275171 وابن القطان في بيان الوهم والإهام ,)١775(‏ وحكى 
ذلك ابن الملقن في البدر المنير (5/ 7750-764), وأقره. 


ين 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


الحديث رفم( 55) 

روى الطحاوي في شرح معاني الآثار »)75١7/5(‏ وفي المشكل (7507), 
والبيهقي في السنن الكبير من طريق فضيل بن سليهمان ثنا موسى بن عقبة أخبرني 
كريب عن ابن عباس أَنَّ الى يله كَانَ يَأمُرُ نِسَاءَه وََقَلَهُ مِنْ صَبِيحَة جنع أن 
يُفيضُوا مَعَ أَولٍ الْمَجْرِ بِسَوَانِ وَأَنْ لآيرْمُوا الجمْرَةَ إلا مُصْبِحِينَ . ١‏ 

قال الشيخ الألباني <ل.: بسند جيد. 

فقال المستدرك: وهذا ليس صحيحًا. 

الراجح عندي: صحيح بمجموع طرقه. 

ذكر المستدرك كلام المجرحين لفضيلء ول يذكر كلام المعدلين كعادته» فقد 
قال أبو زرعة: روى عنه ابن المديني» وكان من المتشددين» وذكره ابن حبان في 
الثتقات» وقال الساجي: كان صدوقّاء وعنده مناكير» وأعظم من هذا كله أنه روى 
له الجماعة» فقد أخرج له البخاري ومسلم,؛ فجاز القنطرة» فأقل أحواله أن يكون 
حسن الحديث. كما قال الذهبي» وهو من أهل الاستقراء التام كما وصفه بذلك 
ابن حجرء قال في الميزان: حديثه في الكتب الستة» وهو صدوقء فالإسناد أقل 
أحواله أن يكون حسناء وأما المستدرك فله شأن آخرء شأنه في التفرد وما أشبهه 
من الأمور التي أدخلوها في هذا الفن الشريف. فقال من قبل نفسه: هذا الحديث 
من جملة أخطائه الكثيرة لمخالفته الثقات عن ابن عباس مع ضعفه ونكارة حديثه 
التي أشار إليها الأئمة. 

والحديث رواه أبو داود .)١1150(‏ والنسائي (0/ ))717/5-171٠١‏ وابن ماجه 
(6 "ل وأحجد (75م١5/ى‏ (6ل4١٠4/5‏ (١1تلركى‏ (لذكال/ل /55٠١5(‏ 
والطيالسي (7589)» والحميدي (550). وابن أبي شيبة (5/ 27314 479- 


سسا إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل: والرد على مستدرك التعليل 


١0©؛‏ وإبراهيم الحربي في «غريب الحديث» (2578/7» وأبو القاسم البغوي 
في الجعديات (230684. والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟17/5١4)7‏ وفي 
المشكل .)76٠٠0(‏ (5001 (732007), وابن حبان (27874). والفاكهي في أخبار 
مكة (5596). والطبراني في الكبير .)١7١0/07( .)١١ا/01١( .)١5599(‏ 
والبلاذري في أنساب الأشراف (377/5)» والبيهقى في السئن الكبير (0/ -١111‏ 
57 » وني المعرفة (1/ 2071١‏ وأبو الشيخ في الأقران )4 وأبوى مك 
البغوي في شرح السنة )١447( ))١9557(‏ من طرق عن سلمة بن كهيل عن 
الحسن العرني عن ابن عباس به. 

والعرني لم يسمع من ابن عباسء قاله غير واحد من الأئمة. 

ورواه الترمذي (897). وأحجد 76١17‏ 1 )ل (المل) 
وابن أبي شيبة (5/ 715). والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/1١2)7‏ وفي 
المشكل (75947). (7597), (7593), (8497). والطيراني في الكبير 
(600217014 © وني الأوسط (27588)» والبيهقي في السنن 
الكبير (0/ .2١707‏ وابن الجوزي في التحقيق (1774) من طرق عن الحك”") 
عن مقسم عن أبن عباس به. 

ورواه أحمد (371). والبخاري في التاريخ الأوسط :)770-779/١1(‏ 
حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن عباس به بإسقاط مقسم. 

قال البخاري في التاريخ الأوسط (771/1): حديث الحكم هذا عن مقسم 
مضطرب. لما وصفناء ولا ندري: الحكم سمع هذا من مقسم أم لا؟. 


)١(‏ سقط ذكر الحكم من التحقيق المطبوع. 


| إقامة الدئيل على علورتبة إرواء الغليل: والرد على مستدرك التعليل) 
اسفن وماس لحك عه اعت 4 5ه عع اكد كو . 


قلت: أما الاضطراب فلاء لأن من شرطه كى] هو معلوم تكافؤ الطرق» وليس 
الأمر هنا كذلك. فرواية الجماعة بإثبات مقسم., فهو الراجح. 

وأما قوله: لا ندري: الحكم سمع هذا من مقسم أم لا؟. وقول أحمد: لم 
يسمع الحكم حديث مقسم كتابء إلا خمسة أحاديث» وليس هذا الحديث منها. 


قال المستدرك بعد ذكره ذلك: هذا يتضح ضعف هذا الحديث. 


أقول: لقد نصّ أحمد على أن حديث مقسم كتاب سوى هذه الأحاديث. وقد 
قال المستدرك في الحديث رقم (57)» وهو من رواية الحسن عن سمرة: الحديث 
صحيح» وسماع الحسن عن سمرة ثابت في حديث العقيقة» وباقي الأحاديث 
وجادة» وهي وجادة صحيحة. لا تقتضي الانقطاع, وقد ضعف الشيخ الألبانٍ 
الحديث. ونقل عن الدارقطني تضعيفه لعدم ثبوت ساع الحسن له من سمرة» 
فأجاب با سبق فا الفرق بين الحديثين أم أن المقصود هو المخالفة؟!. 

وفي الحديث رقم (75)» وهو من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن 
أبيه. 

قال الترمذي :)١117/4(‏ حديث عبد الله ليس بإسناده بأسء إلا أن أبا عبيدة لم 
يسمع من أبيه. 

فقال الشيخ: يعني فهو منقطعء أفيصح نفي البأس عنه؟ 

فقال المستدرك: هل يخفى على الترمذي أن عدم السماع الذي ذكره عن أبي 
عبيدة يعني الانقطاع ى] فهمه الشيخ الألباني؟ 

ثم ذهب يبرر تقوية الترمذي للحديثء وأقر تقويته. 

وفي هذا الإسناد قال الترمذي في الحديث :)88٠(‏ قال علي بن المديني: 


74 أس | إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل؛ والرد على مستدرك التعليل أ 


قال مي :: قال قعة: | مقسم إلا خمسة أشياء» وعدهاء 
بحيى . يسبمع من معسم إل ِ 


وقال هنا عقبه: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. فلاذا لا يبرر 
المستدرك تصحيح الترمذي هنا؟» لكنه أعر ض عنه» وضعف الإسناد. فهل 


دليل آخر على قصد المستدرك الشيخ الألباني دون غيره: 

وقد قال محققو المسند (5/ :)١57‏ إسناده صحيح, فلم يذكره ما يدل على 
قصده الشيخ الألباني دون غيره» وهذا كثير منه. 

وللحديث طرق أخرى. فرواه أبو داود .)١95١1(‏ والنسائي (507/5), 
والطحاوي في المشكل (25914)» وأبو نعيم في الحلية (77/4)» من طريق حبيب 
ابن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا به. 

وحبيب مدلس» وقد عنعنه» وخالف الرواة عن عطاءع. وقد توبع. تأبعه 
الربيع بن صبيح» وهو حسن الحديث عند الطبراني في الكبير (5 2)١170‏ ورواه 
الدارقطني (7/ 777) من طريق الحجاج بن أرطأة عن عطاء. وحجاج ضعيف. 

وقال الطحاوي في المشكل (7545): وحدثنا يحيى قال: أخبرنا البردي قال: 
حدثنا جرير عن منصور عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
مرفوعًا به. 

ورجاله ثقات» وقد توبع سلمة على روايته عن سعيك بن جبير» فرواه 
الطحاوي في المشكل (2545). والطبراني في الكبير )١77240(‏ من طريق 
أبي حنيفة ل. والطبراني في الأوسط (4574) من طريق محمد بن جابر بن سيار 
(أبو حنيفة» ومحمد بن جابر) كلاهما عن حماد بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير 
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عن أبن عباس به. 

وأبو حنيفة ومحمد بن جابر ضعيفان إلا أنهما يصلحان في المتابعات» وقد 
تابعا سلمة بن كهيل على روايته عن سعيد بن جبير» وتابعهم أشعث بن سوار 
عند البزار »)2١15١(‏ فصح الحديث من هذا الوجه. . 

ورواه أحمد (71459) من طريق طاوس عن ابن عباس» وفي إسناده شريك» 
وهو النخعي» وليثء. وهو ابن أب سليم» وهما ضعيفان. 

ورواه الطبراني في الشاميين (7/01) من طريق عكرمة عن ابن عباس» وفي 
الإسناد سعيد بن بشير» وهو ضعيف» وشعيب بن شعيب أخو عمرو بن شعيب» 
ذكره البخاري وابن أبي حاتم وم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلاء ووثقه ابن حبان» 
ولاشك أن الحديث صحيح بمجموع طرقه. ولا وجه للحكم عليها بالشذوذ | 
ادعى المستدرك؛ فإن المخرج ليس متحداء وإنما ورد من طرق مختلفة عن ابن 
عباس كما مضىء ولذا قال الحافظ في الفتح: هذه الطرق يقوي بعضها بعضًاء ومن 
ثم صححه الترمذي. وابن حبان» وصححه الطحاوي في المشكل ,)١757/9(‏ 
وروى أحمد (5915), (5975). (737205). والبخاري في التاريخ الأوسط 
(1/1") وغيرهما من طريق ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس عن ابن 
عباس: بعثني النبي عه مع أهله من منى يوم النحر فرمينا الجمرة مع طلوع 
الفجر. 

وشعبة مولى ابن عباس ضعيف: 

قال الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/7117) عن حديث النهي عن الرمي 
قبل طلوع الشمس: هو أولى من حديث شعبة مولى ابن عباس ذيه. لأن هذا قد 
تواتر عن ابن عباس ينه بأمر رسول الله ينه إياهم على ما ذكرنا. 


ا إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل 
فانظر إلى هذه المفارقة العجيبة حيث يحكم الطحاوي بتواتر الحديث. وهذا 
المستدرك يضعفه. مع أنه تبع الطحاوي في تضعيف الذي قبله» فهل المخالفة 
للشيخ هي المقصودة أم ماذا؟ 


ثم قد سبق أن الحديث صححه الترمذيء والطحاويء وابن حبان» وهم من 


د 2 
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الحديث رقم (97) 

الإرواء ( 790/5 ) نحت الحديث رقم :)٠١94(‏ 

حديث الفضل بن عباس قال: كُنْتُ رَدِيف النبيّ © َه مِنْ جنع إلى ِنَى » فَلَمْ 
يَزَلْ يُلَبّى حَنَّى رَمَى جَمرَةَ اعقب متفق تفق عليه. 

قال ال مستدرك: خلاصة رأي الشيخ الألباني لله : زيادة صحيحة. ثم قال: 

وفي رواية لابن خزيمة زيادة: ثم قطع التلبية مع آخر حصاة» وهذه الزيادة 
هي محل الاستدراك» وضعفها. 

الراجح عندي: صحة الزيادة. 

قال الشيخ في حاشية الإرواء: أخرجه ابن خزيمة في صحيحه بزيادة: ثم 
قطع التلبية مع آخر حصاةء وقال: هذا حديث صحيح مفسر ل أبهم في الروايات 
الأخرىء وأن المراد بقوله: (حَتََى رَمَى عَمْرَةَ الَْقَبَة) أي: أتم رميها. 

فهنا لم يصرح الشيخ + له بصحة هذه الزيادة» وإنما صرح بها ابن خزيمة» 
فكان الأولى هذا المستدرك أن يوجه استدراكه لابن خزيمة أولًا إن كان منصمًا. 

اع ماسح ل ودر لدان لو وميا 
روايات الحديث بجميع طرقه. فيها أنه يَُِهُ لبى حتى رمى الجمرة» كلها بصيغة 
الملضي» وأما تفسير البيهقي خه قوله: حتى رمى الجمرة ب: حتى أخذ في رمي 
الجمرة» فهذا خلاف الظاهرء وهو صرف للكلام عن ظاهره. دون دليل صحيح 
ملجيع لذلك. 


(2 إخلال آخر من المستدرك بالأمانة العلمية : 


وأما احتجاج المستدرك لذلك بم| رواه ابن خزيمة (7885) عن ابن مسعود 


قال: رمقت النبي يَيْْه فلم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة بأول حصاة» ففي 
إسناده شريك بن عبد الله النخعي. وهو ضعيف. وشيخه عامر بن شقيق ضعفه 
قبل ذلك المستدرك» ومع ذلك سكت عنهما المستدرك» واحتج بالحديث» وهذه 
خيانة علمية» والله المستعان. 


وقد نقل المستدرك كلام البيهقي» ورده على ابن خزيمة» وترك كلام ابن 
التركاني» وفيه تفصيل جيد بين به المسألة أحسن بيان حيث قال البيهقي: تكبيره 
مع كل حصاة كالدلالة على قطعه التلبية بأول حصاة ى) روينا في حديث عبد الله 
ابن مسعود. وقوله: يلبي حتى رمى الجمرة: أراد به حتى أخذ في رمي الجمرة» 
وأما ما في رواية الفضل بن عباس من الزيادة فإنها غريبة» أوردها محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» واختارهاء وليست في الروايات المشهورة عن ابن عباس عن 
الفضل بن عباس فالله أعلم. 

فتعقبه ابن التركاني بقوله: الغريب إذا صح سنده يعمل به» وقد أخرج ابن 
حزم هذا الحديث في كتاب حجة الوداع بسند جيد من حديث أب الزبير عن أبي 
معبد مولى ابن عباس عن الفضلء ولفظه: ولم يزل عليه السلام يلبي حتى أتم 
رمي جمرة العقبة ” ' وهذا صريح.ء وهو يقوي الرواية التي رواها ابن خزيمة. 
واختارهاء ويدل على أنها ليست بغريبة» والعجب من البيهقي: كيف يترك هذا 
الصريح. ويستدل بقوله: يكبر على قطع التلبية بأول حصاة» مع أن التكبير 
لا يمنع التلبية» إذ الحاج له أن يكبر» ويلبي» ومهلل» وقد بين ذلك ابن مسعود فيم| 
سيأتي عنه في هذا الباب من قوله: فا ترك التلبية حتى رمى الجمرة إلا أن يخلطها 


)١(‏ حجة الوداع لابن حزم (3350). وقد رواه ابن حزم من طريق مسلمء وعند مسلم 
)١118(‏ ليس فيه كلمة (أتم) . 


بتكبير أو تهليل” © وقال أبو عمر فى التمهيد: قال أحمدء وإسحاق وطائفة من 
أهل النظر والأثر: لا يقطع التلبية حتى يرمي جمرة العقبة بأسرهاء قالوا: وهو 
ظاهر الحديث أن رسول الله يِه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة» ولم يقل أحد من 
رواة هذا الحديث: حتى رمى بعضهاء على أنه قد قال بعضهم في حديث عائشة: 
ثم قطع التلبية في آخر حصاةء وفي الإشراف لابن المنذر: وروى بعض أصحابنا 
ممن يقول بظاهر الأخبار: خبر ابن عباسء ثم قال: قطع التلبية مع آخر حصاة. 


قلت: وقد روى النسائي (0» وابن ماجه )٠١5٠(‏ من طريق خصيف 
عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال الفضل بن عباس: كنت ردف النبي َه 
فا زلت أسمعه يلبي حتى رمى جمرة العقبة» فلم رماها قطع التلبية. 

وهو صريح أيضًا في استمرار التلبية حتى ينتهي من الرميء إلا أن خصيمًا 
ضعيف. إلا أنه يقوي رواية ابن خزيمة» وينفى عنها الغرابة. 

وهذه الزيادة صححها ابن خزيمة» وضعفها البيهقى» فكان ماذا؟! 


. رواه أحمد (١971؟) وغيره» وإسناده صحيح‎ - ١ 
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الحديث رقم(98) 


فال: تقدم برقم .)١14(‏ 
أفول: فلاذا أعدته ؟ ولماذا جعلت له رقا مستقلاء وم تكتف بالإشارة إلى 
ذكره هناك؟ الأجل زيادة العدد على من لا يتأمل؟ أم ماذا؟ 


د د 


الحديث رقم (19) 


الإرواء ( ٠١9/4‏ ) رقم :)11١7(‏ 
حديث السجود على الحجر: رواه ابن خزيمة (5١/51؟)‏ وغيره من طريق 
جعفر بن عبد الله قبل الحجرء وسجد عليه ثم قال: رأيت خالك ابن عباس 
ل ا لك 

ثم قال: رأيت رسول الله م يَللْهُ فعل هكذاء ففعلت 
حكم المستدرك: ضعيف. 
الراجح عندي: ضعفه. 
الحديث رواه الحاكم /١(‏ 2550 وقال: جعفر بن عبد الله هو ابن الحكم, ثم 

قال: صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. 
وقد أخطأ الحاكم في هذاء فإن جعفر بن عبد الله هو ابن عثمان» ىا وقع 
تسميته بذلك عند الدارمي (221875» والعقيل (875)» والبزار (71)» وقال 
ثم قال العقيلي (81/1): وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن عبد الرزاق عن ابن 
جريج قال أخبرني محمد بن عباد بن جعفر أنه رأى ابن عباس قبل الحجر. وسجد 

عليه ثم قال: حديث ابن جريج أولى. 
وهوكا قال» وكذلك قرره إمام العصر عه أحسن تقرير. 
ورواه أبويعلى )١5١9(‏ بإسناده» لكن سقط منه ذكر ابن عباس» فهو منقطع. 


وأخرجه أبو يعلى (7370)» وفي إسناده عمر بن هارونء» وهو البلخي متروك, 


لل]إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل 


كذبه ابن معين وغيره. 
سليان الجعفي ثنا يحبى بن يهان عن سفيان عن ابن أبي حسين عن عكرمة عن ابن 
عباس أن النبى يَْلهُ سجد على الحجر. 

ويحبى بن يان قال في التقريب: صدوق. يخطى كثيرًا. 

وخالفه وكيع» فرواه عنه ابن أبي شيبة (5/ 444) عن سفيان عن حسين بن 
عبد الله [كذا] عن عكرمة أن ابن عباس سجد عليه» كذا موقوقا. 
عبد الرحمن بن أبي حسين. 

١ 5 11000 00) 

وروى عبد بن حميد ' (578)» وابن خزيمة وغيرهما من طريق عبد الله بن 
مسلم بن هرمز عن مجاهد عن ابن عباس قال: كان رسول الله ييه يقبل الركن 
اليهانٍ» ويضع خده عليه. 
عن ابن عباس في تقبيل الحجر الأسود والسجود عليه إلا أن يكون أراد بالركن 
اليهاني الحجر الأسود. فإنه أيضًا يسمى بذلك» فيكون موافقًا لغيره. 

قلت: ووضع الخد غير السجود. والظاهر أن طرق الحديث لا ترقيه لدرجة 
الاحتجاج» وشيخنا الألباني <#, لم يقطع بصحته. بل قال: فيبدو من مجموع ما 


)١(‏ وقد خحرجت طرقه في تخريج المنتخب با لا حاجة لإعادته هنا. 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعبيل 
سبق أن السجود على الحجر الأسود ثابت مرفوعًا وموقوقاء والله أعلم. 


بدعوى المستدرك؟ وعلى كل حالء فالأمر اجتهادي. والله أعلم. 
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سس إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل: والرد على مستدرك التعليل | 
إقامة الدليل على علو رك إرواء كار ا 0 


الحديث رقم )٠٠١(‏ 
الإرواء ( ٠0/4‏ ) رقم( ؟7١1):‏ 
خديك أن راقع: رَأَئْتٌ رَسْو ل لله ييه أَذّنَ في أَذْنِ الحْسَنِ بْنِ عن حِينَ 
وَلَدَهُ قَاظِمَة بالصَّلاةٍ 


الحديث حسّنه الشيخ» ثم تراجع عن تحسينه» وضعَّفهء فلاذا يعده حديثًا 
مستدركًا؟ !! 

قال الشيخ: حسن إن شاء الله. 

وقد بين الشيخ ضعف الحديث من طرقه ثم ذكر له شاهدًا في الضعيفة 
(١؟)‏ قال: أخرجه البيهقي في الشعب مع حديث الحسن بن علي» وقال: وفي 
إسنادهما ضعفء ذكره ابن القيم في التحفة. 

فال الشيخ: فلعل إسناد هذا خير من إسناد حديث الحسن بحيث إنه يصلح 
شاهدًا لحديث رافعء والله أعلم. 

فإذا كان كذلك» فهو شاهد للتأذين» فإنه الذي ورد في حديث أب رافع. 

قلت: فبان بهذا أن الشيخ علق تحسين الحديث على صحة الشاهدء ولذلك 
قال في الحكم: حسن إن شاء الله. 

فالمنصف إذا وجد علة في الشاهد تمنعه من الصلاحية للاستشهاد به. فإنه 
يجعل هذا تابعًا لقول الشيخ» وليس اعتراضًا أو نقدًا عليه وأما غير المنصف فله 
شأن آخر. 

فهذا المستدرك لم يشر لذلك» بل راح يذكر أن الشاهد لا يصلح للاستشهاد 
وكأنه المتفرد بذلك. فكيف إذا كان الشيخ جل قد تراجع عن تقوية الحديث لا 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل؛ والرد على مستدرك التعليل) 


فقد قال في الطبعة الجديدة للضعيفة: 

وأقول الآن» وقد طبع (الشعب»: إنه لا يصلح شاهدًاء لأن فيه كذايًا 
ومتروكاء فعجبت من البيهقي». ثم ابن القيم: كيف اقتصر على تضعيفه حتى 
كدت أن أجزم بصلاحيته للاشتشياد اء“قرأيت مق الواتخت اليه عل :ذلك 
وتخريجه فيا يأتي (1171). 

قلت: يعنى أنه نقله إلى الضعيفة في الموضع المشار إليه. فهل من الآمانة 
العلمية أن يسكت عن ذلكء ويعده حديثا منتقدًا؟ !. 

وهل يفعل ذلك من عنده أدنى قدر من الإنصاف؟ !. 


2 


لس إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل أ 
تطقاست ماص حي ل هالو لا حا جاص سوس ساسد ع 


الحديث رقم )٠١١(‏ 


ال 

وقال يَْهُ لفاطمة لما ولدت الحسن: ١‏ اخْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِوَرْنِ شَعْرِهِ 
فِضّة عَلَ الْمَسَاكِين ». 

حكم الشيخ له : حسن . 

حكم المستدرك: لا يثبت 

الراجح عندي: أقل أحواله أن يكون حستا. 

الحديث رواه أحمد (87١7/1؟). .)707/1١947(‏ وابن ن أبي شيبة (4/ 421077 وابن 
أبي الدنيا في العيال (57).» والطبراني في الكبير ))9١!/(‏ (914). (551/5), 
(273010» وأبو نعيم في الحلية /١(‏ 0779)» والبيهقي في السئن الكبير (9/ 5 ٠‏ ”) 
من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن الحسين عن أبي رافع مرفوعا 
به. 

قال البيهقى: تفرد به ابن عقيل . 

فاعتبر المستدرك هذا إعلالاء وضعف الخديث ايها بابن عقيل» وقد 
بيّنت في الكلام على الحديث رقم (14) أن الراجح أنه حسن الحديث كا قرره 
الذهبى طلم . 

وللحديث طرق أخرى: 

فمن ذلك: ما رواه البزار »)5١1949(‏ والطبراني في الكبير (551/5), 
والأوسط ».)١717(‏ والبيهقي في الكبير (4/ 7199) كلهم من طريق ابن لميعة عن 
عمارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس مرفوعا. 


وقد د رن ل ا لس اط فرواه عن 
ل 0 


وروى الروياني في مسنده (70) من طريق شريك عن عاصم بن عبيد الله 
عن علي بن الحسين عن أب رافع في الآذان» وفيه زيادة التصدق بوزن الشعر فضة. 
وشريك ضعيف. وخالفه سفيان» فلم يذكرها. 
وله شاهد من حديث ابن عباسء رواه الطبراني في الأوسط (5058) من 
طريق رواد , بن الجراح عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس. 
قال: سبعة من السنة» فذكر منها: ويحلق رأسه.... ويتصدق بوزن شعره في 
خ تعدي المستدرك في حكمه على رواة السنة : 
قال المستدرك: لهذا الإسناد علتان: 
الأولى: رواد بن الجراح ضعيف جدّاء بل قال الدارقطني: متروك» وأشار ابن 
عدي إلى كثرة تفر ادته» وأنه لا يتابع» ومع ذلك اختلط. ١‏ 


| / 


قلت: لقد ظلم هذا لمستدرك هذا لراوي كما سيق منه مع غيره وذلك ف 
نقله الجرح في الراوي دون التعديل. ظ 1 / 
قك قال القوووقل قن امططف ةا لالت ناكل 3 شرو با 0 ال 
عثمان الدارمي عنه: ثقة» وقال معاوية عنه: ثقة مأمون. وقول ابن معين: إنما غلط 
في حديث سفيان يدل على أنه يعرفه» ويعرف لماذا تكلم فيه من تكلمء وبين أن 
غلطه في حديثٍ لسفيان الثوري» وعلى النحو نفسه ذهب الإمام أحمد بن حنبل» 


لأ إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل / 
لعاصفح سخ مود 6 مص الناك حس تسعد اكد 


أعني تخصيص ضعفه في الثوريء قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: صاحب سنة, لا 
بأس به إلا أنه حدث عن سفيان أحاديث مناكير» وهذه العبارة يقوها أحمد في أئمة 
ثقات ى) هو معلوم» وذكره ابن خلفون في الثقاتء وقال: لما كبر تغير» فمن كتب 
عنه قبل تغيره فلا بأس بحديثه» وذكره ابن حبان في الثقات (// 57 75)» وقال: 
كان يخطى. ويخالف. وهذا يدل على معرفته بحاله» وقال البزار ىا في كشف 
الأستار :)١477(‏ رواد صالح الحديث. ليس بالقويء وقال أبو حاتم: مضطرب 
الحديث» تغير حفظه في آخر عمره» ومع ذلك ومع تشدده قال: كان محله الصدق» 
فقال له ابنه: أدخله البخاري في كتاب الضعفاءء فقال أبو حاتم: يحول من هناك 
وذكره ابن شاهين في الثقات (2777)» وقال: ليس به بأس» إنما غلط عن سفيان» 
قاله يجيى. 

فترك المستدرك كل هذاء وأخذ بقول الدارقطني وحده: متروك؛ فهل هذا 
من الأمانة العلمية في شيء؟!» بل وقع منه ما هو أشد من ذلك» حيث قال ابن 
عدي: لرواد بن الجراح أحاديث صالحة» وإفرادات وغرائبء ينفرد بها عن 
الثوري وغير الثوري» وعامة ما يروي عن مشايخه» لا يتابعه الناس عليه» وكان 
شيخا صا حاء وفي حديث الصالحين بعض النكرة إلا أنه ثمن يكتب حديثه. فترك 
قوله: له أحاديث صالحة. وقوله: إلا أنه تمن يكتب حديثه» وذلك ليصل إلى ما 
يريد بقوله: ضعيف جدَّاء فهل يتن هؤلاء على الدين؟: نسأل الله العافية. 

والملاحظ أن رواد بن الجراح قد اتفق على توثيقه أحمد وابن معين» وهما من 
هماء وإنما ضعفاه في روايته عن الثوريء فلو قال قائل: إنه حسن الحديث عامة, 
وضعيف في روايته عن الثوري لما أبعد عن الصواب» وحديثه هنا ليس عن 
الثوري» وأقل أحواله أن يكون صاًا للاستشهاد في أعلى درجات الصلاحية 
لذلك؛ ويكون الحديث من طريقه وطريق عبد الله بن محمد بن عقيل إن لم يكن 


| إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 
صحيحًاء فهو حسن في أعلى درجات الحسنء وله طرق أخرى: 

فرواه ابن الأعرابي في معجمه )١778٠0(‏ من حديث ابن عباسء وفي إسناده 
شيخ المصنفء ولم أعرفه, وأحمد بن عمر القصبي قال أبو حاتم: مجهول» وشيخه 

وروى ابن أبي شيبة (4/ 1171) من طريق محمد بن على بن حسين عن علي . 
مرفوعا به. ش 

وهو منقطع فيا بين محمد بن علي وعلي» وفيه عنعنة ابن إسحاق. 

وروى الدولابي في الذرية الطاهرة (0) من حديث محمد بن علي بن 
حسين مرسلاء قال المعلق: شيخ المصنف وأبيه لم أهتد لترجمتهما. 

وروى الطبراني في الكبير »)7861/١(‏ وابن عساكر )7٠١7/5/(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري مرفوعًا به» وفيه عطية العوفي وغيره. 

والحاصل أن الحديث كما سبق تقريره حسن إن لم يكن صحيحًا بطرقه؛ والله 
أعلم. 

ولم يضعفه أحد من أهل العلم فيا وقفت. وإنما ضعفه هذا المستدرك. 

استلال المستدرك تخريج حديث من محققي مسند أحمد : 

قال محققو المسند في تخريج حديث أب رافع :)١51-177/50(‏ أخرجه 
البيهقى )٠7١5/4(‏ من طرق عن شريك به» وأخرجه الطبراني والبيهقي 
)7١ 54 /9(‏ من طريق سعيد بن سلمة بن أبي الحسام. 


قلت: قولهم: أخرجه البيهقي (48/ 0١5‏ خطأء والظاهر أنه مطبعي» 


مه 


فالحديث ليس في الجزء الثامن من سنن البيهقي» وإنما في التاسع كما في العزو 


لا إقامة الدئيل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


الذي بعده. وقد استل المستدرك منهم هذا التخريج بهذا الخطأء فقال في تخريجه: 
والبيهقي (4/ 5 70)» (94/ 5 »)7٠١‏ ووجود هذا الخطأ الذي وقع في تخريجهم عنده 
حجة قاطعة على استلاله التخريج منهم دون ذكر لذلكء فأين الأمانة؟!. 

ثم بعد ذلك يطعن على كبار العلماء» والله المستعان. 


لشن 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعبيل 


الحديث رقم (؟١٠١)‏ 
الإرواء 1/0" ) نحت الحديث :)17١7(‏ 


عدوي قال رسول الله 7 كر تخي نس لين كناد 5 الشّد لك 
الله تت وتَل النْسٍ بمَِرحَنّ أو مبْبُ مُوْمِنِ» أو الفرارٌ مِنَ الرّحْيِء أو يَوِينٌ 
صَابرَةٌ يَقْتَطِعٌ يها مالا بِغَبْرِ حَقّ ) 


حكم الشيخ ل : إسناده جيد. 

حكم المستدرك: ضعيف. 

الراجح عندي: ضعيف . 

الحديث أخرجه أحمد (7/ :)7377-771١‏ حدثنا زكريا بن عدي نا بقية عن 
بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن أب المتوكل به. 

وهكذا وقع تسمية الراوي عن أب هريرة عند ابن أبي عاصم في الجهاد 
(7372). 

وقد ظنه الشيخ أبا المتوكل الناجيء وهو ثقة» ولذا قال: هذا إسناد جيد. 

والصواب أنه ليس بأبي المتوكل الناجيء وإنما هو راوي مجهولء كما قال 


الحافظ في تعجيل المنفعة» وقد خفي هذا على الشيخ له ى| يقع لغيره من العلماء» 
فكان ماذا؟!. 


سس | إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل: والرد على مستدرك التعليل | 
اهساسا ص اسع عسوت لع اذ بض سس و د 


الحديث رفم )٠١"(‏ 


الإرواء(9/0؟ )رفم( :)1١١7‏ 

نا بَر يِءٌعِنْ كُلَّ مُسْلِم مُقِم يم بين أَظهُر الْمُفْرِكِينَ لأَترَاءى نَارُهمَا 1 ». 

حكم الشيخ <ل: صحيح. 

حكم المستدرك: الحديث ثابت. 

الراجج عندي: الحديث صحيح كما قال الشيخ غكه, إلا أن المستدرك اعترض 
على طريق من طرقه. 

الحديث رواه أبو داود (5555)» والترمذي )١1١5(‏ وغيرهما من طريق 
أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله 
مرفوعا به في قصة. 

قال أبو داود: رواه هشيم؛ ومعمرء وخالد الواسطي وجماعة, لم يذكروا 
000 

ورواه الترمذي :)١١0(‏ حدثنا هناد حدثنا عبدة عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن قيس بن أبي حازم مثل حديث أب معاوية» ولم يذكروا فيه: عن جرير» وهذا 
أصحء وقال: وأكثر أصحاب إسماعيل عن قيس بن أبي حازم أن رسول الله عه 
بعث سرية» ولم يذكروا فيه: عن جريرء ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج بن 
أرطأة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير مثل حديث أب معاوية» قال: 
وسمعت محمدًا يقول: الصحيح حديث قيس عن النبي يَيْتهُ مرسل. 

قلت: وقيس بن أبي حازم مخضرمء فمرسله من أقوى المراسيل؛ وله شواهد 
كما سيأتي : 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 
روى النسائي (0/ 87-457 ).: وابن ماجه (5075)., وأحمد )3١١710(‏ من 


طرق عن بيز قال: أخبرني أبي عن جدي قال: أتيت رسول الله يه في قصة. وفيها 
أن النبي عه قال: ١‏ لأيقْبَلُ الله مِنْ مُشْرك يُشْرِ 00 لَمَ عَمَلاَ أو يُقَارقَ 
الْمُمْرِكِنَ إِلَ الْمُسْلِوِينَ ». 

وقد ذكره الشيخ الألباني < مع غيره من الشواهد» وصححه. 

وقد قال المستدرك: وبغض النظر عما في بعض هذه الشواهد من ضعف إلا أن 
ل ان 
الشيخ في كون حديث جرير مرسلاء والشيخ +4 قد حكى حكم الأئمة بكون 
المحفوظ فيه مرسللاء وأقره» فلماذا الاستدراك إذن؟. 


لل إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل ١‏ 
| /7ة قس ع و لاوجف دا تا اك اك بز 013 


الحديث رقم( )٠١:‏ 

الإرواء ( 0/:: ) نحت الحديث (17114): 

حديث: أنه عد قَدَى أَهْل بَذْرِ بَالٍ. 

قال المستدرك: قد ذكر الشيخ الألباني +4 لأصل القصة عدة شواهد. ومحل 
الاستدراك أحد هذه الشواهد, وهو الشاهد السادس: عن على فه: جاء جبريل 
إلى النبي يله يوم بدرء فقال: «خير أصحابك في الأسارى إن شاؤوا القتل» وإن 
شاؤوا الفدى, على أن عاما قابلا يقتل مثلهم منهم, فقالوا: الفداء. ويقتل منا". 

رواه النسائي في الكبرى (6777).: والترمذي »2١9717(‏ وابن أبي شيبة 
.)7077/1١(‏ والبزار »)051١(‏ وابن المنذر في الأوسط (25505).» وفي الإقناع 
(311))» ويعقوب بن شيبة في مشيخته (1/0)) وابن حبان (241/410) والدارقطني 
في الأفراد ىا في الأطراف (349)., وني العلل »)23737-17١/5(‏ كلهم من طريق 
أبي داود الحفري. 

قال الدارقطني في الأفراد: تفرد به الثوري عن هشامء وتفرد به ابن أبي زائدة 
عن الثوري» وتفرد به أبو داود الحفري عن ابن أبي زائدة. 

وقال الترمذي: روى أبو أسامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي 
عن النبي يه نحوه؛ بل ذكر ذلك الدارقطني نفسه في العلل فلا أدري: ما قوله: 
تفرد به الثوري عن هشام؟!. 

ورواه الحاكم .)١5٠/1(‏ والبيهقي 0)75١/5(‏ وني دلائل النبوة 
)١50-14/0(‏ من طريق إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال أخبرنا أزهر بن 
سعد السان ثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي به» وخالفه ابن علية» 
فرواه الطبري في تفسيره )١77205(‏ عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة 
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مرسلا. 


0 


م لاك و 0 
ابن حسان. 


(ابن عون من رواية ابن علية» وأيوب» وأشعكه وهشام بن حسان من 
رواية الأنصاري ) أربعتهم عن ابن سيرين عن عبيدة مرسلًا. 

قال البخاري كا في العلل الكبير للترمذي (570): روى أكثر الناس هذا 
الحديث: عن ابن سترين عق عبيذة مرشلة. 

وقال الدارقطني في علله (/51): والمرسل أشبه بالصواب. 

قلت: وهو الظاهرء وإن كان لمن رآه محفوظًا على الوجهين وجهء ولذلك 
حسنه الترمذي مع ما ذكره عن البخاري» وصححه ابن حبان» وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين, ولم يخرجاه, ولم يتعقبه الذهبي» وصحح إسناده ابن 
حجر في الفتح 0 077 وتبعهم الشيخ. فكان ماذا؟. 

وما يقوي المرسل أيضًا قول البزار: بواخرظ إل توي كر اتيت اند 

من أصل كتاب أزهرء فإذا فيه: "عق ابق عون عن عمل عن عبيدة مرسلة. 


ين 
زياليلن 


| إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الفليل: والرد على مستدرك التعليل | 


الحديث رفم )٠١١(‏ 

الإرواء( 77/0 ) نحت الحديث (+؟١171):‏ 

حديث ثابت بن الحارث الأنصاري قال: قَسمَ ومنو[ الله يله يَوْمَ خبيرَ 
لِسَهْلَهَ بنتِ عَاصِم بن عَدِيٌ وَلابَْةٍ لها وَلِدَتَ. 

الراجج عندي: ترا- جع الشيخ عن تصحيحه. فلم|ذا يعده حديثًا مُنْتقَدًا. 

الحديث رواه الطبراني في الكبير :)١7794(‏ حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا 
الحسن بن الربيع الكوفي ثنا ابن المبارك عن ابن ليعة عن الحارث بن يزيد 
الحضرمى عن ثابت بن الحارث الأنصاري. فذكره. 

قلت: يرده أن ابن لهيعة صرح بالتحديث عند ابن سعد ))١١5/5(‏ وأبي 
أخرجه أيضًا أبو نعيم في المعرفة (1751). 

وقد ضعف المستدرك الحديث لضعف ابن لهيعة عنده مطلقًاء وهو الذي 
يظهر لي» لكن ليس لأحد أن يستدرك على مثل مثل الشيخ في اجتهاده في أمر ابن 
لميعة» ويعده علة في الحديث فاتت الشيخ. ؛ كيف وله سلف من الأئمة في هذاء 
وقد قال الحافظ ابن حجر في الإصابة )١19/ /1١(‏ عن هذا الإسناد: إسناده فوي. 
لأن رواية ابن المبارك عن ابن لهيعة من قوي حديث ابن لهيعة» وحسنه ال هيثمي في 
مجمع الزوائد (77/7)» وذكره الشيخ» فكتمه المستدرك» وبوب له الهيثمي: باب 
الرضخ للنساءء والرضخ كا في النهاية: العطية القليلة» وهذا يرد ما علل 


| إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 
بالنساء. فيداوين الجرحىء ويحذين من الغنيمة» فأما بسهم فلم يضرب لمنء 
الميثمي من حديث البابء لا ما فهمه نقاد هذا العصر. والله المستعان. 

والذي يبين للقارئ حال هؤلاء النقاد بيانًا أوضح مما سبق أن الشيخ تراجع 
عن تقوية الحديث. فذكره في الضعيفة .)51١1/(‏ وقال: هذا إسناد رجاله ثقات 
غير ثابت بن الحارث فهو غير معروف. كما سبق بيانه تحت الحديث (5097), 
وقيل بأن له صحبة, ولم يثبت ذلك عندي كما حققته في الحديث الذي قبله. وقال 
الشيخ في الذي قبله؟ لد" 

بعد أيام من كتابة هذا البحث واطلاع أحد إخواننا عليه أوقفني على قول 
العجلي في ثقاته في ثابت هذا: مصريء تابعي» ثقة» فقد شهد أنه تابعي» ولكنه 

ثم رأيت الحافظ قد بسط الكلام حول ثابت هذاء والخلاف في صحبته. ثم 

ولم أجد ني طريق من طرق أحاديثه أنه صرح بسماعه من النبي يَيْ والذي 
يظهر أنه تابعي» كما صرح به العجلي» واقتضاه كلام ابن يونسء وهو أعلم الناس 
بالمصريين» فلعله أرسل تلك الأحاديث. وقد تبين أن مدار أحاديثه كلها على ابن 

ولا أدري: هل اكتفى المستدرك بكلام الشيخ في الإرواء» ول يبحث عن بقية 
كلامه في غيره من كتبه. أم أنه وقف عليه. وكتمه ليشين الشيخ بذكر كلام رجع 
عنه؟ 


د د 


لس إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل أ 
ساسطله وت سس حو فلاست ا جاسه لسو اس 


الحديث رفم( )٠١١‏ 

الإرواء ( 757/60 ) رقم(١:4؟1١):‏ 

حديث أب بكر: ٠‏ إِذَ أَطْعمَ الله ييا طُعْمَة ُمَ قبَضَهُ فَهِيَ لِلّذِي يَقّومُ مِنْ 
بَعْدِوِ ». 

حكم الشيغ +ل: الحديث صحيح غير لفظة فيه منكرة. 

حكم المستدرك: منكر, لا يثبت» وشواهده لا تقويه. 

الراجج عندي: الحديث صحيح غير لفظة فيه منكرة» | قال الشيخ للم . 

الحديث رواه أبو داود (741/7)., وأحمد »)١5(‏ وعمر بن شبه في تاريخ 
المدينة »)١948 /١(‏ وأبو بكر الأموي في مسند أبي بكر (74)» والبزار (5 20)) 
وأبو يعل (30). والبيهقى ف المعرفة (177//9/ا-7078). والضياء 5 المختارة 
(؟5) (47) كلهم من طريق محمد بن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيل 
قال: جاءت فاطمة «افكا إلى أبي بكر نه تطلب ميراثها من النبي يه قال: فقال: 
أبو بكر <ها : سمعت رسول الله يَلهُ يقول. فذكره. 

وهذا إسناد حسنء لكن قال الذهبي في تاريخ الإسلام :)١١/5(‏ هو منكرء 

وقال البيهقي: هذا ينفرد به الوليد بن جميع» وإنا اعتذر أبو بكر في 
الأحاديث الثابتة بقوله: « لا تُورَتُء مَا تَرَكْنَا صَدَّقَةٌ 4» وبه احتج الشافعي في 
القديم حيث جعل سهم الرسول للمسلمين» فإن كان محفوظاء فيشبه أن يكون 
المراد به: كانت توليتها للذي يلى بعده» يصرفها في مصالحهم. والله أعلم. 

قلت: وهذا الذي ينبغى المصير إليه» إذ مهما أمكن الجمع وجب المصير إليه؛ 


| إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 
خاصة أن له شاهدًا: 


فقد روى البخاري في التاريخ الكبير (257/5» وابن زنجويه في الأموال 
(99), والفسوي في المعرفة والتاريخ ))71/4/١(‏ والسهمي في تاريخ جرجان 
ص (597) رقم (449). والبيهقي في الشعب (1/"50), (077557. وابن 
عساكر (731/ 7777), )١114/54(‏ من طريق الوليد بن مسلم ثنا عبد الله بن العلاء 
ابن زبر وغيره أنهم| سمعا بلال بن سعد يحدث عن أبيه قال: قيل: يا رسول الله ما 
للخليفة من بعدك؟ 
قال ٠‏ مل الي ذا عَدَلَ في الْحُكْمء وَقِسَط ني الِْسْطِء وَرَحِمَ ذا لرّحِمٍ 


4 


هظهشهه1) 
قال: يريد الطاعة في الطاعة» والمعصية في المعصية. 
قلت: وإسناده صحيح» وقصر معنى الحديث على الطاعة والمعصية من كلام 
بعض الرواة» والأخذ بعموم كلام النبي يه أولى» فيشهد لما قبله» فيكون 
صحيحًا إلا لفظة» وهي: لاء بل أهله. ى) نبه على ذلك غير واحد من العلماء» 
وقد استشهد به العلماء» ولم ينكروا متنه: 

قال ابن المنذر في الأوسط /١١(‏ 45) في خمس النبي يَلَه من بعده: 

قالت طائفة: هو للخليفة بعد رسول الله يله يقوم مقامه في ذلك» فيصرفه 
فيه| كان النبي عله يصر فه فيه. 

وقال ابن الجوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين :)7١ /١(‏ وما 
عاب الناس على عثمان أنه أقطع مروان بن الحكم فدكاء قال أبو سليمان الخطابي: 
لعله تأول قول رسول الله يَّهِ: « ذا أَطْعمَ الله يا طمْمَد هو لِلَذِي يَقُومُ مِنْ 
بَعْدِوِ » فل| استغنى عثمان عنها باله جعلها لأقربائه. انتهى. 


س] إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل 


وقال البغوي في شرح السنة :)١77/١١(‏ أربعة أخماس الفيء كانت 
لرسول الله يَلْهُ خاصة في حياته» واختلفوا في مصرفها من بعده: فذهب بعض 
أهل العلم إلى آنا للائمة عدف تو كدللة يمه من التجتن لا :رزوي عن أن 
الطفيل» وذكر الحديث. 

فدلٌ على أن متن الحديث ليس منكرًا عند عامة أهل العلم إلا اللفظة 
السابقة» وقد نبه عليها الشيخ +4 وللحديث شاهدء فلاذا الاستدراك؟!!. 

دليل آخر على قصد المستدرك الشيخٌ الألباني دون غيره: 

هذا وقد عزا المستدرك الحديث لمسند أحمد- طبعة الرسالة» وقد حسنوه. فلم 
يذكرهم. مما يدل على قصده الشيخ وحده دون غيره» وهذا كثير منه» ولم أقصد إلى 
استيعابه خشية ضياع الوقت. 


د26 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل؛ والرد على مستدرك التعليل 


الحديث رقم )٠١/(‏ 


5 الإرواء 5/0 ) رقم (:4؟1): 


اللا 


عا ١‏ لآَمنْمَبَعْدَ احتِلآم ». 


حكم الشيخ <ل: صحيح . 

حكم المستدرك: طرق الحديث ضعيفة» ولا تقويه. 

الراجج عندي: صحيح بطرقه. 

الحديث رواه أب داود امال والطحاوي 5 المشكل (56). والعقيلٍ 
(5.: 20 والطبراني ف الأوسط ا 5 وي في الصغير (8ه؟) والبيهقي في 
السئن الكبير (5/ /اه). ذا عباك 428601 )علي من طريق عبن 
عبد الله بن أبي أحمد قال: قال علي بن أبي طالب فذكره مرفوهًا. 

ويحيى بن محمد الجاري قال في التقريب: صدوق يخطئ. 

وقال الشيخ: عبد الله ٠.١‏ خالد بن سعيد وأبوه لا يعرفان. 

قلت: بل هما معروفانء فأما عبد الله بن خالد» فروى عنه ثلاثة» ووثقه أحمد 
ابن صالح. وابن شاهين, فلا يلتفت إلى تجهيل ابن القطان له ولا قول الأزدي: 
د يكتب حديثه. فإن الأزدي نفسه متكلم فيه» فعبد الله حسن الحديثء وأما أبوه 
فروى عنه ثلاثة» وذكره ابن حبان في الثقات» فأقل أحواله أن يصلح في المتابعات 
والشواهد. وإن لم يعرفه ابن المديني» وجهله ابن القطان. 

وللحديث طريق آخر عن على» رواه الطبراني في الصغير (؟79), ومن 


سأ إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل 


طريقه ا لخطيب في تاريخ بلده (04041/6- )ل وفي إسئاده عبيد بن ميمون 
التبان قال في التقريب: مقبول» فالحديث حسن من الطريقين» وقد ساق له الشيخ 
طرقًا أخرى أضعف من هذه. وحسئه» فاعترض عليه المستدرك بمحض رأيه. 
فهل يلتفت إليه؛ والحالة هذه؟!. 

عل أن اللحديت كاغدا أخربة الطراق اق الكبيز (17ه*): بعدثنا عتمد 
ابن عبد الله الحضرمي ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ثنا سلم بن قتيبة ثنا ذيال بن 
عبيد قال: سمعت جدي حنظلة يقول: قال رسول الله ينه فذكره. 

وذيال صدوق» وبافى رواته ثقات» فالإسناد حسن» وأورده الشيخ 5 
الصحيحة (7180)» وقال الحافظ في التلخيص (1788): إسناده لا بأس به 
فالحديث صحيح بطرقه» وقد رد الشيخ على من ضعفه بكلام مهم فليراجعه من 
شاءء فأين المستدرك من هذا؟!! 

نسأل الله المسامحة. 


عد عاد !2 


أََسْمَعٌ النّدَاة؟ 50 200000 ع لل بلسو 


اخلقي رَأْسَهُ وَتصَدِّي وَرْنِ شَعْرِه فضّةٍ عل المساكين.... ا 
إذَا أَطْعَمَ الله نيا طُحْمَةه قا تين للدي ره 1 ان 
إِذَا نكم ِل الصّلاق وحن سَجُوةٌ فَاسْجُدُوا 00 و ل 
إذَا عَطْسٌ أَحَدَكُمْ فَلْيفَلَ: الْحَمْدُ لل عَلَ كُلّ حال........ ا 0 
ذا قَضَخْتَ الماى فَاغْتَِلُ م ا ا 1 
إِذَا قَامَ أَحَدَكُمْ مِنَ الل ليل لفح صَلائَه .ا برَكْحَيَنِ حَفِيفَتَينِ 00000 
ذا كَانَدمُ الَْيْضٍء فَإِنه د دم أَسْوَدُ يُعْرَفَه فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلاَةٍ ام 1 
اذْمَبْ قَوَارِهِ مام وأ تيت محا اموز ان وال ب ع ولط عا قا لوه قبل ل يف اام عم لا ا 11117 
أَعُوذ بالله مس الشَّْطانِ لوجم من عَم وَفْجه وف فقي 0000 
روا مِنْ ذِكْرِ هَاوِمِ اللََّاتِ 5-0-7 0000 
ألا أَتَوَضَأَكَكَ وُصُوء النبي وَل ؟ ا الوه 
الأزض كلواسقهة إلا انق واقمنة ا 01 
الإمَامُ ضَامِنٌ وَالْحُوَدنْ مُؤْمَنٌ اجما اسابل او المعو ويا و س1 
الْجُمْعَُعَلَ مَنْصَِعَ لتنا ا اا 0 
السّقَطُ يُصَلَّ عَلَيْه مطوي كه اسك ممح ود مسو و و 
الا ل دا1ا ووكل 00 
الْعَيْنّ وكَاءٌ الس فَمَنا قَمَنْنَامَ فَليتَوَضَأ امك و لا لبوا ا ا 3 
أل َلك شذر الكو 001010 00 
اليه أخيق وتعتاو أمتون مشكياءواختوق فى (نوه ماعن 00000 


سا إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل أ 


الَْاءُ لايُتَجْسَهُ َنْء 0 
ا 0 سْتَشْرَقَهَا السَّيْطَانْ ل ا 
أمرنا النبي عَلهُ أن نرد على الإمام. اع اس ا ا 
أَمَنَهُ انس عَلَ صَلَاهِم وَسحُورِهِم المُوَدْنُون ا 
إن الحسن والحسين كانا يصليان وراء مروان ع و ع و 1 1 
أن المشركين شغلوا رسول الله يَيتهُ عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما 
شاء الله تب000 0 ااا 
أن الي يه قا بتبُوك عِطرِينََْمَا يقر الصَّلاة يي 
أن النبي عله قاء» فتوضاً امن طق ند ماسجا سس ماطح ا ام 1 

أن ال يله كَانَ يَأَمُرُ : نسَاءَ وََقَلهُ مِنْ صَبِيِحَةٍ جمْع أن يُفِيضُوا مَعَ أوَّلٍ الْمَجْرٍ 
يِسَوَادٍ 100 
أن النبي يله كان يسكت سكتتين إذا استفتح لم ل لج 
أن النبي يَيْتْهِ كان يعرض له الرجل يوم الجمعة بعد ما ينزل من المنبرء 
فيكلمه و الا 11 
أن الى يله كَانَ يََنْتُ يقدْتُ كَبْلَ الرُكُوع اا70ا 0 
أن النبي يه مَسَحَ عَلَ الجَوْرَيينِ وَالنََْينِ 1 0 
أذ يله جى ا أن يتَوَضَأ مِنْ فقَضْلٍ وَصُوءٍ الْمَرْأة 0 000000 
ان الي يه يَْصِل بَنَ افع وَالوَر بِتَسْلِيمَةِ لِيسْمِعْتَاهَا 0000 
أن َُول الله َه كان يُوْحَدُفي ما نين ورب الشل 0 
أن رسول الله ع يِه كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي 
المصل ع له ال و ابا ا ان مده اطرول لون سو 1 1 
أنَّ وَسُولَ الله وَكهُ وَقتَ لأَمْلٍ الْعِرَاقِ ذّاتَ عِرْقٍ ةا 
إن مِنْ أفصَل أَيَامِكُمْ يَوْمَ ل فأَكيرُوا عن ٠‏ مِنّ الصَّلاَةٍ فيه» فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ 


انض شَعْرَكِ وَاغْتّسلٍ عيوه ع اعم ورف 18 ع ولام و ناه ا قا اهو مله لفاو عع او امن 0 


58 وه مان 


ا ع لج ار اوت الى ا 
أنه رَأَى لي يه يله ترد لإهلاله. وَاغْتَسَلَ 001100 

ل 0 121111111 

1 كنل 0 س## هر 

ايها صبِي حَج » ثم يلغ فعليّهِ حَجَة أخرّى ماه اماع اقم متم وها ب زمه قرع لأ هر أو ام بوه اق 4 لها 

0 و ءا 

توّضئى لكل صَلاةَ 5110 

ارت لا ماج رحان ماقسم المي وهر مح عا وقح ف روطو قح ةا وان وق 


1 0 
حمس لَيْسَ لَه كَفَارَة سرت 110 ساوسو ماوع ل 
ذَاقَالَ: سَمِعَ الله يَنْ حيِدَهُ فَقُولُوا: اللّهمَ ونا لَكَ الْحَمْدُ 0 
رأيت النبي يه حين استسقى أطال الدعاء 11 1 1 ز1 11110110101 
رَلكاالني 2 َه وَأبَا بَكْر وَعْمَرَيَمْشُونَ أَمَامَ الجَارَة ا 00 
رأيت بلالا يؤذن» ويدورء وأتتبع فاه ههناء وههنا ا ا 
رأيت رسول الله يه إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه ا 
تراك 1 تدارا ور وَلَدَنهُقَاطِمَةٌ بالصَّلاةٍ. 
رأيت رسول الله يَهُ فعل هكذاء ففعلت لز[ [ [ 1 111111 
سُبْحَائَكَ اللّهُمّ وب بحمدك وَتَارَكَ اسَمك؟ وَتَعال جذه و اإِلَهَ غَيدكَ 5 
رقا سَثْرُ مَابَيْنَ الجن وَعَوْرَاتٍ بَنِي آدمَ إذَا كَل الْخَلاءَ أ أن شول؟ بسَم الله 0 


صلاة العيد والأضحى ركعتان ركعتان, تمام غير قصر على لسان ن نبيكم عه 


ل إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل ٍ 


ا ل م ل ا حمسو المي 11 
تع هن درا سوقان 0 
قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة و ما ل 0 


4 
لا لها لمر 


+ إلى لي له >مسسءوس 68 - ع مروهب. 5 57 
قِسَمْ رَسُول الله عله يُومَ خيير لِسَهلة بنتِ عاصم بن عدي وَلابنةِ ها وَلِدَت85” 


كان إذا صلى» كبر» ورفع يديه» وإذا أراد أن يركع رفع يديه ا 
كان رسول الله َيه إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصرء 
ثم ينزل» فيجمع بينه] ا ا 1 
كان رسول الله يَيهُ إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ابو ا 
كان رسول الله يَييه إِذّا حَرَجَ مِنَ الْحَلآءِ قَالَ: « غَفرّانَكَ 00010 
كان رسول الله يَتُهْ لا يصلي قبل العيد شيئًاء فإذا رجع إلى منزله صلى 
ركعين و ا ا ا و ا 141 
كدر عَظم اْمَيتِ كر عَظٍ اْحَيّ ال 10 
كنا م مَعَ الي يه في سَمَّر في آ بل مُظلِمَِ ملم تدر أيْنَ ابه 000 
5-0-5-5 يه من جنع إل مِنّى ء قَلَّمْ يَرَل يُلنَى حَنَى رَمَى جمْرَة 
الْعَقَبَةِ لو امس ماب شف او سافتم اكوا اا 
أل الصّدَفَة َه إلا في سَبِيلٍ الله أو ابن الصّيلِ؛ َوْ جَارِ فَقِيرِ يُتَصَدَّقُ عَلَيْه 
َيهْدِي لَكَء أَوْ يدعو ا 000000001 
لاتَصُومُوا يَوْمَ السّيْتِ إِلأَفِيَا انض عَلَيَكُمْ 0 
لأَرَكَاةَ في مَالٍ حَنَّى يحول عَلَيْهِ الْحَوْلُ 0 
لآصَلاةَ يَنْ لوْضوء لَه وَل وضوءً إَنْ 21 يَذكْرِ اسم الله عَلَيْه انه 
ليم بعد م ع كما انقو ا الخال لاف ا لحك وناق اسو 1 


لايَقبَلٌ الله صَلدَةَ 6 حائِض إِلأبِخَارٍ ا ا ل 


لعفو سجاتو بد بل ل ل ا 


لوقت قبل لعشلتك 


لسن ال لضام في السَقرٍ ا 0 


ميان السرّة والركية عور الك حا لقم ل نو عاط سوط 
لياو 0000000 
مستقبلا القبلة لفعل مؤذنيه وَل 11 010110*ظ1 
من فر ةن َم الجمعة كذ أذركهاء ولف ليا أخَى 228 
مَنْ ذَرَعَهُ الْمَيْءُ ليس عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَن ا.' ستََاء عَمدًا لض 0 
مَنْ ذَرَعَهُ الْقَئْعٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَمَن اسْتَقَاءَ فَليَقض 20 
واقى اللد نل لكين الاو كد وتميف ا 0 


0 5 و 


0 1 ل لل ينا 


٠‏ معءوث م ءمث موه 


فعةه معوق.ه. 


وعوثء م .نوه 


من عَسَل ميا ِف وَمنْ حل يوط مو ال 1 


مَنْ كَانَ لَه إمَامٌ قَقِرَاءَ نه لَه قرَاءَ 0 0 
مَنْ لَيبيَتِ الصَّيَامَ ٠‏ من الَّيْلٍ فَلآصِيَامَ لَه اا ا 
هلُ أَهْلٍ الْمَدِيَة ِنْ ذِي الْحُكيْف وَالطَرِيقُ الآحَرُ الْجُحْفه 7 
ن النبي يه كان إذا توضاً أخذ كما من ماءء فأدخله تحت حنكه سا 0 
ن النبي يله كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى 
يجمعها إلى العصر يصليها جميعًا 1 
نَعَمْء إِذَا كَانَ سَابِعَ يُحَطّي ظُهُورَ قَدَ دَمَيَهَا 1 
نَحَمْ» وَازُْرْ وَلَوْبشَوْكَةٍ 1 
يثُ أن أصَيٌّ لف الْمُتَحَد ين وَالميَام ااال 
مبيه يله عن الصلاة إلى النائم والمتحدث 00 


0 0 
7 م 5 مه بعري 
هل عندكم شيء ! افده قاد وا مواق عع عام ماه ها عو متها ع لقعم هع و ا وها وذهايه لوبعد وهاه هو 16 م فرونا 


إقامة الدليل على علو رتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل || 


خطورة التشكيك في علاء السنة: 0 0 
تحول الدكتور أحمد الخليل من مقلد للشيخ الألباني إلى ناقد له ومشكك فيه: .... ؛ 
وضع الدكتور نفسه موضع المعلم المؤدب للشيخ الألباني له : 0 
تطاول الدكتور الخليل واحتقاره لأئمة الحديث الذين يصفهم بالمتأخرين: ......7 
جرأة الخليل وتسرعه في الحكم بنكارة متون الأحاديث من قبل نفسه فقط!!!...1 
جرأة الخليل وتسرعه في وضع قواعد من قبل نفسه فقط!!! ا 
تمويل الخليل في ما ادَّعاه من الأخطاء بذكره الأحاديث المكررة: ا ديا 
ذكر الأدلة على إرادة الخليل النيل من الشيخ الألبانٍ وحده دون غيره: 0000 
ذكر الأدلة على إخلال الخليل بالأمانة العلمية: 2000 0000 
اقتطاع الخليل من كلام العلاء ما يوافق مراده» وترك ما يخالفه: 0 
جرأة الخليل على اقتطاع بعض كلام العلماء ليساعده على تضعيف حديث أو 
تصحيحه وترك ما يخالف ذلك: و ا ل 11 
تناقض عجيب من الخليل للانتصار لرأيه: ا 
نسبة الخليل للعلاء كلامًا لم يقولوه: ما طاو مات سا ل 1 
ضحالة الخليل في علم الحديث العجيبة مع تطاوله على الكبار: م 
نصيحتي للقائمين على النشر في دار ابن الجوزي وغيرهم 0000 
أخطاء نحوية كثيرة وقعت من الدكتور أحمد الخليل: و ع 
مناقشة ما كتبه المستدرك في المقدمة 0 


غلط الخليل في رمي الشيخ الألباني بمخالفة منهج الأئمة المتقدمين: ١8............‏ 


|00 سس |إقامة الاليل على علورتبة إرواء الغئيل. والرد على مستدرك التعليل) 
غلط الخليل في رمي الشيخ الألباني بعدم حسن مخاطبة الأئمة: 000000 
غلط الخليل في ها ادعاه من الفرق بين منهج الأئمة المتقدمين والمتأخرين: ..... ٠١‏ 
الحديث الأول: الإرواء /١(‏ 075 رقم (5): 1 0 0 00 
بيان فساد طريقة المستدرك في إعلال الأحاديث بالتفرد وإكثاره من ذلك: ..... 717 
حكم مرأسيل الحسن البصري وبيان خلل المستدرك في حكمه عليها: لمم 38 
الحديث رقم:(؟): الإرواء /١(‏ 57) رقم :)١1(‏ 0 
الحديث رقم (7): الإرواء /١(‏ 15) رقم (/071: اط الس او العو 11 
بيان وهاء معارضة المستدرك للشيخ الألباني والأئمة في تصحيح الأحاديث: .7/8 
غلط المستدرك على الأئمة فيهم| نسبه إليهم من تضعيف الأحاديث: 00 00 
الحديث رقم (5): الإرواء /١(‏ /41): ا ددبب-00101 1 011 
الحديث رقم (5) : الإرواء )93١/١(‏ رقم (07): 1 000010 
الحديث رقم (1): الإرواء )١١١ /١(‏ رقم (07/64: 00000 :كه 
الحديث رقم (7): الإرواء )١77/1(‏ رقم (81): 1 1 010001 
تسرع الناشئين في علم الحديث بالاعتراض على أئمته: ا 5 
الحديث رقم (8): الإرواء (1/ )١19‏ رقم (1): 0 
تطاول المستدرك على الإمام أحمد شاكر: 0 
الحديث رقم (5): الإرواء )17١ /١(‏ رقم (47): 8 0 1 000 
إخلال المستدرك بالأمانة العلمية: 1001017 0 0 ااا 
إخفاء المستدرك لكلام الأئمة: 0[ 1[ 1[ز1 1 1 1[ 1 [ز1 [ 1[ [ [ [ ا ا 
تحريف المستدرك كلام الإمام البخاري يم لم أرة لغيرة:............ ...14 
الحديث رقم(١223:الإرواء(١//8١)رقم(١1١٠):‏ 00 
الحديث رقم (١2):الإرواء(1١/55١)رقم(9١٠):‏ ا 00 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل | 


استشكال عجيب من المستدرك نحو حكم أئمة الحديث: و و 11 
جهل المستدرك بمبادئ علم مصطلح الحديث: 1111 10011 
الحديث رقم (17): الإرواء )١58/١(‏ رقم :)١١7(‏ 6[ ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 00000 
الحديث رقم :)١5(‏ الإرواء )١155 /١(‏ رقم :)١51(‏ 0 
تناقض عجيب من المستدرك: م حيا نووكي الحو خسو وو الل 3 
الحديث رقم :)١5(‏ الإرواء )١177 /١(‏ رقم :)١15(‏ لوم 1 
الحديث رقم :)١15(‏ الإرواء )١1517//1١(‏ رقم (115): و ال 
الحديث رقم :)١1/(‏ الإرواء /١(‏ "/ا١)‏ رقم :)١55(‏ و 51 
الحديث رقم (148): الإرواء )١78/1(‏ رقم :)١59(‏ ا 10 
إخلال المستدرك بالأمانة العلمية: امام ا ا الم 0 
الحديث رقم (19): الإرواء (١/5١5؟)‏ رقم :)١195(‏ لع 6 
خطأ وقع فيه ابن حزم. ونّه عليه الشيخ أحمد شاكر رحمهم الله:............... ١1١‏ 
بيان فساد تشكيك المستدرك في منهج الشيخ له : 011 
الحديث رقم )75١(‏ : الإرواء /١(‏ 7577) رقم (5 :)7١‏ 0 
الحديث رقم :)75١(‏ الإرواء )71١/1١(‏ رقم (7117): ل ا 111 
الحديث رقم (؟5) : الإرواء )599/١(‏ رقم :)55١1(‏ 1 
إخلال آخر من الخليل بالأمانة العلمية: و و ا ا 
الحديث رقم (57): الإرواء )5548/1١(‏ رقم (710): مدو ا 11 
الحديث رقم (75): الإرواء )300:/١(‏ رقم (717): ا 1 
الحديث رقم (55): الإرواء )55577/1١(‏ رقم (5179): 00 ا 
تطاول المستدرك على الشيخ الألباني» والجواب عنه: ل ل قلا 
تناقض المستدرك مع تطاوله على الشيخ له : ا ا 1 
الحديث رقم (57): الإرواء /١(‏ 596) رقم (/57): 0 


لأ إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل؛ والرد على مستدرك التعبيل 


استدراك الخليل على الشيخ بأمر متشكك فيه: 0 
الحديث رقم (71): الإرواء /١(‏ 0707 رقم (3"0/1): ا 
قصور شديد في معرفة الحكم على الرواة من المستدرك: 0 
الحديث رقم (58): الإرواء )707/1١(‏ ركى (11559): اس ومو 1771 
إخلال آخر من المستدرك بالأمانة العلمية: ل 
الحديث رقم (59): الإرواء ١1" /١(‏ 77) رقم (7)717/5ت.... 14 
الحديث رقم (30): الإرواء )77١ /١(‏ ذكره تحت الحديث رقم (/1817):... ١50‏ 
إخلال آخر من المستدرك بالأمانة العلمية: 0 
الحديث رقم (531): الإرواء (1/ 9197) زقم (01091:س اد اا و6 5 ١‏ 
تطاول عظيم من المستدرك غلى العلامة أحد شاكر:............................ ١85‏ 
الحديث رقم (5): الإرواء /١(‏ 5 77) رقم (197): 00 
الحديث رقم (737): الإرواء (؟/ 37 ”) رقم (37717): 1 00 
ذكر دليل على قصد المستدرك الشيخ دون غيره. ١901‏ 
مخالفة صارخة من المستدرك للإمام أحمد: تسيو او ا 
الحديث رقم (95): الإرواء (؟/ /371) رقم (207777.................. 105 
مخالفة المستدرك للإمام أحمد ومسلم مع اتهامه للشيخ بمخالفة المتقدمين: ١68...‏ 
الحديث رقم (70): الإرواء (؟/ /ا5) رقم (7794): ا و ل 1 16:57 
الحديث رقم (35): الإرواء (؟/ 5١‏ ) رقم (751): ا سم ١‏ 
قصور عجيب من المستدرك لا يقع من طالب علم مبتدئ: 1 
الحديث رقم (7) : الإرواء (؟/ 57) رقم (57"): ذ[ |[ [ |[ 0010 
الحديث رقم (078: الورواء (55/5) رقم :)501١(‏ لع 11 
الحديث رقم (39): الإرواء (؟7/ 14) رقم (701) .يي 11/3 


تخصيص المستدرك الشيخ بالطعن دون غيره: ا 111 1 11 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل 


الحديث رقم :)5٠(‏ الإرواء (؟/ 726) رقم (/701): 0 اا 
الحديث رقم :)5١(‏ الإرواء (؟/ 86) رقم (515): مم1 
مخالفة المستدرك للأثمة المتقدمين: 011 1 0 
الحديث رقم (55): الإرواء (؟/ 86) رقم (/71): 0000000 
غد المسعدوك الاحادية المكورة: ا 0101 07 
الحديث رقم (47): حديث آخر مكرر عده المستدرك: 0000001 
الحديث رقم (55): الإرواء (81//5) رقم (759): 00000 
خالفة المستدرك للقواعد الحديثية: ا 
الحديث رقم (55): الإرواء (7؟/ 45) رقم (51/0): ا ا 
الحديث رقم (55): الإرواء )١١18/1(‏ رقم (7945): 0000011 
حديت أخر هك ر راعده شلوك .مع مع اماد امس مع م1 
الحديث رقم (/59): الإرواء )١177/5(‏ رقم (575): 0 0 0 
الحديث رقم (58): الإرواء )7١7/1(‏ رقم (407): 0 
عد المستدرك حديثًا تراجع عنه الشيخ: ا ا 
الحديث رقم (59): الإرواء (؟/ )رقم (545): اا 
الحديث رقم (50): الإرواء (5/ /550) رقم (5399) 1 504 
ا لل 
الحديث زقم )0١1(‏ با ا سو ل 11 
الحديث رقم (؟5): الإرواء (؟/ 585) رقم (0505): 1 
إخلال آخر من المستدرك بالأمانة العلمية: و اتلس 0 
الحديث رقم (07): الإرواء (؟/ 05 ”) رقم (0757): 1 00 
عد المستدرك حديثا لم يقطع الشيخ بتصحيحه: 0 ااا 


الحديث رقم (5 5): الإرواء (775/5) رقم (001): ا 


1 مها ٠‏ 0 بي 
| إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل, والرد على مستدرك التعليل ) 


الحديث رقم (060): الإرواء (79/5”) تحت الحديث رقم (*6ه): 1 
جرأة وقصور عجيبان من المستدرك: الجا نوا ما 1 
الحديث رقم (055): الإرواء (”/ 77) رقم (017/5): 0 
الحديث رقم (517): الإرواء ( رقم (ملاة): ل 
الحديث رقم (58): الإرواء (7/ ؟") رقم (0174): ونوا ا ا 17 
الحديث رقم (59): الإرواء (//58) رقم (0947): 1 
تنافض عجيب من المستدرك: 0 0 0 1 ااا 
الحديث رقم (50): الإرواء (”/ /7/1) تحت الحديث (515): 1 
الحديث رقم :)5١1(‏ الإرواء (؟7/ 88) تحت الحديث (577): 1 
الحديث رقم (57): الإرواء (7/ 97 ) رقم (175): 1 
الحديث رقم (57): الإرواء (45/7) رقم (579): 0 
الحديث رقم (35): الإرواء (7/ 223٠١‏ تحت الحديث رقم (511): 01000 
خالفة المبكد رك تالاكمة المنقاهين وذ اناد ور سحا د 11 
الحديث رقم (16): الإرواء (”/ ٠4‏ ١)رقم‏ 0001 
الحديث رقم (11): الإرواء (”/ 7 ) رقم )010١(‏ 7.1 
طعن شديد من المستدرك في الشيخ الألباني خله. والجواب عنه 000000 
الحديث رقم (51): الإرواء (7/ ”)رقم (0757): مو و 1 
الحديث رقم (58): الإرواء (/ )١55‏ رقم (187): 000000000 
الحديث رقم (19) : الإرواء (”/ )١11١‏ رقم :07٠١(‏ 10 
الحديث رقم :)07١(‏ الإرواء )١159/7(‏ رقم :071١7(‏ 764 
0001011011 اا 
تقزل المبعتير فال آهل لعلو الل رقو لوا مم ا 1 


الحديث رقم :)7١(‏ الإرواء (/ )١17٠١‏ رقم (/0711: 0 00 


إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل | 
لكا اد اح ارت جوولواا 131171 . 


خطأ قبيح لمحققي مسند أحمد. وتبعهم فيه المستدرك: ااا 
وهم عجيب للمستدرك: كن م و ل ا ال رمق ا وول لا و م 6 731 12110 
الحديث رقم (177): الإرواء )١185/7(‏ رقم (0779: كس الب و 
الحديث رقم (77): الإرواء (؟/ 3٠١‏ ) رقم :010١1(‏ 000000087 
الحديث رقم (1/5): الإرواء (7/ 177 7) رقم (01/537 1م 1/0؟ 
الحديث رقم (75): الإرواء (7/ )١57‏ رقم ١/ا/ا:‏ ممم ا 117 
إخلال المستدرك مرة أخرى بالأمانة العلمية: 07 0 
الحديث رقم (77): الإرواء (7/ 5 ؟ 7) رقم (01/85 .ا 147 
إخلال آخر من المستدرك بالأمانة العلمية: ا 
الحديث رقم (297): الإرواء (7/ ) رقم (/01741: مو لا ا 
الحديث رقم (78): الإرواء (9؟/ 5 758) رقم (415) 1377 
اقتطاع المستدرك كلام الأئمة في الرواة ليوافق مراده: 0 
بور أصحاب المدرسة الحديثية الحديثة في الحكم على الأحاديث والرواأة: ...7957 
تطاول عجيب من المستدرك على الشيخ الألبانٍ خله. وجوابه: 00ل 
اقتطاع المستدرك كلام الأئمة مرة أخرى ليوافق مراده: 1 
الحديث رقم (19): الإرواء (/ 795) رقم (811): الا 
الحديث رقم (60): الإرواء (”/ 0/8”) رقم (851): 00 ااا 
الحديث رقم (81): الإرواء (؟/ /3217/1) رقم (8170) : د 1 
قصد المستدرك الشيخ دون غيره: ا و 011 
الحديث رقم (87): الإرواء (5/ )١6‏ رقم (115): ااا 
الحديث رقم (8): الإرواء (5/ ١6)رقم‏ (459): 1011 1 0000 
تكلم المستدرك بكلام يزري به إلى نفسه: 9 ااا 


قصد المستدرك الشيخ الألباني دون غيره: ا 


.+ أسس]|إقامة الدليل على علورتبة إرواء الفليل. والرد على مستدرك التعليل أ 


الحديث رقم (85): الإرواء (5/ 017) تحت الحديث (4705): ا 
الحديث رقم (86): الإرواء (5/ 16) رقم (471): 01 0 0000 
الحديث رقم (85): الإرواء (5/ 88) تحت الحديث (474): 0000000 
الحديث رقم (88): الإرواء )١1١8/5(‏ رقم (450): 1 ا 
الحديث رقم (89): الإرواء (5/ )175-١1"6‏ رقم (1565): ا 
الحديث رقم (40): الإرواء (5/ )١68‏ رقم(487): 000 ااا 
الحديث رقم (41): الإرواء )١7/١/5(‏ رقم (4415): م 
الحديث رقم (41): الإرواء (5/ 0) رقم (94948) :741 
الحديث رقم (47): الإرواء (5/ 7 رقم (499) 2 ا ا 154 
إخلال آخر من المستدرك بالأمانة العلمية: 2 0 
إساءة المستدرك الأدب مع الشيخ خقه: ةارمو ادم ا حاون م كث سنو كي 01 
الحديث رقم (15): الإرواء )١917/5(‏ رقم :)٠١١5(‏ اا 
تضعيف المستدرك حديثا في صحيح مسلم: 0 
الحديث رقم (40): الإرواء (5/ 7157) رقم :)٠١6١(‏ حو 
الحديث رقم (45): م م ا 
دليل آخر على قصد المستدرك الشيخ الألباني دون غيرةة..................... 715 
الحديث رقم (/1): الإرواء (5/ 7596) تحت الحديث رقم :)٠١94(‏ ب 
إخلال آخر من المستدرك بالأمانة العلمية: ب و م لا 
الحديث رقم (98) 10 1 ااا 
الحديث رقم (44): الإرواء (709/5) رقم :)١١١17(‏ اا 
الحديث رقم :223٠١(‏ الإرواء (5/ 5٠١‏ ) رقم :)١١17/7(‏ سخ ا 0 


أ إقامة الدليل على علورتبة إرواء الغليل, والرد على مستدرك التعليل ٍ 
لظفا تساف ا 9ك لاطا الاق  .‏ 


تعدي المستدرك في حكمه على رواة السنة: ااا 
استلال المستدرك تخريج حديث من محققي مسلد حك ...ممم 1/4" 
الحديث رقم :)3١7(‏ الإرواء (777/5) تحت الحديث :)1١١7(‏ 00 
الحديث رقم :)٠١7(‏ الإرواء )١19/5(‏ رقم :)١١١1(‏ م ل 11 
الحديث رقم (5 :23١‏ الإرواء (45/ 55) تحت الحديث :)١5١18(‏ لم 
الحديث رقم (0 ٠‏ الإرواء (0/ 77) تحت الحديث :)١717/8(‏ م 
الحديث رقم :2)3١5(‏ الإرواء (975/5) رقم :)١151(‏ 0 
دليل آخر على قصد المستدرك الشيحٌ الألباني دون غيره: لح 1 
الحديث رقم :)٠١1/(‏ الإرواء (4/ 1/4) رقم :)١155(‏ ا 
فهرس الأحاديث ا 
فهرس الموضوعات 11 1[ اا 
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